الحماية الدولية للبيئنة 


« 


L1 


رسالة مقذمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ( القسم العام ) 


تخصص القانون الدولي و العلاقات الدولية 


إعداد الطالب: لجنة المناقشة: 

محمد فایز بوشدوب ألد . ليلى بن حمودة |r E‏ 
ألد. ضاوية دنداني E‏ 
د./ عمار بلحیمر E‏ 
د./ عمار عنان OEE‏ 


1 أكتوبر 2013 


قائمة المختصرات 


1- PRINCIPAUX SIGLES D’ ANNUAIRES, DE RECUEILS, DE REVUES ET 
D’OUVRAGES 


A.F.D.1: Annuaire Français de Droit International. 

A.J.I1.L : American Journal of International Law. 

A.Y.B.I.L : Australian Year Book of International Law. 
Coll. : Collection. 

E.J.I.L : European Journal of International Law. 

H.E.L.R: Harvard Environmental Law Review. 

J.D.1: Journal du Droit International. 

J.LE.L : Journal of International Economic Law. 

J.W.T : Journal of World Trade. 

J-cl : Jurisclasseurs 

L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 
N.E.D : Notes et Etudes Documentaires. 

P.P.S : Problêmes Politiques et Sociaux. 

P.U.C.I1 : Presses Universitaires de Cöte d’ Ivoire. 

P.U.F : Presses Universitaires de France. 

P.U.L.I.M : Presses Universitaires de Limoges. 

R.B.D.I1 : Revue Belge de Droit International. 

R.C.A.D.1 : Recueil des Cours de 1 Académie de Droit International. 
R.E.D.I : Revue Êgyptienne de Droit International. 

R.F.A.P : Revue Française dQ’ Administration Publique. 
R.G.D.I.P : Revue Générale de Droit International Public. 
R.H.D.I : Revue Hellénique de Droit International. 

R.I.8.S : Revue Internationale des Sciences Sociales. 

R.J.E : Revue Juridique de Environnement. 

R.S.D.LE : Revue Suisse de Droit International et Européen. 
Rec. : Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la C.I.J. 
V.J.I.L : Virginia Journal of International Law. 

Y.LE.L : Yearbook of International Environmental Law. 


2- ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET SIGLES DIVERS 


A.D.P.IIC: Accord sur les Droits de Propriété Intellectuelle liées au 
Commerce. 

A.E.L.E : Association Européenne de Libre Ëchange. 

A.LE.A : Agence Internationale de 1 Ênergie Atomique. 

A.P.E.C : Coopération Economique pour 1’ Asie-Pacifique. 

A.S.E.A.N : Association des nations de 1’ Asie du Sud-Est. 

B.IR.D : Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 
(Banque mondiale). 

C.C.E : Comité du Commerce et de Environnement. 

C.D.D : Commission de Développement Durable. 

C.E.E : Communauté Economique Européenne. 

C.I.J : Cour Internationale de Justice. 

C.I.T.E.S : Convention sur le commerce international des espêces de faune et 
de flore sauvage menacées. 

C.N.U.C.E.D : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement. 

C.N.U.E.D : Conférence des Nations Unies sur Environnement et le 


Développement. 
C.N.U.E.H : Centre Mondial des Nations Unies pour les Établissements 
Humains. 


C.P.J.1: Cour Permanente de Justice Internationale. 

C.R.LD.E.A.U: Centre de Recherche Interdisciplinaire en Droit de 
Environnement, de 1 Aménagement et de 1’ Urbanisme. 

ECOSOC : Conseil économique et social de Organisation des Nations 
Unies. 

F.E.M : Fonds pour environnement mondial. 

F.M.I: Fonds Monétaire International. 

G.A.T.S : Accord Général sur le Commerce des Services. 

G.A.T.T : Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. 

G.LE.C : Groupe d’ experts Intergouvernemental sur évolution du climat. 
1.9.0 : Organisation Internationale de Standardisation. 

O.C.D.E : Organisation de Coopération et de Développement Economique. 
O.G.M : Organisme Génétiquement Modifié. 

O.I.C : Organisation Internationale du Commerce. 


O.M.C : Organisation Mondiale du Commerce. 

O.M.M : Organisation Météorologique Mondiale. 

O.N.G : Organisation Non Gouvernementale. 

O.R.D : Organe de Rèêglement des Différends. 

O.T.C : Accord Général sur les Obstacles Techniques. 

P.N.U.D : Programme des Nations Unies pour le Développement. 

P.N.U.E : Programme des Nations Unies pour Environnement. 

S.G.P : Systeme Général de Préférences. 

S.M.C : Subvention et Mesure Compensatoire. 

S.P.S : Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. 

U.LC.N : Union Internationale pour la Conservation de la Nature (Union 
mondiale pour la nature). 

U.N.E.S.C.O : Organisation des Nations Unies pour 1’é¢ducation, la science et 
la culture. 

U.N.I.T.A.R : Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche. 
U.P.O.V : Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales. 
W.W.F : Fonds mondial pour la nature. 


هه ا ۵ 


مدمه 


لقد. فرضت حماية البيثة نها بقرة على كافة المستويات الذولية و الإقليمبة 
والوطنيّة وفي مختلف الميادين» خاصة بعدما بلغ تدهور البيئة ذروته» بحيث لم تعد 
اکاک هک اكا م سكل الخال اة فة ل اكه اها 


واقعا مزريا يهذد حياة الأجيال الحاضرة. 


بفعل التطوّر الصتناعي والتكنولوجي الذي عرفه العالم وتزايد حجم المبادلات 
التجارية الدولية بين الدول أصبحت الموارد الطبيعية غير المتجددة مهذدة باللضوب» 
والتنوّع البيولوجي مهذد بالانقراض» زيادة على التغيّرات المناخيّة المتزايدة في صورة 
موجات حادة من الجفاف» أو فيضانات» مسبُبة بذلك خسائر جسيمة نتيجة لما أسفرت 
عنه الأنشطة البشريّة من مشاكل التلوّث وانحسار للغابات واتساع رقعة التصحر 
وارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو مسبّبا ما يعرف بظاهرة الاحتباس 
الحراري وتآكل طبقة الأوزون وغيرها من مظاهر تدهور البيئة. 

وما يؤكد ذلك ما توصتلت إليه الدراسة التي قامت بها منظمة التجارة العالمية سنة 
9 بشأن التجارة والبيئة والتي أقرآت بوجود تفاعل بين حرية المبادلات التجارية 
الدولية وأسباب تدهور البيئة ولكن دون أن تعترف بوجود العلاقة السّببية المباشرة بين 


حرية التجارة والإضرار بالبيئة '. 


بالتالي» كان من الضتّروري أن يضع المجتمع الدولي حماية البيئة في مقدمة 
اهتماماته على الصتعيد العالمي بإشراك الدول النامية مع البلدان المتقدمة في الحد من 


' OMC, Dossiers spéciaux, Commerce et environnement, Imprimé en Suisse, 
1999, pp.15-30. 
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تدهور البيئة دون أن تضحي بتتميتها الاقتصادية من خلال ما يعرف بالتنمية 
الم اة 

تمت صياغة مفهوم التنمية المستدامة للمرة الأولى في تقرير 'مستقبلنا المشترك' 
أو ما يعرف أيضا 'بتقرير برونتلاند" الصتادر عام 1987 عن اللجنة العالمية للتنمية 
والبيئة برئاسة رئيسة وزراء النرويج السابقة جرو هارلم برونتلاند“. منذ ذلك الحين 
اعتبرت التنمية المستدامة مفهوما ثوريًا جديدا في الفكر الاقتصادي العالمي» إذ أنه دمج 


للمرة الأولى بين متطلبات التنمية وضرورة حماية البيئة في تعريف واحد وشامل. 


حسب لجنة برونتلاند تعرآف التنمية المستدامة بأنها : « التنمية التي تأخذ بعين 
الاعتبار حاجات المجتمع الرّاهنة دون المساس بحقوق الأجيال القادمة في الوفاء 


باحتياجاتهم ». 


في هذا الإطار» أضحت الاعتبارات المتعلقة بالبيئة من الموضوعات الهامة التي 
تفرض نفسها على سياسات ونظم التجارة الدولية» بحيث أصبح المجتمع الدولي يسعى 
إلى بلوغ صيغة مناسبة للتوفيق بين متطلبات تحرير التجارة الدولية وحماية البيئة» عن 
طريق البحث في مشكلة العوائق والقيود التي تفرضها الاعتبارات الايكولوجيّة على 
المبادلات التجارية من خلال إنشاء نظام تجاري دولي في ظل وعي ايكولوجي عالمي. 

في هذا الصتددء تزايد الاهتمام العالمي بقضايا البيئة وحرية التجارة العالمية 
وضرورة التوفيق بينهما منذ مؤتمر ستوكهولم بشأن البيئة البشرية لعام 1972 ليصل 
ذروته مع بداية التسعينات عندما عقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية بريو 
ديجانيرو سنة 1992 وأخيرا في القمَّة العالمية للتنمية المستدامة بجوهانسبورغ 2002 


وقمَّة ريو +20 في جوان 2012. 


۶ ق ر9 
Commission mondiale sur environnement et le développement, notre‏ 
avenir ã tous, Montréal, Editions du fleuve, 1988.‏ 
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التطوّرات السّريعة والمتلاحقة التي عرفتها حركة التجارة العالمية منذ إنشاء 
الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (6۸11)” سنة 1947 وسلسلة جولات 
اك ار و اه ار اه ا لرن اماف د جلى وة هريز 


المبادلات التجارية العالمية من القيود الكمَية والرسوم الجمركية. 


وغد الخرلة الأخيرة من المفارضات التجار نة المتعددة الأطز اف المعروفة بجزلة 
أورغواي (1986- 1994) أهم جولة أسفرت اعتماد الاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة 
العالمية ( 10 0) بمراكش في 15 أفريل 1994ء لتصبح بذلك الإطار الوحيد لتنفيذ 
النظام التجاري الجديد القائم على الاتفاقيات المتعددة الأطراف. 


فعلى الرّغم من عدم وجود اتفاقية محددة تتناول قضايا البيئة ضمن اتفاقيات 
منظمة التجارة العالميةء إلا أنه تم تناولها ضمنيا من خلال نصوص وردت في اتفاقيات 
أخرى متل اتفاقية الجات لعام 1994ء واتفاقية الصحة والصحة النباتيةء واتفاقية 


الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكريّةء وغيرها. 


ويرجع الفضل في ذلك إلى تطوّر النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف في 
إطار منظمة التجارة العالميّةء حيث تجاوز مجاله التقليدي المتمثل في تحرير تجارة 
السلع ليشمل تجارة الخذمات ويهثم بالعديد من الميادين المرتبطة بالتجارة كحقوق 
الملكية الفكربّةء العمالة والبيئة“. 


وقد بدأ منذ التسعينات تزايد الاهتمام بالتجارة والبيئة وعلاقتهما بالتنمية 


المستدامةء فكانت هناك مناقشات لإدراج موضوعات البيئة في اتفاقيات منظمة التجارة 


Agreement on "rade and Tariffs 1‏ enera1lت‏ والمعروفة اختصارا باسم 'الجات" وهي 

الأحرف الأولى من تسمية الاتفاقية باللغة الانجليزية. 
Chantal THOMAS, « Trade-Related Labor and Environment Agreements?»,‏ “ 
JIEL, 5(4), 2002, pp. 791-819.‏ 
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الخالمية أقاءمقاوضات جولة أوزوجرائ إلا أن هذه المفاوضبات لم تحضن بالمرافقة 
الكافية لجميع الدولء وخاصة البلدان النامية. 

فبينما كانت لا تزال الدول النامية تحاول توفيق أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية 
بما يتماشى والمقرّرات التي أسفرت عنها جولة أورغواي وتبعات التزامات العضويّة 
في منظمة التجارة العالميةء تأتي التوجهات الحثيثة للدول المتقدمة لإدراج المعايير 
البيئيّة في نظم وسياسات التجارة الدولية لتفرضها على غيرها من الدول المتعاملة معها 
بغض النظر عمًَا ينطوي على ذلك من قيود حمائيّة تتعارض مع مبادئ تحرير التجارة 
الدولية. 

لقد تح إدخال مفهوم 'الاقتصاد الأخضر"” تدريجبًا في قواعد النظام التجاري 
الدولي الجديدء فأصبحت المعايير البيئيّة من أهم الشروط التي يجب توافرها في السلع 
حتى تدخل إلى الأسواق العالمية. بحيث أصبحت تمنع الدول من دخول السّلع التي لا 
تراعي البعد البيئي عند إنتاجها مثل تجارة العاج المأخوذ من الفيلةء أو الفرو المأخوذ 
من الحيوانات النادرةء أو المواد الغذائية التي يمكن أن تضر بصحة الإنسان كالخضر 


والفواكه التي تستخدم في زراعتها مواد كيماويَّة أو طرق الهندسة الوراثية. 


كما ظهرت مؤسسات دولية لمنح شهادات دولية للمصانع والمزارع التي تراعي 
الجوانب البيئية متل شهادة الأيزو 14000 1580ء وأنشئت مراكز تجارية عالمية 


متخصصة في بيع السلع الخضراء التي تنتج بطريقة لا تضر بالبيئة. زيادة على ذلك 


يعرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد الأخضر على أنه: « الاقتصاد الذي ينتج عنه 
تحسّن في رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية» في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئيّة 
وندرة الموارد الايكولوجيّة»» راجع في هذا الصدد: تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئةء نحو اقتصاد 
أخضر» مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر» مرجع لواضعي السياسات» 2011ء 


وا 


أصبح التمويل الأخضر للمشاريع التي تحترم البيئة مجالا جديدا للتنافس بين البنوك 
العالمة. 

وقد أشار التقرير الذي أعده مؤخرا برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الإقتصاد 
الأخضر بأنه يمكن أن يكون لنظام التجارة الدولية أثر ملموس على أنشطة الإقتصاد 
الأخضر من خلال دعم وغم إعثراض فتح السوق العالمية مام السلع والتكنولوجيات 
والإستثمارات الخضراء» ويضيف بأن نظام التجارة الدولية سيسمح للبلدان بتحديد 
أسعار ملائمة للموارد البيئية وبالإستغلال المستدام لميزاتها النسبيّة في الموارد الطبيعية 


التي تفيد كل من البلد المصدر والمستورد'. 


في ظل ما يعرف باقتصاد العولمة أصبح من الضّروري على المجتمع الدولي 
التفكير في أثار حرية حركة المبادلات التجارية العالمية على البيئة وانعكاسات 
الالتزامات الدولية المفروضة لحماية البيئة على التجارة الدولية. ولهذا الغرض تم 


إنشاء لجنة خاصة معنية بموضوعات البيئة في منظمة التجارة العالمية تسمّى الجنة 


° أصبحت تساهم المؤسنسات المالية الدولية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بشكل كبير في 
حماية البيئةء من خلال المساعدات التي تمنحها للمشاريع الإنمائية وإسهامها في الاستثمارات التي 
لا تضر بالبيئةء وهذا ما يعرف بالشرط البيئي في منح القروض. راجع في هذا الصتدد: 

Günther HANDL, « The Legal Mandate of Multilateral Development Banks 


as Agents for Change toward Sustainable Development », AJIL, Vol. 92, n°4, 
October 1998, pp. 642-665. 


على سبيل المثال يمكن للبلدان المتواجدة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه أن تخفف من 
حدة الطلب على الموارد المحلية عن طريق استيراد المنتجات شديدة الحاجة للمياه من البلدان 
المتواجدة في المناطق الغنية بالمياه» راجع في هذا الصدد: تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئةء نحو 


اقتصاد أخضر» مرجع سابق»› ص ص 34-33. 


E RE ORO E 
. البعض‎ 


ولا شك أن التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها مدينة سياتل الأمريكية ضد 
سياسات العولمة“ وهيمنة النظام الاقتصادي الليبرالي الرأسمالي أثناء انعقاد المؤتمر 
الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالميةء من 29 نوفمبر إلى 04 ديسمبر 1999ء 
وظهور ما يعرف بالحركة العالمية المناهضة للعولمة“ والتي تضم المنظمات غير 
آل فة ن ل قر د رأة غل ت لعفاف ن اتارة 


والبيئة. 


وال كدر أوّل ما بدأ الصتدام بين التجارة الدولية وحماية البيئةء في سنوات 
السبعينات مع تبني أولى القيود المتعلفة بالبيئة على تجارة بعض الكائنات المهددة 
بالانقراض» وكذا الحظر المفروض سنة 1991ء من طرف الولايات المتحدة الأمريكية 


ع ا ات اكات اة اة رات مك اة 


منذ ذلك الحين بقي الصراع محتدما بين المدافعين عن البيئة الذين يريدون 


إخضاع قواعد التجارة الدولية لقيود حماية البيئةء وأنصار التنمية الاقتصادية الذين 
يدعون لتحرير تنقل الأموال والخدمات دون قيود. 


وقد جاءت نتائج المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالميةء المنعقد في 


الدوحة (قطر) من 9 إلى 14 نوفمبر 2001ء لتجسد أهمية موضوعات البيئة بالنسبة 


8 Susan GEORGE, « Seattle, le tournant, comment 1 OMC fut mise en 
échec », Le Monde diplomatique, janvier 2000, pp.4-5. 


” ومن بين أهم ما تنادي به الحركة المناهضة للعولمة عدم تحويل العالم إلى بضاعة يتم تداولها في 
السوق» ومحاربة المشاريع الاستتمارية غير المسؤولة اجتماعيا. راجع في هذا الصدد: 


Ludovic FRANÇOIS, « Éthique et développement durable, 1’entreprise 
contestée », Défense nationale, 59°™ année, avril, 2003, pp.31-39. 
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للتجارة الدوليةء لاسيما من خلال البدء في سلسلة من المفاوضات الجديدة في هذا الشأن 


في إطار لجنة التجارة والبيئة. 


على العموم» إذا كان تزايد حجم المبادلات التجارية الدولية للمنتجات المصنعة 
الناتجة عن استغلال الموارد الطبيعية وتحويل المواد الأوّلية يساهم في عملية التنمية 
الاقتصادية فإنه في الوقت ذاته يتسبّب في إحداث أضرار جسيمة بالبيئة. وبالتاليء فإن 
الوعي بهذه الحقيقة أدى إلى تبني قواعد لضمان حماية البيئة في إطار تحرير التجارة 
الدولية على المستوى الدولي والإقليمي. 

نجد على غرار النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف تكتلات تجارية إقليمية 
واتفاقيات تجارية ثنائية تدرج البيئة ضمن بنودها وتصبو إلى حمايتها من خلال تنظيم 
حرية المبادلات كتكتل رابطة دول جنوب شرق آسيا )A884١(‏ والاتحاد الأوروبي 
وغیرها. 

وتتجلى أهمية الموضوع من خلال الكشف عن مختلف الجوانب القانونية المتعلقة 
بمدى تطبيق قواعد القانون الدولي المتعلقة بالتجارة والبيئة. ويهدف الموضوع إلى 
تبيان الأولويّات الممنوحة للضتّرورات الاقتصادية والتجارية على حساب الاعتبارات 
البيئَيّة التي تعتبر أساسيَّة للحفاظ على نوعية الحياة» بحيث أصبحت تقاس أهمية الدول 
فقط بقوتها الاقتصادية وفق مصالح تجارية بحتة. 

تظهر الصعوبات التي تعترض هذا الموضوع في تعقد العلاقة بين حرية التجارة 
وحماية البيئة. تجدر الإشارة إلى أنه» رغم اعتبار حماية البيئة التزام قانوني دولي فإِنَ 
تباين الأولويّات المتعلقة بالبيئة بين البلدان النامية والمتقدمةء واختلاف مستوى نموّها 


الاقتصادي أدى بالدول النامية إلى التحفظ بشأن التوجهات البيَيّة المثارة داخل منظمة 
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التجارة العالمية والتنبّه لما يمكن أن يترتب عن ذلك من تحيّز ملحوظ في غير صالحها 
با کن ا فلي د ا و وا اة و لهد ,او اتا 
عموماء تدور إشكاليّة العلاقة بين تحرير التجارة الدولية وحماية البيئة حول 
فكرتين رئيسيتين» رأي يعتبر تحرير التجارة الدولية يساهم في رفع مستوى دخل 
الشركات التي يمكن لها المساهمة في برامج حماية البيئة بشكل فعال» بينما هناك رأي 


آخر يرى بأن تحرير التجارة الدولية يؤدي بطبيعته إلى تعجيل تدهور البيئة. 


وبذلك فإن مجال حماية البيئة في إطار منظمة التجارة العالمية يتطلب طرح 


إشكالية رئيسيّة تتمدّل فيما يلي: 


CL 0 


إلى تعجيل تدهور البيئة ؟ وما هي النتائج التي حققتها منظمة التجارة العالمية في 
إطار حماية البيئة ؟ 


هل ساهم تحرير التجارة الدولية في حماية البيئة بشكل فعال أم أنه أدى بطبيعته 


هذه الإشكالية تؤدي إلى طرح عدة تساؤلات فرعيّة هي: 

هل يمكن التوصَل إلى التوفيق بين وقواعد التجارة الدولية وقواعد حماية البيئة 
على الصعيد الدولي في جو تغلب عليه حرية المبادلات ؟ كيف يتم الحفاظ على 
المصالح المشتركة للإنسانية المتمثلة في ضرورة المحافظة على البيئة وحمايتها من 
التدهور جرّاء الأنشطة البشريّة دون الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتجارية الرّاهنة 
؟ إلى أي حد يمكن لوتيرة التنمية وحرية التجارة الاستمرار دون استنفاد الموارد 
الطبيعية أو التسبّب في تدهور البيئة ؟ ما هي الرّهانات وما هي مصالح البلدان 
النامية في المفاوضات بشأن التجارة الدولية والبيئة في إطار النظام التجاري المتعدد 


الأطراف ؟ ما هي الخيارات التي ينبغي على المجتمع الدولي توخيها للتوفيق بين 
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قواعد التجارة الدولية وقواعد حماية البيئة لإنشاء نظام اقتصادي دولي يحقق تنمية 


مستدامة ؟ 


من أجل فهم أفضل لهذا الموضوع» الذي يعتبر من القضايا المستجدة في الحياة 
الدولية سيعتمد هذا البحث على المنهجيّة الجدليّة""ء التي تعتبر الأنسب لمعالجة إشكاليّة 
العلاقة بين تحرير التجارة وحماية البيئة. حيث يتطلب هذا المنهج الإلمام بالقواعد التي 
تحكم التجارة الدولية وحماية البيئةء كما يقترح في الوقت ذاته تفسيرا منطقيًا لتطبيق 
القواعد القانونيّة المتعارضة على حد سواء وذلك من خلال اقتراح نظرة جديدة 


للغافات ن اا رة والةة 


سيشمل الموضوع جميع الفاعلين الدوليين في الحياة الدولية فيما يتعلق بالتجارة 
N ELE E AS‏ ا ر الکو مز اة 
على ذلك الأفراد والشعوب والأجيال الحاضرة والقادمة لأنَ الأخذ المحكم بالاعتبارات 
البيتيّة في الستياسات التجارية يعتبر واجبا أخلاقيًا يتطلب إشراك الجميع» نظرا لعالمية 


مكوّنات البيئة وظهور اقتصاد العولمة وما يتطلبه ذلك من تآزر دولي. 


وللإجابة على الإشكالية الرئيسية لهذا الموضوع وعن مختلف التساؤلات الفرعية 
والإلمام بجوانب الموضوع تح تقسيم هذا البحث إلى بابين. يتناول الباب الأول موضوع 
تعارض حماية البيئة مع قواعد التجارة الدولية في فصلين. يتعرض الفصل الأرّل إلى 
تحديد حرّية المبادلات التجارية في النظام الإيكولوجي الدولي» بينما يخصتص الفصل 


الثاني للخلافات الحديثة مع قواعد التجارة العالمية. 


' Simone DREYFUS, Laurence NICOLAS-VULLIERME, Thèse de doctorat 
et le mémoire, étude méthodologique (Sciences juridiques et politiques), 3° 
éd, Paris, Editions CUJAS, 2000. 
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ويتناول الباب الثاني لمدى اهتمام منظمة التجارة العالمية بحماية البيئةء والذي 
قستّم بدوره إلى فصلين» الفصل الأول خصّص لدراسة تدعيم حرية المبادلات التجارية 
على حساب حماية البيئةء وخصص الفصل الثاني لدراسة ضرورة التوفيق بين التجارة 


لقو اة من خلال خفن ال اتس اة 
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مفاهیم التجارة الدولية والبيئة والعلاقة بينهما 

نظرا لأهمية تحديد المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتجارة الدولية والبيئة وأهمية 
تحديد العلاقة بين التجارة والبيئة فلن ذلك تطلب تخصيص فصل تمهيدي كتوطئة 
لفغالحة هذا الحف: 
المبحث الأوّل: تحديد المفاهيم المتعلقة بالتجارة والبيئة 

يعتبر تحديد المفاهيم مرحلة ضرورية وجوهرية لتحليل الموضوع محل البحث 
لن فممة يتوقت فلى حك مذلرل المضطات الستغملة. ‏ وباكالى» فمن الأهمسة 
بمكان تعريف التجارة الدولية والبيئة لتحديد القواعد القانونيّة السارية على هذين 
الميدانين في مطلب أول» ثم يتم التطرّق بعد ذلك إلى أصل ظهور إشكاليّة التجارة 
والبيئة من خلال تبيان نشأة النظام التجاري الدولي في ظل تنامي الوعي الايكولوجي 
المطلب الأوّل: مفهوم التجارة الدولية والبيئة 

حظي مفهومي التجارة الدولية والبيئة بعدة تعريفات» لكن تجدر الإشارة إلى أن 
الهدف من البحث ليس عرضها كاملة وإنما تحديد مضمون المفهومين من أجل تحليل 
E SA IAN ORES‏ 
الفرع الأول: مفهوم التجارة الدولية 

عرفت محكمة العدل الدولية الدائمة حرية التجارة الدولية في قرارها المؤرّخ 


في 12 ديسمبر 1934ء EN‏ تقنبة 7 او سگار شين" (Oscar Chinn)‏ ا 
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« القدرة غير المحدودة مبدثَيًا على القيام بكل نشاط أو عمل تجاري يهدف إلى بيع 
وشراء الستلع في الداخل أو الاستيراد والتصدير مع الخارج»"'. يبقى هذا التعريف 
غير شامل لاعتماده على منظور ضيَق للمساواة في المعاملة في إطار حرية الملاحة 
المرتبطة بمبدأ حرية التجارة ”'. 


كما يعرف معجّم المصطلحات الاقتصادية التجارة الدولية بأنها: « مجموعة من 
المبادلات الدولية للأموال والخدمات التي تتم من خلال الصادرات والواردات » '. 
أما بالنسبة لمعجَّم المصطلحات السياسية فلن التجارة الدولية هي: « العلاقات الدولية 
القائمة على مبادلات الأموال والخدمات بين الأمم والخاضعة لمبداً حرية التجارة منذ 


ERATE 


مهما اختلفت التعريفات فإن حرية التجارة الدولية تنظمها الاتفاقيات الدولية 
المتعددة الأطراف والاتفاقات الثنائية وقرارات الدول الانفرادية ”أزيادة على المبادئ 
القانونية المتعارف عليها عرفيا بين الدول كشرط الدولة الأكثر رعايةء شرط المعاملة 
الوطنيةء وشرط الحد من القيود الكميَّةء وبالتالي فإِنٌَ التجارة الدولية تخضع لمجموعة 
من القواعد الملزمة المتمثلة فيما يعرف "بالقانون الدولي الاقتصادي". 


'1' Cour Permanente de Justice Internationale, Arrêt du 12 décembre 1934, 
affaire Oscar Chinn, Série A/B n° 63, p.65. 

1 David RUZIE, Droit international public, Dalloz, série Mémentos Dalloz, 
18°™ édition, Paris, 2006, p.252. 

' Ahmed SILEM et Jean-Marie ALBERTINI (S.dir), Lexique d’ économie, 
Dalloz, 9°*™ édition, Paris, 2006. 

'^ Charles DEBBASCH, Jacques BOURDON, Jean-Marie PONTIER et Jean- 
Claude RICCI, Lexique de politique, Dalloz, 7°™ édition, Paris, 2001. 

5 Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD, Droit international 
économique, Précis, Dalloz, 2°™ édition, Paris, 2005, pp. 6-7. 
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يعرف القانون الدولي الاقتصادي بالمفهوم الواسع بأنه: « مجموعة القواعد 
المنظمة للعمليات الاقتصادية مهما كانت طبيعتها ما دامت تتم في إطار يتعدى مجال 
النظام القانوني للدولة »» بهذا المعنى يطبق القانون الدولي الاقتصادي على جميع 
المبادلات التجاريةء بما في ذلك الخاصة كالبيع الدوليء وبالتالي يجب استبعاد هذا 


المفهوم لعموميته ولشموله على قواعد متشعبة ومبعثرة لا توجد علاقة فيما بينها. 


نّا المفهوم الضيّق للقانون الدولي الاقتصادي هو مجموعة القواعد المنظمة 
للعلاقات الاقتصادية الدولية في إطار الاقتصاد الكلي؟' دون علاقات الاقتصاد 
الجزئي”'» وبناء على ذلك فلن الأحكام المتعلقة بالنظام التجاري الدولي تندرج ضمن 


قواعد القانون الدولي الاقتصادي أما القواعد المتعلقة بالبيع الدولي فلا تخضع له. 


لكن يجب التنويه بأن القانون الدولي الاقتصادي رغم أنه قانون يخص 
المجموعات الاقتصادية الكبرى في الأساس» إلا انه يتجاوز ذلك ليشمل الخدمات 
والاستثمارات وبعض الجوانب المتعلقة بالملكيّة الفكرية المتصلة بالتجارة نتيجة 
التطوّرات الاقتصادية الحديثة الحاصلة في نظام منظمة التجارة العالمية أو ما يعرف 


بالقانون التجاري الدولي الجديد. 


بناء على ذلك فإن القانون الدولي الاقتصادي هو القانون الإطاري ( اهال ا 
الهء) للتجارة الدولية؟'. 


علاقات الاقتصاد الكلي هي العلاقات الناشئة بين المجموعات الاقتصادية الكبرى التابعة للدول. 
علاقات الاقتصاد الجزئي تخص النشاط الفردي للمتعاملين الاقتصاديين. 


'8 D. CARREAU et P. JUILLARD, Droit international économique, Précis, 
op.cit, Pp. 2-4. 
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الفرع الثاني: مفهوم البيئة 

حظي مصطلح البيئة بعدة تعريفات» حيث نجد إعلان ستوكهولم بشأن البيئة 
لعام 1972 رغم أنه لا يعطي تعريفا محددا للبيئةء إلا أنه يبرز أهميتها في المبداً 2 
الذي يقضي بأنَ: « الموارد الطبيعية للكون بما في ذلك الهواءء الماءء التربة 
الحيوانات والنباتات وخاصَّة النماذج N AE‏ ا 
يحافظ عليها لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة»» ويضيف في ديباجته بأن: « الإنسان 
هو مخلوق وخالق لبيئته التي تضمن بقاءه المادي وتمنح له إمكانية التطور الفكريء› 


المعنوي» الاجتماعي والروحي»”. 


نجد أيضا تعريفات أخرى تركز على مكونات البيئةء على سبيل المثال اتفاقية 
لوجانو» المتبناة في إطار مجلس أوروباء بتاريخ 21 جوان 1993ء التي تنص في 
مادتها 2 على أنه: « حسب مفهوم هذه الاتفاقية تتكوّن البيئة من الموارد الطبيعية 
الحيوية وغير الحيوية كالهواء» الماءء الأرض› الحيوانات والنباتات والتفاعل فيما 


بينهاء الممتلكات المشكلة للإرث الثقافي والمظاهر المميّزة للمناظر الطبيعيّة »-. 


كذلك مشروع الميثاق الدولي بشأن البيئة والتنمية المعد من طرف لجنة قانون 


البيئة للإتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة )01١N(‏ أو ما يسمى أيضا بالإتحاد 


راجع نص إعلان ستوكهولم باللغة العربية في مجلة الحقوق» السنة 9ء العدد 2ء يونيو 1985ء 
ص ص 88-80. 
Voir le texte de la Déclaration dans Michel PRIEUR, Stéphane DOUMBE-‏ 
BILLE (S.dir), Recueil francophone des textes internationaux en droit de‏ 
TPenvironnement, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 27-32.‏ 
Recueil francophone, ibid, pp.27-32.‏ * 
أعد هذا المشروع في أفريل 1991 بمناسبة الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة 


ا 


0 
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العالمي للطبيعةء يعرف البيئة بأنها: « الطبيعة في مجملها والمواد الطبيعية بما في ذلك 
التراث الثقافي والبنى التحتية البشرية الضرورية للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية»”. 


يعرف معهد القانون الدولي البيئة في قراره المؤرّخ في 04 سبتمبر 1997 بأنها: 
و لورد الطة غر ال لا الهو ا الما اتر ةة الحو اناك و اتات و كا 
التفاعل فيما بينها»» ويضيف في موضع آخر بأنها تتضمّن أيضا: « الخصائص 
المميّزة للمنظر الطبيعي». 


كما عرفت محكمة العدل الدولية )٤1[(‏ البيئةء في رأيها الاستشاري بشأن 
مشروعيّة التهديد واستعمال الأسلحة النوويّةء بتاريخ 08 جويلية 1996ء بأنها: « غير 
مجرآدة» لكن هي الفضاء الذي يعيش فيه البشر والذي تتوقف عليه نوعيّة حياتهم 
وصحتهم بما في ذلك الأجيال القادمة ». 


يعرف معجم المصطلحات القانونية البيئة بأنها: « كلمة مجردة من أي مضمون 
قائوني محدد تدل على المحيط الطبيعي» الحضري والصناعي وحتى الاقتصادي› 
الاجتماعي والسياسي الذي يعيش فيه البشر». أمَّا معجّم المصطلحات الاقتصادية 
يعرف البيئة بانها: « مجموعة العناصر المكرنة. للمحيط الذي . تعيش فيه الإنسان 


کا و ت 


” المادة الأولى من مشروع الميثاق. يجب التنويه بأنَ هذا الميثاق ليست له أية قيمة قانونية لأنه 


بقي مجرد مشروع. 
CIJ, Avis consultatif du O08 juillet 1996 relatif ã la licéité de la menace ou‏ 2 
de l'emploi d’armes nucléaires, Rec. 1996, p.241-242.‏ 
Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT (5S.dir), Lexique des termes‏ ٍ 
juridiques, Dalloz, 14°™ édition, Paris, 2003.‏ 
A. SILEM et J-M. ALBERTINI, op.cit.‏ * 
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إِحَّ القواعد القانونية المطبّقة لحماية البيئة على الصتعيد الدولي تندرج في إطار ما 
يعرف ب "القانون الدولي للبيئة" الذي يعتبر فرعا من فروع القانؤن الدولي العام غير 
أنه يتميّز عنه في التدابير التي يقرّها من أجل مكافحة تدهور الموارد الطبيعية. 


بدأ القانون الدولي للبيئة يتكوّن تدريجيًا منذ بداية القرن العشرين بعد اتخاذ أولى 
التدابير على المستوى الدولي لمكافحة صيد بعض الكائنات الحيّة المهددة بالانقراض 
كالفقمة وبعض أنواع الحوت ليتطوّر ويشمل مجالات أخرى بفعل تعذد وتشعب 
قات ا اة مات اراك :و الو ضاف الضادرة .كن المتظمات 
الدوليةء إعلانات المبادئ المتبناة في إطار المؤتمرات الدوليةء وتواتر ممارسات الدول 
والأعراف على المستوى الدولي فضلا عن المبادئ العامّة للقانون. 

حيث أصبح القانون الدولي للبيئة نظام قائوني يتمتع بنوع من الاستقلاليّة 
ر الخفا وف من خت :لضان اوا اك اي الو عات ا ر ااك فا 
عن دوره في بلورة بعض المفاهيم التي أصبحت من المبادئ الأساسيّة في القانون 
الدولي لاسيما التراث المشترك للإنسانيةء المسؤولية الدوليّة عن الأضرار الأيكولوجيّةء 
مبدأً الاحتياطء تقييم الأثر البيئي» حقوق الأجيال الحاضرة والقادمة والتنمية 


ا ا 


تظهر خصوصية القانون الدولي للبيئة بشكل جلي في استعمال اتفاقيات الإطار 
واللجوء إلى إعلانات المبادئ» التوصيات وبرامج العمل. كما يتميّز هذا الفرع القانوني 
الجديد للقانون الدولي بارتباطه بالعلوم التجريبيةء خصوصا علم الأحياء أو البيولوجياء 


علم النبات» علم الوراثةء علم الجراثيم» علم الأرض أو الجيولوجياء الفيزياءء الكيمياء 


26 Pierre-Marie DUPUY, « Où en est le droit international de environnement 
a la fin du sièêcle ? », RGDIP, n°4, 1997, pp.873-901. 
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الح وا ا 
۴ و يا البيولوجيه و م الإنساني ع 


وعلم الديمغرافيا. 


كما تجدر الإشارة بأنه يرجع الفضل في تطوير القانون الدولي للبيئة إلى مشاركة 
الدول» المنظمات الدوليةء المنظمات غير الحكوميّة والمجتمع المدني في الحماية الدولية 


بيئة 2 


يتمتّل جزء كبير من الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي للبيئة في الامتتاع 
عن العمل (11ن)S‏ 4«ة؟)» التوقعء الاحتياط الوقايةء وعدم التضحية بالمستقبل» حيث 
أصبحت تشكل إحدى خصائص القانون الدولي للبيئة. أما من حيث مجال التطبيق› 
يتميّز هذا الأخير باختراقه لحدود الدول ليهتم بالموارد الطبيعية المتواجدة في أقاليم 
الدول» حقوق الشعوب والسكان الأصليين» المرأة» الشباب» المجتمعات المحليةء 


اللا فن الوم ورك مضير التهاة وخا هرن جال اكاد 


فرغم نشوء هذا الفرع القانوني الجديد في ظل تصادم المصالح الخاصتة 


والمصالح العامة للدول من جهةء وبين متطلبات التنمية الاقتصادية وضرورة حماية 


*' Alexandre KISS et Jean-Pierre BEURIER, Droit international de 
1’environnement, Pedone, 2°™° édition, Coll. Etudes internationales n° 3, Paris, 
2000. A. KISS, « Droit international de environnement », J.cl., Droit 


international, Fascicule 146, 11, 1994.‏ 
د. حسني أمين»ء « مقدمات القانون الدولي للبيئة ٠»‏ السياسة الدوليةء العدد 110ء أكتوبر 1992ء 
ص ص 135-129. 


Maurice KAMTO, <«Singularité du droit international de 
TPenvironnement », Droit et environnement, juin 1995, p.3. 
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البيئة من جهة أخرىء» فقد نجح نسبيا في تكوينه كقانون يدعو إلى التضامن بين الدول 
لمكافحة تدهور البيئة والتوفيق بين البيئة والتنمية الاقتصادية”2. 


ثمَّة أضحى التوجَّه العام للقانون الدولي للبيئة المعاصر يصبو نحو تحقيق التنمية 
أ ا م وهات كر ا ان لض هة و كان اة اة 


الأهمية التي يجب منحها للمسائل البيئية في سياساتها الاقتصادية . 


نشأت القواعد القانونية المتعلقة بحرية المبادلات التجارية الدولية وحماية البيئة في 
ظرف دولي تحكمه قوى سياسية ومصالح اقتصادية متعارضة مسبّبة تعميق الهوَّة بين 
الشمال والجنوب في التنمية الاقتصادية وإحداث اختلافات جوهرية في توجهات 
الأنظمة الاقتصادية والتجارية الدولية بشأن تحديد القيم والمبادئ التي تحكمهاء هذا ما 
انعكس سلبا على العلاقة بين التجارة الدولية والبيئة وخير دليل على ذلك تزايد وتيرة 
الاحتجاجات المناوئة للنظام التجاري المتعدد الأطراف خاصة من طرف المدافعين عن 


N 


على هذا الأساس يتم التطرَق إلى تطوّر فكرة حرية المبادلات التجارية في فرع 
أوّل ثم توضيح تنامي الوعي العالمي بالقضايا الايكولوجيّة في فرع ثاني. 


*” Jacqueline MORAND-DEVILLER, Le droit de environnement, 3™ é€d, 
Paris, PUF, Coll. Que sais-je ?, n° 2334, 1996, p.3-4. 

30 Pierre-Marie DUPUY, Droit international public, 4*™ &q, Paris, Dalloz, 
1998, p.102. 
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الفرع الأوّل: تطور فكرة حرية المبادلات التجارية 


من الأهمية بمكان فهم الفكر الفلسفي والاقتصادي الحديث للأيديولوجية الليبرالية 
التي تعتبر أساس تكريس مبدأً حرية المبادلات في النظام التجاري الدولي المتعدد 
الأطراف. 


أوّلا: نظرة عامَة عن الأيديولوجيَّة الليبرالية 


يرجع مصدر الأيديولوجِيَّة الليبرالية إلى الفكر الاقتصادي الحديث الذي ظهر في 
الفترة الممتدة من القرن 15 إلى 18 من خلال ما يعرف بالفكر المركنتيلي ومذهب 
الفيزيوقراطية. 

المركنتيلية هي مذهب اقتصادي ظهر في أوروبا نهاية القرن ال15 بعد زوال 
النظام الإقطاعي» يعتبر جمع المعادن الثمينة هو أساس الثروة ولتعزيزها يدعو إلى 
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال مساعدة المؤستسات الوطنية وحمايتها من 
المنتجين الأجانب» تطوير التجارة والنظام البنكي. 

مع تطوّر المبادلات التجارية الدولية بعد عصر النهضة في أوروبا اهتم 
المركنتيليون بالعلاقة بين التجارة الدولية وثروة الأمم» حيث دافعو عن سياسة حمائيّة 
للح من الصادر ات رزيدة الراردات رتخرين ‏ المغادن التقة لتحفق. قاض هاري 
ENE OE ON‏ 

أما الفيزيوقراطية هي مذهب ومدرسة اقتصادية أسنسها "فرانسوا كيسناي" 
QUESNA ¥)‏ noisص۴a)‏ الذي يعتبر الأرض هي مصدر الثروة من خلال الزّراعة 
والوعي بضرورة احترام النظام الطبيعي. يدعم هذا المذهب الملكية الخاصّة والحرية 
الاقتصادية ويعارض تدخل الدولة المطلق في النشاط الاقتصادي ويدعو إلى تبني 
سياسة اقتصادية قائمة على مبدأً « دعه يعمل دعه يمر». 
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يتمثل الفكر الاقتصادي الليبرالي الكلاسيكي في المدرسة البريطانية التي أنشأها 
"ادم سميث" SM178(‏ 4لA)»‏ "دافید ريكاردو " )04v¡d R1٥۸ R50(‏ و "جون 
ستيوارت ميل" S٠2۲۲ M1[1(‏ ١1ه[)‏ والمدرسة الفرنسية الممقلة في "جان بابتيست 
ساي" (¥ S4‏ عاءiامة8-«هء[)‏ الذين يدافعون عن عقلنة المتعاملين الاقتصاديين 
والسوق. 

حسب "أدم سميث" يضمن الفرد سلامته عندما يبحث عن الرآبح لأنَ المصدر 
الوحيد للثروة هو الإنتاج المتأتي عن العمل والمواد الأوّليةء ودعى إلى الحد من تدخل 


الدولة في الاقتصاد وإلى تقسيم العمل لرفع قدرة الإنتاج. 


كما أعد "سميث" نظرية الامتيازات المطلقة التي من خلالها يبيّن بأنَ المبادلات 
الدولية في إطار العلاقات التجارية يمكن أن تفيد طرفي المبادلة على حد سواء دون أن 
تتم بالضترورة على حساب أحد الطرفين بحيث يمكن لأي دولة أن تجد مصلحة متبادلة 
في التجارة الخارجية من خلال التخصص في الإنتاج' . 


. 


نفس المنحى اتخذه "دافيد ريكاردو" الذي يرى بأنَ حرية المبادلات تسح 
بالتخصص الدولي في الإنتاج وزيادة الثروة بتحقيق الاكتفاء الذاتي. فضلا عن ذلك 


فهي تسهم في استبعاد الركود الاقتصادي”. 


کا یں رن مور ت ا في کا جيئ لاقتسا ااي ان لرن 
والطلب في الأسواق الدولية ما هو إلا علاقات متبادلةء لكن رغم أنه يؤمن بحرية 


*" Abraham Yao GADJI, Libéralisation du commerce international et 


protection de environnement, Thêse de doctorat en droit, Université de 
Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques, CRIDEAU, 26 
janvier 2007, pp. 13-15. 

3” Michel RAINELLI, L’Organisation mondiale du commerce, La 
Découverte, 7°™ éd, Paris, 2004, p. 6. 
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التجارة إلا أنه دعا في الوقت ذاته إلى تدخل الدولة الحارسة في الاقتصاد وعدم 
اقتصار دورها على مجرّد ضمان النظام العام وتطبيق القانون. 


من جانب آخر يرى "جان بابتيست ساي" بأنَّ الوسيلة الأنجع للحصول على 
الأموال والخدمات هو التقسيم الدولي للعمل الذي يسمح بتبادل سلع وخدمات ذات قيمة 
E‏ 


وفي إطار ما يعرف بالنظرية الكلاسيكية الجديدةء انتهى الاقتصاديان السويديان 
"هكشر" و"أولين" إلى ضرورة أن تتخصتص الدول في إنتاج الستلع التي تتمتع بميزة 
نسبية في تكاليف إنتاجها والمتواجدة بوفرة فيها من أجل تصديرها للخار ج“ . 


كل هؤلاء أسهموا في جعل الفكر الاقتصادي الليبرالي يهيمن على حرية 
المبادلات التجارية الدوليةء واعتبار البيئة في العلوم الاقتصادية مجرد سلعة حرة غير 
محدودة العرض وليس لها بالتالي أي اعتبار عند تحديد الميزات النسبية لتكاليف 
الانتاج. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن النظام القانوني الذي يحكم المبادلات التجارية 
الدولية ضل يتأرجح بين حرية المبادلات التجارية الدولية والحمائيّة. 


الواقع أظهر بأنَ الدول تتبّع سياسات حمائيّة في فترات الأزمات الاقتصادية أمّا 
في فترات الرآخاء الاقتصادي فإنها تتجه نحو حرية المبادلات التجارية بحيث يقتصر 
دور ها فقظ على ضمان مراعاة آلقراعد. الاقتضادية والرقابة دون التدخل في المعاملات 


التجارية. 


3 A.Y. GADJI, op.cit, p.16. 

* د. جلال عبد الفتاح الملاح» « التجارة الدولية والبيئة في إطار منظومة عالمية وبعض 

الاغتارات ادون اة که فر انات اتاد ,ا 2 الد 4 1401 ھے م کن ن 13د 
14. 
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فعلى سبيل المثال عرف العالم في الفترة الممتدة بين 1880 و1913 عودة 
الأفكار المثادية بالحمائية المنافية لفكرة حرية المبادلات» من بينها ما ذعا إليه المفكر 
الألماني "فريدريك ليست" (151 ء1ا6ل۴۲6) في کتابه 'النظام الوطني للاقتصاد 
السياسي"'» الصتادر في عام 1841ء الذي ينادي بضرورة تطوير الصناعة الوطنية 
لحماية المنتجين الألمان من المنافسة البريطانية. كما بلغت فكرة الحمائيّة ذروتها في 
الفترة الممتدة بين الحربين العالميتين لاسيما بعد الأزمة الاقتصادية التي عرفها العالم 
سنة 1929 . 

مع نهاية الحرب العالمية الثانية اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة تفوقها 
الاقتصادي إلى تحرير مبادلاتها التجارية مع الدول» منذ ذلك الحين تقبّلت الدول 
تدريجيًا فكرة الحد من بسط سيادتها على النشاط الاقتصادي وفتح أسواقها للمبادلات 


التجارية الدولية. 
ثانيا: إطار نشأة النظام التجاري الدولي المتعذد الأطراف 


يعرف النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف بأنه مجموعة القواعد والمبادئ 
الدولية التي تلتزم بها الدول في علاقاتها التجارية ويعد من أهم مكونات النظام 
الاقتصادي الدولي إلى جانب النظام النقدي والمالي ولذلك فهو يتأثر بالتطورات التي 
يمر بها النظام الاقتصادي العالمي. 

فنتيجة الكساد الاقتصادي الذي عرفه العالم بعد الأزمة الاقتصادية في أوائل 
ثلاثينات القرن العشرين وحالات الاضطراب والفوضى التي سادت المعاملات التجارية 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية بسبب انهيار أسعار صرف معظم العملات الدولية 


M. RAINELLI, op.cit, pp. 10-14 راجع في هذا الصدد:‎ * 
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والتجارية. 


وقد تمخض عن ذلك الستعي الحثيث للدول المنتصرة في الحرب وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إلى إرساء قواعد الاقتصاد العالمي لما بعد 
الحرب عندما عقد مؤتمر بريتون وودز في ولاية نيوهامبشير الامريكية عام 1944ء 
حيث تم الاتفاق على إنشاء ثلاث منظمات دولية لتكون بمثابة الإطار المؤسّسي الذي 


يشرف على إدارة النظام الاقتصادي العالمي من الجانب النقدي والمالي والتجاري. 


فقد تح إنشاء صندوق النقد الدولي [۴۷) لإدارة وتوجيه النظام النقدي الدولي 
والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (8180) لرعاية النظام المالي الدولي. كما سعت الدول 
من أجل إنشاء منظمة للتجارة الدولية (©01) تأخذ على عاتقها مهمّة تنظيم ومراقبة 
الستياسات التجارية للدول وتسهيل حركة المبادلات التجارية بين أعضائها للح من 
الستياسات الحمائيّة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية لعام 1929 والتي أضرمت فتيل 


الحروب التجارية والأزمات السياسية في الثلاثينات. 


غير أن فكرة قيام منظمة التجارة الدولية لم تتحقق آنذاك بسبب قرارات الرقض 
الصّادرة عن دول الكتلة الاشتراكية وعن الكونجرس الأمريكي الذي أبى أن يصادق 
ع ن هاا مداخل هة ارط العا ن 
طرف المنتجين الأمريكيين الر”اغبين في تجنب أخطار المنافسة الخارجية لمنتجاتهم 
والمطالبين باستمرار العم الحكومي لهذه المنتجات“. 


الإطار القانوني للتعاون الدولي لإدارة الاقتصاد العالمي ليس بمنأى عن 


أل اغات :الكو و كه ارت الفضالة ن السرا اة ك و الغ ر ي الو اعا 
يديولوجیه ونضار بین ف الاسدراحي و ي 


3% M. RAINELLI, op.cit, pp. 16-18. 
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من جهة»ء وبين الشمال والجنوب من جهة أخرى. فحسب "سيلسو لافير" ( 0ءاع٣)‏ 
)LA ۴R‏ تؤدي هذه الاختلافات الأيديولوجية إلى تصوّرات مختلفة للقواعد التي تكفل 
زين المضالح امقر ك حن طرق كارن الال وت ن هة الاعات 


تظهر جليًا في تعريفات القانون الدولي الاقتصادي. 


وهكذاء فمن منظور دول المعسكر الشرقي» أي الكتلة الشيوعية سابقاء فإن الدولة 
هي الفاعل الرئيسي في الحياة الاقتصادية. نتيجة ذلك»ء يصبح القانون الاقتصادي أداة 
لتخطيط الدولة. وهذا ما يجعل قواعد التعاون الدولي تشكل نظام تجاري منظم بين دول 
ذات أهداف محددة سلفاء كما هو الحال بالنسبة لمجلس التعاضد الاقتصادي المتبادل 


.  (CAEM-COMECON) jgكagكllڊ المعروف‎ 


أمَّا دول الجنوب فإنها تصبو إلى وضع إستراتيجيّة للمواءمة بين الإجراءات التي 
تتخذها الدولة مع نشاط السّوق لتسهيل وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
وبالتالي يعتبر القانون الاقتصادي مجموعة من القواعد الموجَهة لتنظيم التعاون بين 


الحكومة والقطاع الخاص في ظل ما يعرف بالاقتصاد المختلط. 


بهذف هذا التعارن بين القطاغين العا والخاص إلى مو اجهة إخفاقات ,وتقائ 
السشوق وخاصة تدهور معذلات التبادل التجاري وتراجع حجم الإنتاج الاقتصادي 
وهشاشة الأنظمة الاقتصادية للدول. ودليل ذلك إنشاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
Celso LAFER, « Réflexions sur 1OMC lors du 50*™ anniversaire du‏ 3 


systême multilatéral commercial : impact dun monde en transformation sur 
le droit international économique », JDI n°4, 1998, p. 935. 


لقد أنشئ الكومكون بتاريخ 25 جانفي 1949 من طرف الاتحاد السفياتي سابقا ودول المعسكر 
الشرقي بعد رفض مشروع مارشال» وكان الغرض منه تنظيم العلاقات الاقتصادية بين أعضائه 
على أساس نظام تخطيط المبادلات التجاريةء راجع في هذا الصتدد: 


Paul YAO N’ DRE, Droit des organisations internationales, PUCI, Abidjan, 
1996, p. 27. 
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والتنمية ))N0۳٤((‏ وتنفيذ برنامج نظام الأفضليّات المعمَّم (86) لحل مشكل نفاذ 
منتجات البلدان النامية إلى أسواق البلدان المتقدمة عن طريق منحها تدابير تفضيليّة. 


أا من المنظور الغربي فلن الحياة الاقتصادية يهيمن عليها الأفراد الخواص الذين 
يسيّرون السوق وفقا لقاعدة العرض والطلب التي أسهمت في إنشاء قواعد وخلق 
ممار سات ثجارية صخت تشکل فيما بعد 'قانون التاجر" 0٤۲14(‏ )۵٥٤۲مص‏ ×ع1). في 
هذه الحالة تم تقليص دور الدولة إلى حده الأدنى مما يترك المجال للمتعاملين 
الاقتصاديين الخواص لأن يقرّروا بحرية توجيه أنشطتهم الاقتصادية واستراتيجياتهم 
التجارية وفقا لقواعد الستّوق. 

ولقد شكلت هيمنة المنظور الغربي للاقتصاد على النظام الاقتصادي والتجاري 
العالمي الأساس التفاوضي لإبرام اتفاق الجات في 30 أكتوبر 1947 بجنيف»ء كما 
حددت نتائج المفاوضات التجارية الدولية اللاحقة إلى غاية إنشاء منظمة التجارة 
الغالة 

نتيجة رفض الولايات المتحدة لميثاق هافانا المنشئ لمنظمة التجارة الدولية التي 
لم ترى الوجود» آعتبر اتفاق الجات الذي أخذ بالجزء الرابع من ميثاق هافانا المعنون 
'السياسة التجارية'» على أنه اتفاق مبدئي ومؤقت. 

ولكن» على الرّغم من الطابع المؤقت لاتفاق الجات فإن هذا الأخير أنشاً إطارا 
دوليا للتفاوض بشأن توسيع مجال المبادلات التجارية الدولية. كما ساعدت جولات 


المفاوضات التجارية المتعذدة الأطراف التي تلت الاتفاق على إصلاح نظام الجات 


3 A.Y.GADIJIL, op.cit, pp.21-22. 
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فقد أعطت جولة طوكيو التي تعد من أهم مراحل المفاوضات التجاريةء التي 
بدأت في عام 1973 واختتمت أعمالها في عام 1979ء الفرصة للتفاوض على اتفاقيّات 


بشأن الحواجز التقنيّة أمام التجارة والإعانات وتراخيص الاستيراد وغيرها. 


غير أن هذه التطورات التي عرفها نظام الجات لم ترقى إلى المستوى المطلوب“ 
نتيجة التحوّلات السياسية والأيديولوجية التي عرفها العالم في الثمانينات والتي أسهمت 
في تغییر النظام التجاري الدولي» لاسيما عملية العولمة الاقتصادية وتوسیع مجال 


في هذه الفترة تم فتح جولة جديدة من المفاوضات عام 1986 في بونتا دل استي 
بالأوروغواي لتبني نظام تجاري حر أكثر ديناميكية. حيث طلب الإعلان الوزاري 
الصتادر عن دورة أورغواي من المفاوضين تعزيز قواعد الجات بشأن الإعانات 
والرسوم التعويضيّةء الضتمانات» تسوية المنازعات» القيود الجمركيّة» رفع الحواجز 
غير الجمركيّة» وتحرير المنتجات الاستوائية والمواد الخام. اختتمت جولة أوروغواي 
أعمالها في مرّاكش بالتوقيع على الوثيقة الختامية في 15 أفريل 1994ء والتي دخلت 
حيز النفاذ في 1 جانفي 1995. 


“ بعد بداية العمل باتفاقية الجات ظهرت العديد من أوجه القصور في مدى قدرة هذه الاتفاقية على 
الاتفاقية نصوصا لتحرير التجارة الدولية على نطاق واسع» حيث ظلت خارج الإطار التشريعي 
للاتفاقية العديد من القطاعات الهامة كسلع المنتجات الزراعية والغذائية والمنسوجات والخدمات. كما 
سمحت الاتفاقية للدول الأطراف اللجوء إلى استخدام السياسات التجارية الحمائية. فضلا عن ذلك 
لم تضع جداول تفصيليّة لالتزامات الدول بخفض الرسوم الجمركية» ولم تضع أيضا جدولا زمنيا 
لهذا التخفيض. ويعاب على الجات كذلك عدم تخصيص معاملة خاصَّة أو تفضيليّة للبلدان النامية. 
راجع في هذا الصدد: د. مغاوري شلبي علي» النظام التجاري الدولي من هافانا إلى الدوحة (رؤية 
من العالم الثالث)» دار النهضة العربيةء القاهرة» 2006» ص ص 21-19. 
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الفرع الّاني: تنامي الوعي الايكولوجي 

أتى النمو الاقتصادي العالمي عبر العقود الماضية إلى تفاقم المشاكل البيئية 
العالمية بشكل خطير ومستمر على نحو يهد مصير الأجيال الحاضرة والقادمة“ 
نتيجة الكوارث الايكولوجية التي شهدها العالم فرضت الحاجة الملحَة لحماية البيئة 
نفسها على جدول الأعمال العالمي وأصبحت موضوعا رئيسيًا للعلاقات الدولية بحيث 
أضحت البيئة من أبرز المواضيع التي تشغل اهتمام المجتمع الدولي في الوقت 
الحاضر. 

كما مسّت الحركات المدافعة عن حماية البيئة جميع الأوساط السياسية 
والدبلوماسية والعلمية والفكرية والجمعيات. فقد ظهرت في البداية كرد فعل على 
الكوارث الايكولوجية المهددة للبيئةء لتتطوّر فيما بعد لاعتبارات فلسفيّة وأخلاقيّة تصبو 
إلى عالم يسوده السلام والتضامن والرفاهية والانسجام مع الطبيعة. حيث أصبحت هذه 
الحركات تناهض ما يعرف اليوم بأيديولوجية العولمة الاقتصادية التي تعتبر الموارد 
الطبيعية كسلع معروضة للتجارة وذلك من خلال إنشاء أحزاب الخضر والمنظمات 
غير الحكومية. 


غير أنه ليس من الإنصاف القول بأن الاهتمامات الايكولوجية هي اهتمامات 
حديثة العهدء بل قد حظيت البيئة منذ فترات طويلة عميقة الجذور في التاريخ باهتمام 
ت ت ار ةا ا ا تت خت حا ا 


والفحافظة عل مواردها لفاندة الأجال:الخاضرة والقاذمة ٠‏ ومتها قولة: تباراكف 


3 acques THEYS, « L’environnement au XXlème siêcle, entre continuité et 
ruptures », Futuribles, n"°239-240, Février-Mars 1999, pp.5-21. 

4 Omar Abubakr BAKHSHAB, « Islamic law and the environment: some 
basic principles », REDI, Vol. 43, 1987, pp. 33-52. 
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وتعالى: « ... کلواً و من رزق الله ولا تا شش الأرض فسن ۱ 
٠. «‏ ويوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قضورا وتنحتون الخال بوتا فاذكروا 
ءالاءَ الله ولا تعثوأ في الأرض مضسيدين»“ « ولا تضيذوأً فِي الأرض بعد 
إصلاحها...»“. 

کا فخا وکا عو ار اه ار ا ا و 
ات مر رات وغير ر وشات انحل و الزر ع كتا اكه و الزتون و اران 
متشابهًا وغير متشابه كلوأً من مره إا أثمَرَ وَءاتوأ حقه يوم حصتاده ولا تسرفواً إنة لا 
حب المُسرفين»“. 

كما عرف الفكر الغربي منذ القدم أفكار وممارسات بشأن علاقة الإنسان بمحيطهء 
والتي قثّمت الكثير من الحلول الوقائيّة والعلاجِيّة لحماية البيئة والمحافظة عليهاء فقد 
عمل فلاسفة الطبيعة عند الإغريق والرومان وكذا الرهبانّين البندكتيين 
والسيسترسيانيّين على الدعوة للامتثال للطبيعة والترويج لفكرة الاستخدام الرشيد 
للموارد الطبيعية. 


فضلا عن ذلك» ساعد الايكولوجيون الأوّلين في أوروبا وأمريكا على إرساء 


مبادئ بشأن الإدارة الرشيدة والمعقولة للموارد الطبيعية“ أمثال " شارل داروين" 
راجع عبد المجيد صلاحين» « التدابير الشرعية لحماية البيئة زمن السلم»» دراسات» علوم الشريعة 
والقانون» المجلد 27ء العدد 1ء أيار 2000» ص ص. 130-112. 

سورة البقرة الآية 60. 

TNE EAE 

* سورة الأعراف» الآية 56. 

“ سورة الأنعام» الآية141. 


“' Jean-Guy VAILLANCOURT, « Penser et concrétiser le développement 
durable », Ecodécision, n° 15, hiver 1995, p.26. 
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)Charles DARWIN, 1809-1882)‏ الذي یعتبر اول من اطلق مصطلح 


" ايكولوجيا ' على التراسات المهتمّة بالوسط الحي والنظم الايكولوجيّة سنة 81866“ 
وبين بأنٌ الإنسان كباقي مخلوقات الله الحبَّة لا يعيش وحده في الطبيعة . 


كما جاء موؤسّسي الاقتصاد السياسي الكلاسيكي بأفكار هامَّة بشأن علاقة الاقتصاد 
بالبيئة وتأثير ندرة الموارد الطبيعية على النمو الاقتصادي" ٠‏ وكان ذلك موضع اهتمام 
"مالتوس" (1766-1834 )MA 1783S,‏ الذي يعتبر ندرة الموارد الطبيعية قيد على 
النمو الاقتصادي» حيث ينجر عنها نقص في وسائل ومردوديّة الإنتاج» وبالتالي تراجع 
في وتيرة التنمية. أمَّا "ريكاردو "(1772-1823 )۸R1٤۳۸۸20,‏ يرى بأنَّ ندرة 
الأراضي الزّراعية تؤدي إلى إحداث ركود في النمو الاقتصادي" كما لاحظ 
"جيفونز "(1885 )[E۷0[N5,‏ إلى أن التقدم الصتناعي الذي عرفته أوروبا قد أذى إلى 
استخدام مفرط للفحم ونبّه إلى محدوديّة المخزون في بريطانيا كما أبدى قلقه حيال 
اسشا ماد الخظ تعدلاف عة 


Ey SEPOT, L’économie du monde, Paris, éd. Nathan, Coll. Repêres 
pratiques, n° 54, 1998, p.30. 

“^ Roger BRADBURY, «Le développement durable : une question 
controversée », Nature et ressources, Vo1.34, n° 4, Octobre-Décembre 1998, 
p.11. 

3° Philippe BONTEMS, Gilles ROTILLON, Économie de environnement, 
Paris, éd. La découverte et Syros, Coll. Repêres, n° 252, 1998, p.97. 

3" Jean-Philippe BARDE, Économie et politique de environnement, 2 
Paris, PUF, Coll. L’éêconomiste, 1992, p.35. 


ême eq, 
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تمخض عن تزايد اهتمام الاقتصاديين بالبيئة الطبيعية والأعوة إلى ضرورة 
الاستخدام الرشيد لمواردها لفائدة الأجيال الحاضرة والمقبلة إلى ظهور فرع اقتصادي 


خقيك بعرت اقساد خمابة ال2 


على صعيد أخرء تم عقد مؤتمر دولي بباريس (فرنسا)ء سنة 1923 بشأن حماية 
الطبيعةء كان موضوعه الأساسي العلاقة بين حماية الطبيعة واستخدام مواردهاء وقد 
دغ خيذاك إلى ضورورة حماية الخيرانات البرية هن الصيد المفرط والاتخداء 
ا ا 

وأثثاء مؤتمر نظم من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
)UNES٣0(‏ والحكومة الفرنسية بفونتان بلو سنة 1948ء تح إنشاء الاتحاد الدولي 
للمحافظة على الطبيعة ومواردها (N[٣01)ء‏ بهدف الإسهام في حماية الطبيعة والحفاظ 
عل مو ارده اة لهال الخاضوة و القادة حك بادن هة الاتحاد نة 1951 إلى 
نشر وثيقة تتضمّن سبعون تقريرا عن « وضعية حماية الطبيعة في العالم سنة 
0 اة عل فلك انصيك المتاففات داخل الجمغة العاقة للاتحاد اة 
ببانف (كندا) سنة 1972ء على موضوع المحافظة على الموارد الطبيعية والثنمية”. 


ف أفريل 1968ء أنشاً الصناعي الايطالي Ek‏ بيساي" )Auréli0‏ 
PECCE!1, 1908-1984)‏ " منتدى روما " ( ۴ص de R0‏ طuا)‏ الذي أصدر في 
مارس 1972 تقریرا عنوانه : « حدود النمو» ( )The limits of growth‏ عرف 


أيضا باسم « تقرير ميداوز » (sس‏ 0ة 0۲۲مم84) نسبة إلى أبرز محرّريه "دونيلا 


* راجع د. محمد عبد البديع» « اقتصاد حماية البيئة : نشأته ومبرراته »» مصر المعاصرة» السنة 
1 العددان 420-419 يناير أفريل 1990ء ص19-18. 
J-G. VAILLANCOURT, op.cit, p.26.‏ 3 
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«(Denis MEADOWS) " jglدıe‎ „qigد"‎ yg (Donella MEADO⁄WS) " jgادıم‎ 


تحت إشراف البروفسور "جاي فورستر " “Jay F۴٥ORR ESTER)‏ . 


تضمّن هذا التقرير موضوع التوازن الايكولوجي والاقتصادي المستدام“ 
وأوضح استحالة متابعة عملية التنمية بصورة غير محدودة في عالم محدود المجال كما 
نجه إلى ظاهرة ندرة الموارد الطبيعية وخاصة غير المتجذدة منها وخطورة تعرأضها 
للاستنزاف المستمر بفعل ارتفاع نسبة النمو الديمغرافي للستكان وزيادة مظاهر 
الا : 


كما يدعو التقرير إلى ضرورة إخضاع الأنشطة الاقتصادية إلى المراقبة والتنظيم 
للح من الملوّثات الناتجة عنها والتي من شأنها أن تتسبّب في كارثة بيئية. لقد لقي هذا 
التقرير استجابة واسعة لدى الرأي العام آنذاك لكنه في الوقت ذاته تعرّض لانتقادات 


شديدة من طرف أنصار النمو الاقتصادي والتطوّر الصتناعي' . 


وعلى هامش الأعمال التحضيرية لمؤتمر ستوكهولم سنة 1972 بشأن البيئة 
البشريةء نظم الأمين العام للمؤتمر "موريس wتüروiنج" (Maurice S1RONG)‏ 
ملتقى بفوناكس (فرنسا) في جوان 1971 حول موضوع «البيئة والتنمية»» بهدف إيجاد 
اتجاه مشترك بين إيديولوجيَّة 'النمو مهما كان الثمن' والأيديولوجيّة الجديدة " للنمو 


الاقتصادي الصتفر" التي جاء بها تقرير ميداوزء ومحاولة تفادي مواجهة في موؤتمر 


FF acques GRINEVALD, « Le Club de Rome et les limites ã la croissance », 
in Michel et Calliope BEAUD, Mohamed Larbi BOUGUERA (S.Dir), L’ état 
de environnement dans le monde, Paris, Ed. La découverte, 1993, p.37. 

3 «To establish a condition of ecological and economic stability that is 
sustainable far into the future », cité par Jacques VERON, population et 
développement, 2™ éd., Paris, PUF, Coll. Que sais-je ?, n° 2842, 1996, p. 87. 
3 Tbid, P.77. 

3 J. GRINEVALD, op.cit, p. 37. 
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ستوكهولم بين المدافعين عن حماية البيئة في البلدان الغنيّة ومناصري التنمية وخاصة 
في الدول النامية“. 


كما عمل الفرنسي "إغناسي ساكس" S4 ۳8H4S(‏ رعه”ع1)ء أحد دعاة التوفيق 
بين البيئة والتتمية» على بلورة مفهوم جديد يعرف بالتنمية الايكولوجية 
)اemenمécodévelopp‏ ا)» وهي تلك التنمية العقلانية من الناحية الايكولوجيّة 
مصحوبة بتسيير محكم للمحيط تأخذ بعين الاعتبار النظم الأيكولوجيّة والإقليميّة 
والمحليّة وتجربة الشعوب المحليّة من اجل إقامة توازن مستدام بين الإنسان والطبيعة 


O TA 


للنهوض بالتنمية الايكولوجية في دول الجنوب أىتّس ساكس بباريس سنة 1973 
المركز التولي للبحث في البيئة والتنمية. بدأ هذا المركز ابتداء من سنة 1977 بنشر 
سجلات التنمية الايكولوجيةء كما قام بعرض كتاب سنة 1980 عنوانه: «إستراتيجيّة 
التنمية الايكولوجيّة»»ء يتناول فيه ابل الكفيلة لتوفيق الأيكولوجيا والاقتصاد مع اقتراح 
إستراتيجيات جديدة لإدراج البيئة في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية. 


الواقع أن مفهوم التنمية الايكولوجِيّة لم يجد صدى واسعا في العالم خصوصا في 
الدول الانجلوسكسونيّة بخلاف مفهوم التنمية المستدامة الذي لاقى رواجا أكبر '. 


نظرا للجهود السّابق ذكرها بشأن تحديد العلاقة بين البيئة والتنمية وتعدي 
الكوارث الايكولوجية المستوى المحلي إلى المستويين الإقليمي والعالمي» بدأ المجتمع 


3 J-G. VAILLANCOURT, op.cit, p.26. 

3° Michel PRIEUR, Droit de environnement, gE éd., Paris, Dalloz, 1996, 
p.41. 

Ignacy SACHS, « qu’ est-ce que lécodéveloppement ? », In environnement‏ ا 
et développement, les problêmes d’environnement dans le tiers monde, la‏ 
documentation francaise, PPS, n° 363, 25 mai 1979, p.44-45.‏ 

61 J-G. VAILLANCOURT, op.cit, p.26. 
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الدولي منذ مطلع السبعينات يهتم بشكل جذّي بضرورة التوفيق بين البيئة والتنمية. وقد 
تمخض عن ذلك» عدد كبير من النصوص القانونية الدولية التي لعبت دورا أساسيًا في 
تأطير الوعي الايكولوجي من الناحية القانونية من خلال بلورة وتطوير مفهوم التنمية 
ا 

باقتراح من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في جويلية 1968ء 
قرّرت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثالثة والعشرين» بموجب القرار 
8 بتاريخ 3 ديسمبر 1968ء عقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة البشرية في 
الفترة الممتدة من 5 إلى 16 جوان 1972 بستوكهولم في السويد وحضره ممتلو العديد 


من تول اك 


ولقد سلم المؤتمر بالعلاقة القائمة بين التنمية الاقتصادية والبيئةء حيث تلقت 
اللجنة الثانية للموتمر مهمّة دراسة مسألة التنمية والبيئة من بين المسائل الموضوعيّة 
الستة المسجلة في جدول أعماله. كما بحث للمرَة الأولى الجوانب المختلفة للبيئة 
وعلاقتها بواقع الفقر وغياب التنمية الرشيدة في العالم» وانتقد تجاهل الدول والحكومات 
للبيئة عند إعداد خططها التنموية» وشذد على ضرورة وضع الاعتبارات البيئية ضمن 
الستياسات الإنمائية واستخدام الموارد الطبيعية بأسلوب يضمن بقاءها واستمرارها 


SCAG 


% Alexandre KISS, Jean-Didier SICAULT, « La Conférence des Nations 
Unies sur environnement, 5-16 juin 1972 », AFDI 1972, pp. 607-608. 
6° Tbid, p. 610. 


“ راجع عبد الخالق عبد الله» « التنمية المستديمة والعلاقة بين البيئة والتنمية »» المستقبل العربي» 
السنة 15ء العدد 167ء یناڍر 1993 ص 94. 
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وقد صدر عن المؤتمر عقب اختتام أعماله إعلان بشأن البيئة البشرية» ومن 
أبرز ما تضمنه التأكيد على أن حماية البيئة تمس رفاه الشعوب والتنمية الاقتصادية في 
جميع أنحاء العالم» وأنه من الأهداف الأساسية للإنسانية حفظ وتحسين البيئة لفائدة 
الآ الا واا و ن ن الوا و ار هة اة 
للحفاظ غل السة الشوة 


جاء في المبدأً الأول أن : « للإنسان حق أساسي في الحرية والمساواة وفي 
ظروف عيش مناسبة في بيئة تسمح نوعيتها بالحياة في ظل الكرامة وبتحقيق الرآقاه»» 
لقاء ذلك تقع على الإنسان « مسؤوليّة رسمية تتمثل في حماية البيئة والنهوض بها من 


أخل.الجل الخاضر و الخال النفة 4: 


كما أكد الإعلان على ضرورة التوفيق بين الاحتياجات الإنمائيّة ومتطلبات حماية 
البيئة عندما قرّر في المبدأً 8 بأنه : « للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أهمَية أساسبّة 
لضمان بيئة مواتية لعيش الإنسان وعمله ولإيجاد ظروف على الأرض ضروريّة 
لتحسين نوعية العيش»» ويدعو المبدأً 13 الدول إلى أن « تعتمد نهجا متكاملا ومنسقا 
لتخطيطها الإنمائي بحيث تضمن التوافق بين التنمية والحاجة إلى حماية وتحسين البيئة 


صدر عن المؤتمر أيضا برنامج عمل للبيئة يتألف من 109 توصية لدعوة 
اكرات و ركا ت الام المتهاة هة و المتطمات الوا لى التغارن من أل 


اتخاذ التدابير الكفيلة لحماية البيئة البشريّة. ومن أهم التوصيات التي جاء بها برنامج 


راجع نص إعلان ستوكهولم بشأن البيئة البشرية باللغة العربية في مجلة الحقوق» السنة 9 
العدد 2» يونيو 1985 ص ص 88-80. 


M. PRIEUR, Stéphane DOUMBE-BILLE (S. dir), Recueil francophone des 
textes internationaux en droit de environnement, Bruxelles, Bruylant, 1998, 
pp. 27-32. 
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العمل إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة كجهاز ثانوي مختص بشؤون البيئة يعمل على 


مساعدة الحكومات في مراعاة الاعتبارات البيئية عند إعدادها لخططها الإنمائية؟. 


فبعد مؤتمر ستوكهولم أصبحت البيئة من مقوّمات النظام الاقتصادي الجديدء 
فبالرجوع إلى ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصاديّة للدول» المتبنى في 12 ديسمبر 
4ء الذي يعد من الخطوات الهامَّة للأمم المتحدة في إقامة نظام اقتصادي دولي 
جديد» حيث أوضحت ديباجته بأن تهيئة الظروف المناسبة لإقامة هذا النظام إنما تتطلب 
التعجيل في التنمية الاقتصادية للدول النامية وحماية البيئة والحفاظ عليها وزيادة قدر 


الانتفاع بها'. 


بناء على ذلك» لم يعد ينظر إلى حماية البيئة كقيد يعوق التنميةء بل عكس ذلك 
فالبيئة هي منطلق التنمية الاقتصاديةء وقد تم التأكيد على العلاقة بين البيئة والتنمية 
كأحد المقوّمات الأساسيّة لنظام اقتصادي دولي جديد ما ورد في المادة 30 من الميثاق 


التي تقضي بأن: « حماية البيئة والحفاظ عليها وزيادة قدر الانتفاع بها للأجيال 


يتمثل الهيكل التنظيمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على النحو التالي: 
- مجلس إدارة يضم 58 دولة عضو تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة ويجتمع كل عام في 
شهر ماي لاستعراض حالة البيئة العالمية وإعداد برامج للبيئةء كما يوجّه تقرير سنوي عن 
أعماله للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يبلغه بدوره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
- أمانة دائمة يرأسها مدير تنفيذي تنتخبه الجمعية العامة لفترة 4 سنوات ومن بين مهامه القيام 
بتحضير أعمال مجلس الإدارة وينفذ قراراته. تتخذ الأمانة مقرّا لها في نيروبي بكينيا. 
- لجنة التنسيق الإدارية تكفل العمل المشترك بين البرنامج والمؤسسات الأممية الأخرى. 


A. KISS, « Le Programme des Nations Unies pour environnement », RFAP, 
n° 35, Juillet-Septembre 1985, pp. 452-453. 


راجع د. إبراهيم محمد العناني» « البيئة والتنمية: الأبعاد القانونية الدولية »» السياسة الدوليةه 
العدد 110ء أكتوبر 1992» ص 120. 
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الحاضرة والمقبلة هي مسؤولية عامَّة على عاتق جميع الدول وعلى كافة الدول أن 
تعمل على وضع أنظمتها المتعلقة بالبيئة والتنمية في إطار هذه المسؤوليّة ويجب أن 
تتجة الأنظمة البيية لكاهة الذول« نكو ترقية إمكانات التنمدة الحالية والمستفئة لفون 


النامية وليس الإضرار بها»“. 


كما برز الاهتمام الدولي بالبيئة من خلال إعداد الإستراتيجيّة العالمية للمحافظة 


سنة 1980 تبني إعلان نيروبي” والميثاق العالمي للطبيعة سنة 1982". 


68° Voir. Alexandre KISS, « Dix ans aprês Stockholm, une décennie de droit 
international de environnement », AFDI 1982, p.786. 


تتمثل الإستراتيجية العالمية للمحافظة في برنامج عالمي واسع لحماية البيئة أعده الاتحاد الدولي 
للمحافظة على الطبيعة ومواردها )01€[N(‏ سنة 1980 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
۴P۴ (‏ والصندوق العالمي للحياة البرية )۷W۴(‏ بهدف إعداد إستراتيجيات تنموية وبيئية 
جهوية ووطنية تضمن المحافظة على النظم الايكولوجية والاستخدام المستدام لمواردها. راجع في 
هذا الصدد: 43.ص M. PRIEUR, op.cit,‏ 

بعد مرور عقد من الزّمن على مؤتمر ستوكهولم وزوال حدة الخلاف القائم بين البلدان المتقدمة 
والبلدان النامية بشأن البيئةء قرّرت الجمعية العامة لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 
ديسمبر 1980 عقد دورة خاصة للمجلس في ماي 1982 لتقييم حالة البيئة العالمية وتكثيف الجهود 
الرّامية لحماية البيئة. في ختام أعمال الدورة أصدر إعلان نيروبي سنة 1982 والذي يتكوّن من 
عشرة بنود تتضمَّن أهم المشاكل البيئية وكيفية معالجتها وفقا لإعلان وخطة عمل ستوكهولم وقد 
اعترف في البند 3 منه بأنه يمكن للنهج الشامل والمتكامل الذي يربط بين البيئة والتنمية أن يؤدي 
إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية سليمة بيئَيًا وقابلة للاستمرارء كما يدعو في البند 7 كافة 
« حكومات وشعوب العالم على تحمل مسؤولياتها التاريخية على نحو جماعي أو فردي لضمان 
انتقال كوكبنا الصغير إلى الأجيال المقبلة في حالة تكفل للجميع الحياة في طل الكرامة الإنسانية». 
صدر الميثاق العالمي للطبيعة عن الجمعيّة العامة للأمم المتحدة في 28 أكتوبر 1982 وكان 
ذلك تتويجا لجهود دولية بادر بها الرثيس الزائيري أمام الجمعية ال 12 للإتحاد العالمي لحفظ 
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وقد كانت محصتلة العمل الدولي في الستبعينات والثمانينات بشأن العلاقات المتبادلة 
بين البيئة والتنمية هي بروز مفهوم التنمية المستدامة من خلال تقرير اللجنة العالمية 
للبيئة والتنمية الصتادر سنة 1987 والذي أوضح بأنَ الأنماط الإنمائيّة المعمول بها 
في دول الشفال و الجنوب لا تستو قن فرط الأشتامة وانها حت لو كانت دو تاجح 
بمقاييس الحاضر فهي عاجزة وضارة بمقاييس المستقبل لأنها تتم على حساب الأجيال 


ا 


دعا التقرير الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي لانظر في قضايا 
البيئة والتنميةء وعقد بالفعل هذا المؤتمر بعد خمسة سنوات من صدور التقرير بريو 


دي جانيرو عام 1992 وعشرون سنة بعد مؤتمر ستوكهولم. 


الموارد الطبيعية ومواردها والتي عقدت بكينشاسا ( الزائير سابقا) سنة 1975ء حيث اقترح إعداد 
ميثاق عالمي للطبيعة يصبو إلى توجيه وتقويم الأنشطة البشرية التي تؤثر على الموارد الطبيعية. 
قرّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 161/38 لسنة 1983 إنشاء لجنة عالمية 
للبيئة والتنمية برئاسة رئيسة وزراء النرويج السيدة جرو هارلم برانتلاند (mع‏ ۴211 O0١‏ 
)6B ۴1ND 15D‏ وزيرة سابقة للبيئةء وتتكوّن هذه اللجنة من 21 عضوء رئيس» نائب رئيس 
و19 عضو مستقل» 12 منهم يمثلون دول الجنوب لاسيما البرازيل» الجزائر والصين. بعد أربعة 
سنوات أصدرت اللجنة سنة 1987 تقرير عنوانه: « مستقبلنا المشترك » والذي عرف كذلك باسم 
رئيسة اللجنة « تقرير برانتلاند »» راجع: 


Commission mondiale sur environnement et le développement, notre avenir 
a tous, Montréal, Editions du fleuve, 1988. 


۶ راجع عبد الخالق عبد الله مرجع سابق» ص 95. 


41 


تبنى مؤتمر ريو المنعقد في الفترة الممتدة من 3 إلى 14 جوان 1992 والمعروف 
أيضا بقمَّة الأرض“ وثيقتين دوليتين بالإجماع هما : إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية“” 
وجدول أعمال القرن 21 كخطة عمل للنهوض بالتنمية المستدامة» يضاف إلى ذلك 
الا عك ا ی غ کا ی ت ا کن 
المؤتمر اتفاقيتين دوليتين بشأن الحفاظ على التنوّع البيولوجي والوقاية من الاحتباس 
الحراري وتغيّر المناخ. كما أوصى المؤتمر بالتفاوض بحلول عام 1994 على اتفاقية 


ا ا ا 


ون موقر عن لجاع عالي غين مرق غلن. كرررة اة اة 
والمحافظة على مواردها كما يمثل تظاهرة رسميّة وشعبيّة تأييدا لما أصبح يعرف 
بمفهوم التنمية المستدامة الذي أعطي شرعيّة دوليّة وتحول إلى غاية إنسانية. فقد عكف 
المؤتمرون على التعريف بشروطه والاتفاق على مبادئه والبحث عن أساليب لتحقيقه 


على أرض الواقع. 


يعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية أكبر اجتماع حكومي دولي» فقد حضرته 178 دولة 

0 رئيس دولة وحكومة و40 ألف مشارك» بالإضافة إلى تنظيم 600 ملتقى وحلقات دراسية على 
هامش المؤتمر من قبل منظمات غير حكومية. راجع في هذا الصدد: 

M. PRIEUR, op.cit, p.44. 

5 Pierre-Marie DUPUY, Grands textes de droit international public, Éditions 

Dalloz, Paris, 1996, pp.760-765. 

° A. Ch. KISS, Stéphane DOUMBÉ-BILLÊ, « La Conférence des Nations 

Unies sur environnement et le développement (Rio-de-Janeiro, 3-14 juin 


1992) », AFDI 1992, pp.823-843. A. KISS, « Le droit international ã Rio de 
Janeiro et ã cöté de Rio de Janeiro », RJE, n°1, 1993, pp.45-74. 


د. شعيب عبد الفتاح» « مؤتمر قَمَة الأرض»› ري ودي جانیرو› البرازيل› 14-3 ډيونیيو 1992« 
السياسة الدوليةء العدد 109 يونيو 1992» ص ص 173-170.د. علاء الحديدي» « قمة الأرض 
والعلاقة بين الشمال والجنوب »» السياسة الدوليةء العدد 110ء أكتوبر 1992» ص ص 79-89. 
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كا تة الموقمر ل الار قاط الرقى بين اة الت امة و التطارة وة > 
من خلال النص على أنه يتعيّن على المجتمع الدولي تأكيد التعزيز المتبادل للستياسات 
البيئيّة والتجارية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. كما تهدف الأجندة إلى توفير 
وتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عادل يسمح للدولء خاصَة النامية منهاء بتحسين 
وتطوير هياكلها الاقتصادية» وإيجاد فرص أفضل لنفاذ السلع إلى الأسواق» وذلك من 


خلال تكن ت الحا الم هة لضاد وات الفرل اة 


هذا وتعد القمَّة العالمية للتنمية المستدامة المنعقدة في جوهانسبرج في الفترة 
الع ن 26 آرت 4 متفر 2002 من اكت المرتمر ات المعفة اة حك 
ت التأكيد على المبادئ التي نادى بها مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنميةء فقد اتفقت 
الدول المشاركة على أن حماية البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية أمور لا بد منها 
لتحقق: اللمة العامة وذلك اذا :ا ك ادن بتضمن بعضها التاكيد على 


المسؤوليات المشتركة لكل دولة فيما يتعلق بالبيئة وتؤكد في الوقت ذاته على تفاوت 


” يرى الفقيه "مارك بلما أرتس" )Marc P^] 1٤EM A۸ 8R 1S(‏ في هذا التکامل بین السیاسات 
البيئيّة والإنمائية بأنه سلاح ذو حذين» فمن جهة يفرض أخذ بعين الاعتبار المتطلبات الأيكولوجية 
في الستياسة الإنمائيّةء ومن جهة أخرى يستبعد أي سياسة للبيئة لا تشكل جزءا لا يتجزّء من عملية 
التنميةء بالأحرى لا تكون متلائمة مع مقتضيات التنمية الاقتصادية. راجع في هذا الصدد: 
Marc PALLEMAERTS, « La Conférence de Rio : grandeur ou décadence du‏ 
droit international de environnement ? », RBDI 1995, n°1, pp. 181-183.‏ 
Sandrine MALJEAN-DUBOIS, « Environnement, développement durable‏ 6 
et droit international. De Rio ã Johannesburg : et au-dela ? », AFDI 2002,‏ 
pp.592-623. Lee KIMBALL, Franz Xaver PERREZ, and Jacob‏ 
WERKSMAN, «The Results of the World Summit on Sustainable‏ 


Development: Targets, Institutions, and Trade Implications », YIEL, Vol. 13, 
2002, pp.3-19. 
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هذه المسؤوليّات» وعلى أن المعايير البيئيّة يجب أن تعكس الأحوال البيئَيّة والتنمويّة في 
الدول المطبقة لها. 


وقد أعتمدت خطة عمل لتنفيذد نتائج مؤتمر جو هانسبر ج» وعالجت هذه الخطة 


نقاطا عديدة خاصة بالتجارة» أبرزها: 


- دعم الجهود الرّامية إلى تحسين الأداء والشفافية والمعلومات التي تتعلق 
بأسواق الطاقة من حيث العرض والطلب» وذلك بهدف تحقيق مزيد من الاستقرار 
والقابليّة للتنبؤ ولضمان حصول المستهلكين على خدمات في مجال الطاقة تكون موثوقة 
وميسورة التكلفة ومجدية اقتصادياء ومقبولة اجتماعيا وسليمة بيئيا. 


- تعزيز المتياسات الرامية إلى تقليل انحرافات الأسواق بغرض إيجاد نظم للطاقة 
تتلاءم مع التنمية المستدامة بما في ذلك إعادة هيكلة الضتّرائب والتخلص من الإعانات 
اة ها وت و ك ا ها ا اجات و الروت 


الاد ا ل مر ها الق 


- تشجيع الحكومات على تحسين أداء أسواق الطاقة الوطنية بطرق توؤدي إلى 
دعم التنمية المستدامة» والتغلب على عوائق السوق وتحسين قدرة الوصول إلى 
الأسواق» على أن يؤخذ في الاعتبار التام ترك أمر تقرير هذه الستياسات لكل دولةء 
على ضوء خصائصها وقدراتها ومستوى تنميتهاء لاسيما على النحو الوارد في 
EAE ENE EE‏ 


التاسعة للجنة التنمية المستدامةء ومن خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما 


تعتبر لجنة التنمية المستدامة )5D(‏ من النتائج الملموسة لمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية 
من أجل ا قامة شرآكة غالمية نة مين الشعال والجتوب للنهوض بالتمية . المستدامة وقد: تة 
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في ذلك مصادر الطاقة المتجددةء وكفاءة استخدام الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة في 


مجال الطاقة مثل التكنولوجيا النظيفة لاستخدام الوقود الأحفوري. 


تجارة الطاقة عبر الحدودء بما في ذلك الرّبط المتبادل بين شبكات الكهرباء وأنابيب 
النفط والغاز الطبيعي. 
- اتخاذ تدابير تتصدى للاتجار غير المشروع بالمواد المستنفذة للأوزون. 


- تعزيز وضع برامج متسقة وفعالة ومحددة لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات 
فيما يتعلق بالتجارة» يستفاد فيها من الفرص الحالية والمقبلة للتفاذ إلى الأسواق وتبحث 


فا ال ين ار وة رة 


- دعم إكمال برنامج عمل إعلان الدوحة الوزاري الذي اعتمدته الدول الأعضاء 
في منظمة التجارة العالمية المتعلق بالإعانات من أجل تعزيز التنمية المستدامة والبيئة 
وتشجيع إصلاح الإعانات ذات الأثار السلبيّة على البيئة والتي لا تتماشى مع التنمية 
ا 


إنشاءها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 191/47 بتاريخ 2 ديسمبر 1992ء وهي 
جهاز ثانوي تابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي» يشرف على جميع الأنشطة ذات الصتَلة بالتكامل 
بين الأهداف البيئية والإنمائية داخل منظومة الأمم المتحدة. للمزيد من التفاصيل راجع: 

Philippe ORLIANGE, « La Commission du développement durable », AFDI 
1993, pp. 820-832. Mahfoud GHEZALI, « La réforme des institutions de 
conventions internationales relatives ad la protection de environnement », In 
Jean-Marc LAVIEILLE (S.dir), Conventions de protection de 
TPenvironnement, Secrétariats, Conférences des Parties, Comités d’ experts, 


Limoges, PULIM, 1999, p.390-391. Nitin DESAI, « The Commission on 
Sustainable Development », Ecodécision, n°15, Winter 1995, pp. 50-53. 
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وتجدر الإشارة إلى أن أهم ما توصتل إليه المؤتمر هو التأكيد على دور الدول 
المتقدمة في توجيه الاستثمارات إلى الدول الناميةء خاصة فيما يتعلق بقضايا الطاقة 
والزراعة والتنوّع البيولوجي. كذلك حذد المؤتمر آليّة التنمية النظيفةء والتي تعد من 
أهم وسائل تحقيق التنمية المستدامة والتصدي لظاهرة تغيّر المناخ لاسيما وان استهلاك 


الوقود الأحفوري وانبعاث ثاني أكسيد الكربون هما في تزايد مستمر. 


وأكد المؤتمر على أهمية بناء القدرات الوطنية في مجال العلم والتكنولوجيا 
ومساعدة الدول النامية في الحصول عليهاء لاسيما أن الفجوة مازالت كبيرة بين الدول 
النامية والدول المتقدمة في هذا المجالء خاصَة فيما يتعلق بإعادة التدوير والتكنولوجيا 


النظيفة. 


وشند المؤتمر كذلك على ضرورة تعاون الذول على تشجيع قيام نظام اقتصادي 
دولي داعم للتنمية المستدامة» وتحسين معالجة مشاكل تدهور البيئة» وضرورة عدم 
اتخاذ تدابير السياسة التجارية الموجهة لأغراض بيئية كوسيلة لممارسة تمييز تعسفي 
أو لا مبرّر لهء أو تقييدا مقنعا يفرض على التجارة الدولية» وضرورة تلافي الإجراءات 
التي تتخذ من جانب واحد لمعالجة التحديات البيئية خارج نطاق ولاية البلد المستوردء 
وضرورة أن تكون التدابير البيئية التي تعالج مشاكل بيئية عبر الحدود أو على نطاق 
العالم مستندة» قدر المستطاع» إلى توافق دولي في الآراء. 


المبحث الثاني: العلاقة بين التجارة والبيئة 


التجارة والبيئة من الموضوعات الجديدة التي انبثقت عن جولة مفاوضات 
أورغواي» حيث اتفق الوزراء في عام 1994 على بدء برنامج عمل مكثف بشأن 


التجارة والبيئة في منظمة التجارة العالمية. 
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يتسم التداخل في العلاقات بين التجارة والبيئة بالتعقيد» لأنٌ التجارة ترتبط أساسا 
بالإنتاج» الذي يتأثر بالموارد الطبيعية والبيئية ويؤثر فيها. فالعلاقة بين التجارة والبيئة 
علاقة ترابطيّةء إذ تعتمد كافة الأنشطة الاقتصادية على البيئةء فهي مصدر كل المواد 
الأوّلية التي تدخل في الإنتاج» مثل التعدين والغابات والأسماك والحيوانات وغيرهاء 
كما أن التفايات الناتجة عن الأنشطة الاأفتصادية تؤثر بدورها غلى البيئة. كما أصبحت 
تتأثر التجارة وحرية حركة المبادلات التجارية الدولية للستلع والخدمات بشكل كبير 


بالمخاوف البيئَيّة والقواعد التي تهدف إلى تعميم المنتجات النظيفة المحافظة على البيئة. 


وقد تعذدت الآراء حول العلاقة بين التجارة والبيئةء فهناك أراء تقول أن تحرير 
التجارة سيؤذي إلى اهتمام أكثر بالبيئة والمحافظة عليهاء إذ تهدف السياسات التي تنادي 
بتحرير التجارة الخارجية إلى جعل النشاط الاقتصادي العالمي أكثر فعاليّة مما يؤدي 
إلى ارتفاع مستوى دخل الفرد"“ ومستوى المعيشة ورفاهية الإنسان»ء وبالتالي زيادة 
الوعي والاهتمام بالمحافظة على موارد البيئة وتوفير الإجراءات البيئيّة المناسبة لحل 
المشاكل الايكولوجيّة. على خلاف ذلك» هناك آراء ترى بأنَ تحرير التجارة الدولية وما 


ينتج عنه من زيادة في الإنتاج يوقعان أضرارا كبيرة بالبيئة وبالتتمية المستدامة. 


عموما يمكن القول أن تحرير التجارة القائم على مراعاة قواعد حماية البيئة 
ساعد سا عل ت اة اة با زال فة ع و قر ة اة :المت اة 


بخصوص المبرّرات الاقتصادية المتعلقة بدور حرية المبادلات التجارية في رفع نسبة الإنتاج 


وزيادة الدخل العالمي والانعكاسات الأيجابية على البيئة والتنمية المستدامة راجع : 
Michel DAMIEN, Basudeb CHAUDHURI, Pierre BERTHAUD, « La‏ 


libéralisation des échanges est-elle une chance pour le développement 
durable ? », Revue Tiers Monde, n°150, avril-juin 1997, pp.427-446. 


47 


في حين أن تحرير التجارة الذي لا يراعي الجوانب البيئية قد يكون سببا في الإضرار 


من جانب آخر» قد تكون للقواعد التي تهدف إلى المحافظة على البيئة أثارا 
إيجابيّة أو سلبيّة على التجارة الدوليةء حيث أن بعض الدول»ء لاسيما المصنعة منهاء 
تتذرَّع بحماية البيئة لفرض حواجز حمائَيّة ولخرق القواعد القانونية المنظمة للتجارة 
الدولية. وبالتالي فإن الجهود الوطنية والدولية الهادفة لحماية البيئة يمكن أن تصطدم في 
كثير من الأحيان مع منطق تحرير التجارة الدولية. 

تجن لقاع تمادن كين الخارة ال ية ر اة من هال لطر الى م 
الميادين التي يبرز فيها التعارض بين قواعد التجارة الدولية وحماية البيئة في مطلب 
أوّل قبل تحديد الأثار المتبادلة بينهما في مطلب ثاني. 
المطلب الأوّل: الاختلافات الجوهرية بين قواعد التجارة الدولية وحماية البيئة 

يتعلق الأمر بتوضيح ميادين التجارة الدولية والبيئة التي تتعارض وتتصادم فيها 
قواعد التجارة الدولية مع تدابير حماية البيئة وإبراز الممارسات والسياسات 
ا اا فة تن اللات ما من خاد تح الد ين التجاري اة 
لحماية البيئة في فرع أرّل والتدابير البيئية المخالفة لقواعد التجارة الدولية في فرع 
ثاني. 
الفرع الأوّل: التدابير التجارية المتعارضة مع حماية البيئة 

يتم الحديث في هذا الفرع عن أبرز ميادين التجارة الدولية التي تتعارض مع 
البيئة في إطار الوثيقة الختاميّة لجولة أوروجواي المنشئة لمنظمة التجارة العالميةء 


لاسيما اتفاقيات التجارة الدولية المبرمة في إطار جولة أوروجواي والمسندة إلى منظمة 
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التجارة العالمية مهام التأكد من تطبيقها والالتزام بقواعدها وأحكامها من قبل جميع 
أطرافها لضمان تحرير المبادلات التجاريّة الدولية. 


وتتمثل هذه الميادين في اتفاقيّات الملحق الأول الذي يشمل الاتفاقيّة العامة 
للتعريفات والتجارة بشأن التجارة السلعيّة أو ما أصطلح على تسميته بجات 1994ء 
والاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق 
الملكية الفكرية. وتجئ ضمن مجموعة الملحق الثاني مذكرة تفاهم بشأن القواعد 
زاللجراءات الى تك تة السار غات ,وفمل. املق الت اة امراش 
الستياسات التجارية. أمّا الملحق الرابع فيتضمّن أربع اتفاقيات وهي: اتفاق بشأن تجارة 
الطائرات المدنيةء اتفاق بشأن الأسواق العموميةء الاتفاق الدولي بشأن قطاع الحليب 
والاتفاق الدولي بشأن لحم البقر. 

كل هذه الميادين تدل على مدى تعقد النظام القانوني لمنظمة التجارة العالميةء 
ولكن ما يهم في سياق هذه الرسالة ليس إجراء دراسة دقيقة لمختلف الاتفاقيات التجارية 
المتعددة الأطراف وإنما التطرّق إلى مختلف الميادين التي لها علاقة بالبيئة لاسيما 
الستلع» حقوق الملكية الفكرية والاستثمار مع توضيح مدى تأثير الفكر الليبرالي على 
NOR‏ 

تشمل التجارة الدولية للستلع عدة قطاعات اقتصادية مثل الزراعة والمنسوجات 
والملابس ومجالات أدرجت حديثا مثل الاستثمار والملكية الفكرية المتصلة بالتجارة 
وجميع المعاملات المادية التي تخص مرور البضائع عبر الحدود الوطنية في شكل 


مواد أولية أو مواد خام أو سلع مصنعة. 


يعتبر ميثاق هافانا لعام 1948 المواد الأرّلية بأنها " مورد طبيعي' عند تعريفه لها 


في المادة 6 بأنها: «أي منتج من الزراعةء والغابات أو الصيدء والمعادن» سواء في 


49 


شكله الطبيعي أو بعد تحويله وفقا لما يقتضيه البيع بكميّات معتبرة في السوق الدولية». 
فحسب هذا التعريف فإِنَ الاستغلال المفرط والاتجار الواسع النطاق للموارد الطبيعية 
يؤدي حتما إلى تدهور البيئة. 


إن الستلع المصنعة هي المنتجات أو المواد التي تح تحويلها بشكل كامل أو جزئي 
في عملية التحويل الصناعي. فالصناعة هي مجموعة الأنشطة الاقتصادية التي 
لا تهدف إلى حماية البيئة وإنما إلى استغلال الموارد الطبيعية وتحويلها إلى مواد 
مصنعةء فالعديد من المنتجات المصنعة والتقنيات المستخدمة في الصتناعة أسهمت 
بشكل كبير في العقود الأخيرة في تَلوّث البيئة. 

بناء على ذلك» يمكن القول بأنّ تزايد حجم المبادلات التجارية الدولية للمنتجات 
المصنعة قد ساعد حتما على تحسين مستوى المعيشةء خصوصا في الدول المتقدمةء 
من خلال توفير السلع والخدمات ولكنه في الوقت ذاته ساهم للأسف بشكل خطير في 
تدهور نوعية البيئة على الصتعيد العالمي. 

كما يؤثر أيضا مجال حقوق الملكيّة الفكريّة المتصلة بالتجارة على حماية البيئة 
لاسيما فيما يتعلق بإمكانيّة امتلاك الموارد الجينيّةء وهذه مسألة جديدة تتطلب تحليلا 


دقيقا في دراسة العلاقة بين التجارة والبيئة. 


الاستثمارات الدوليّة هي ضمن القطاعات المرتبطة بالتجارة الدولية والتي لهاء 
کل ا اکر انار رة عل ا لرل لك ن ار كات المفهة السات حه 
أكثر إلى الاستثمار في البلدان التي تمنحها التسهيلات سواء على المستوى القانوني أو 
السياسي حيث أصبحت الاعتبارات البيئيّة تلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات 


ل اعمال ار ركاه 


81 A.Y. GADJI, op.cit, pp. 33-36. 
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كل هذه القطاعات» إلى جانب سياسات التجارة الحرة» تتعارض في تطبيقها مع 
NEE‏ 
الفرع النّاني: التدابير البيئية المتعارضة مع قواعد التجارة الدولية 

ميادين البيئة التي لديها علاقة مع المبادلات التجارية الدولية التي سوف يتم 
التطرق إليها بالتفصيل هي تلك الميادين التي تحكمها الاتفاقيات المتعددة الأطراف ومن 
بينها الأنواع من النباتات والحيوانات والنفايات الخطرة والمواد الكيميائيّة السّامة وطبقة 
الأوزون والمناخ والتنوّع البيولوجي. غير أن هذه القائمة تبقى غير شاملة لأنه يمكن 
أن تشمل ميادين أخرى يتم التعرّض ليها بشكل عام كالنقل ومصايد الأسماك 
5 

تنصب دراسة هذه الاتفاقيات البيَيّة المتعددة الأطراف على تحليل التدابير 
التجارية التقييديّة”“ التي تفرضها على حرية المبادلات التجارية الدولية وتبيان أوجه 
خلافاتها مع قواعد منظمة التجارة العالمية. يمكن تصنيف هذه الاتفاقيات إلى 
مجمو عتین : 

تتمثل المجموعة الأولى في الصتكوك القانونية الدولية المعتمدة قبل مؤتمر ريو 
لعام 1992 والتي تخص مواضيع بيئية كلاسيكيّة فرضت التدابير التقييديّة الأولى على 
حرية المبادلات التجارية الدولية وهي كالتالي: اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات والنباتات 
۶ يقصد بالتدابير التجارية تلك الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية وتمس بحرية المبادلات 
التجارية الدولية خارج مجال حدودهاء وبالتالي تستبعد الإجراءات التي تتبعها المنظمات غير 
لحكرمة وجمعات هة النملك قاط انشام الأجفية مك رعا وطرق انتاجها: وعاد: 


ما يتم اتخاذ القيود التجارية لحماية الصحة العامةء البيئةء العملة الوطنية. راجع: 


Winfried LANG, « Les mesures commerciales au service de la protection de 
TPenvironnement », RGDIP, n°3, 1995, pp.545-546. 
°° Ibid, p.553-558. 
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المعرضة للانقراض (؟1۲۴) لعام 1973ء واتفاقية فيينا المتعلقة بالمكوآنات التي 
تستنفد طبقة الأوزون بالإضافة إلى بروتوكول مونتريال لعام 1987ء واتفاقية بازل 
بشأن التحكم في نقل التفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها لعام 1989. 

أمّا المجموعة الثانية فهي الاتفاقيات التي تغطي مواضيع جديدة اكتسبت أهمية منذ 
مؤتمر ريو والتي أصبحت في السنوات الأخيرة من مواضيع الساعة والمتمظة فيما 
يلي: اتفاقية التنوّع البيولوجي لعام 1992ء واتفاقية الأمم المتحدة الإطاريّة بشأن تغيّر 
المناخ لعام 1992ء وبروتوكول كيوتو الملحق بها لعام 1997ء واتفاقية ستوكهولم لعام 
8 بشأن الملوّثات العضوية الثابتة واتفاقية روتردام لعام 1998 بشأن الإخطار عن 
بعض الكيماويات الخطرة والمبيدات ذات العلاقة بالتجارة الدولية» وبروتوكول 


قرطاجنة بشأن الستلامة الإحيائية لاتفاقية الثنوّع البيولوجي لعام 12000؟. 


كل هذه الاتفاقيّات تلعب دورا مهما في تحديد العلاقة بين التجارة الدولية والبيئة 
ولذلك لن يركز المنهج المتبع على دراسة أحكام كل اتفاقية على حدا وإتما سوف 
ينصبً فقط على الجوانب التي تبرز فيها الأثار المتبادلة بين قواعد التجارة الدولية 


N 


المطلب الثاني: الأثار المتبادلة بين قواعد التجارة الدولية وحماية البيئة 


تتجلى الأثار المترتبة للمبادلات التجارية الدولية على البيئة من خلال نوعية 
المنتجات وحجم النشاط الاقتصادي والهياكل المستخدمة والسياسات والمعايير البيئية 
المتبعةء فعادة ما يكون سبب تدهور البيئة راجع إلى طبيعة أنشطة القطاعات 
الاقتصادية الأكثر تلويثا بالبيئة مثل الصتناعة والزّراعة والنقل. فالبيئة تتأثر بالإنتاج 
والاستهلاك من خلال التسويق. ولكن رغم الذور الذي تلعبه التجارة الدولية في تحقيق 


°“ Philippe SANDS QC, Principles of International Environmental Law, 
Second edition, Cambridge University Press, 2003, pp. 942-945. 
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الرفاهية الاجتماعية إلا أنها تمارس ضغوطا على البيئة وهذا ما سيم توضيحه في 
الفرع الأوّل. 

في المقابل يتطرّق الفرع الثاني إلى الأثار المترتبة عن الذعوة إلى حماية البيئة 
على التجارة الدولية من خلال دراسة القيود التي تفرضها القرارات أو التوصيات 
الصادرة عن المنظمات الدوليةء والمبادئ العامة للقانون»ء والقانون العرفي والاتفاقيات 


الدولية. 
الفرع الأوّل: أثار التجارة الدولية على البيئة 


حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )0٥5۴(‏ يمكن أن يترتب على 
التجارة الدولية ثلاثة أنواع من الأثار: أثار على المنتجات» أثار على حجم المنتجات» 
وأثار على الهياكل .تضيف المنظمة بأنَ التجارة تأثر سلبا أو إيجابا على البيئة من 


خلال المبادلات التجارية الدولية لبعض المنتجات والخدمات التي لها أثار بيئَيّة. 


فالأثار الإيجابية على المنتجات تتحقق عندما تكون هناك حركة للستلع أو 
تكنولوجيا تسهم في حماية البيئةء على سبيل المثال: تجارة المعدات والخدمات التي 
تاف عل اة اواك المشهة لاتجة رفير الاه وتياك رة النفانات 
ومراقبة جودة الهواء واستصلاح الأراضي. 

YARN OEE EN ES EY EÊ 
لا تهدف أساسا إلى حماية البيئةء لان منطق التجارة الليبرالية نفعي يعتبر الموارد‎ 
البيئية مجرّد بضائع مدرّة للرّبح. ولذلك فليس من المستغرب أن يتزايد الاتجار غير‎ 
المشروع بالنفايات الخطرة والمواد الكيميائيّة السامة وأنواع الحيوانات والنباتات‎ 
المهذدة بالانقراض والموارد الورائية مع تزايد وتيرة تحرير المبادلات التجارية‎ 
الدولية.‎ 
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كما ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنٌ زيادة مستوى أو حجم النشاط 
الاقتصادي العالمي وتوسيع نطاق المبادلات التجارية الدولية قد تكون له أثار إيجابية أو 


سلبية على البيئة. 


حيث تكون أثار النمو الاقتصادي إيجابية على البيئة في حالة زيادة التخل الذي 
يودي بدوره إلى زيادة الموارد المالية المخصتصة لحماية البيئةء وعليه فمن الناحية 
النظرية عندما يوْمَن اقتصاد بلد ما مستوى معيّن من الرآخاء الاجتماعي فإنه يلحق 


ضرر أقل بالبيئة. 


كما تجدر الإشارة إلى أنه خلال المراحل الأوّلية أو المراحل الانتقالية في عملية 
التنمية الاقتصادية فإن تلوّث البيئة يحدث بشكل كبير نتيجة الأهداف الاقتصاديّة 
المسطرة للحاق بالركب الاقتصادي وتطوير الإنتاج على نطاق واسع. فضلا عن ذلك 
تبرز الأثار السّلبية للاقتصاد على البيئة عندما يكون هناك خلل أو عجز في الوق كما 
يمكن أن تؤدي التجارة إلى تفاقم المشاكل البيئيّة في حالة الإفراط في الإنتاج 
الاك درن تخاد تدر اة اة 


حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترتبط الأثار الهيكليّة للمبادلات 
التجارية الدولية على البيئة بأنماط الإنتاج واستخدام الموارد وقد تكون إيجابيّة عندما 
تستخدم الموارد بشكل فعال وتسمح بتوجيه النشاط الاقتصادي وفقا لظروف وقدرات 
البلدان المختلفة في المجال البيئي. تضيف نفس المنظمة بأنٌ التجارة قد تكون وسيلة 
زو ا ا اک ا مالاا 


والأسواق الدوليّة دون تدخل للسلطات العامة في ذلك. 


يودي تحرير التجارة الدولية من حيث المبدأً إلى إعادة توزيع الإنتاج العالمي 


بشكل متوازن من خلال إزالة الحواجز الجمركيّة وغير الجمركية والإعانات والحد من 
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التدخلات السياسية التي تساهم في تفاقم الأزمات البيئيّة من حيث الاختلال في التوزيع 
الجغرافي للنشاط الاقتصادي والإفراط في الإنتاج والاستهلاك. 


يكون لتحرير المبادلات التجارية الدولية أثار سلبيّة على البيئة عندما تقوم بتركيز 
الأنشطة الاقتصادية في مناطق غير ملائمة لها وغير قادرة على استيعاب كثافة الإنتاج 
والاستهلاك وكذلك عندما يتم توسيع التجارة في حالة وجود عجز في السوق وتدخل 
الدولة في النشاط الاقتصادي. فإذا لم يتم تبني وتنفيذ سياسة بيئية صارمة للح من 
الأثار الستلبية للستوق على الموارد الطبيعية فإِنَ تحرير التجارة الدولية من شأنه أن 
يؤدي إلى تفاقم التدهور البيئي بفعل تجاهل المتطلبات البيئيّة في تسعير الستلع 
;اتخات 


الفرع الثاني: أثار حماية البيئة على التجارة الدولية 


تقرضن. خماية اة قيودا فاو ية و ستانية و قت ادي على انشطة التجارة الذولية. 
فمن الناحية القانونية تفرض هذه القيود بموجب المعاهدات الدولية والقانون العرفي 
EE Ss‏ 

هناك حوالي 500 معاهدة أو اتفاقية دولية متعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 
باة رضن ال امات قانر نة دولية ترج غل لاط اف امتاق ة أختر مها باتخاة 
التدابير الإدارية والقانونية وغيرها من التدابير الملائمة في نطاق اختصاصها لضمان 
تلف ها عن الضتيد لوطي قد امل خو جز دات بف بيقن تخرك کون تخريز 
التجارة الدوليةء فعلى سبيل المثال تفرض المادة 3 من بروتوكول كيوتو التزامات 


وقيود محددة للحد من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة. رغم ذلك فإن المعاهدات 


°3 A.Y.GADIJIL, op.cit, pp. 39-42. 
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البيئية تفرض قواعد عامَّة ليس لها قوّة ملزمة وهذا ما أصطلح على تسميته في القانون 
الدولي للبيئة '"بالقانون غير الملزم' )Soft Law)‏ أو "القانون الليّن" (0uص .)Dr0¡٤‏ 

اما القيود القانونية العرفبّة المنشأً تطوّرت بمرور الوقت بفعل الممارسات 
المتكرّرة لها من قبل غالبيّة الدول التي قبلت بوصفها قواعد قانونية غير مكتوبة غير 
أن طبيعة حداثة القانون الدولي للبيئة تؤدي إلى التساؤل حول مدى إمكانيّة وجود قواعد 
القانون الدولي العرفي في مجال البيئة ؟ في الواقع › هناك مثال على ذلك هو قاعدة 
عدم الستّماح لأي دولة باستخدام أراضيها للإضرار بالدول المجاورة. 

تتضمَن المبادئ العامة للقانون أيضا قيودا مشتركة بين مختلف النظم القانونيةء 
فمن بين المبادئ العامة التي تخص القانون الدولي للبيئة نذكر على سبيل المثال مبداً 
حظر التسبّب في التلوّث العابر للحدود ومبدأً المسؤوليّة الدولية عن الأضرار البيئَية 


ومبداً المحافظة على البيئة وحمايتها. 


فزن الق آرآت: والأغافات الضادرة كن ,المنظمات الذولية ايضا فود تة 
على الدول غير أن الطابع الملزم لهذه القرارات يتوقف على طبيعة الهيئة أو المؤمسة 
التي تصدرهاء فعلى سبيل المثال القرارات التي يتخذها مجلس الأمن؟؟ بشأن البيئة 
تكون ملزمة وتلعب دورا كبيرا في تطوير القانون الدولي للبيئة. بالإضافة إلى ذلك 
هناك قرارات غير ملزمة وتوضيات وإعلانات مبادئ وبرامج عمل. 


يجب التنويه إلى أن إجراءات العقوبات الاقتصادية كالحظر تنتهك مبدأً حرية المبادلات التجارية 


الدولية المكرس في قواعد منظمة التجارة العالميةء راجع بخصوص هذا الموضوع: 
R. CHARVIN, « Les mesures d’embargo : La part du droit », RBDI, n°1,‏ 
p.13.‏ ,1996 
” للمزيد من التفاصيل بخصوص مصادر القانون الدولي للبيئة راجع: 
Laurent LUCCHINI, David GABRIEL, « Sources du droit international »,‏ 
J-cl. Environnement, Fascicule 110, 5, 1993, pp. 14-39.‏ 
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تنتح القيود البيئيّة أيضا عن الضتغوط السياسية التي تفرضها الدول والمنظمات 
E E A E‏ 
اا و ر قن م الال كفن امات :اة لى ص 
الموارد لتعزيز الاستخدام المستدام لها دون الأخذ بعين الاعتبار بحركة المبادلات 
التجارية الدولية الرّاهنة. كما تؤدي الستياسات البيئية إلى خلق وتطوير بعض التدابير 
المتعارضة مع قواعد التجارة الدولية كفرض رسوم بيئيّة على المنتجات التي تعد بمثابة 
حواجز لحركة التجارة الدولية بما يتعارض مع قواعد الاتفاق بشأن الحواجز التقنية 


أمام التجارة. 


كما تتزايد القيود التي تفرضها السياسات البيئية على حرية التجارة مع تزايد 
مطالب المستهلكين والمجتمع المدني التي لم تعد تكتفي فقط بنوعية الإنتاج بل تتعدى 
ذلك لتشمل عمليات وأساليب الإنتاج. 

تلعب الهيمنة الاقتصادية التي تمارسها البلدان المتقدّمة على البلدان النامية دورا 
كبيرا في تأثير السياسات البيئية على التجارة الدولية حيث تفرض البلدان المتقدمة قيودا 
بييّة عند تنفيذ الستياسات الإنمائية للبلدان النامية رغم أن هذه الأخيرة من بين أولوياتها 
اللحاق بالركب الاقتصادي الذي فاتهاء ورغم الضتغوط التي تمارسها التنمية الاقتصادية 


غل الفرارة.الطغة 


57 


الاب الأول 


تعارض حماية البيئة مع قواعد التجارة الدولية 


يدي الحديث عن العلاقات المتبادلة بين التجارة الدولية والبيئة إلى التطرّق 
لمفهومين متعارضين من حيث المبدأً. فالتجارة الدوليةء والتي تمثل النموذج الليبرالي 
الجديدء تدعو إلى إزالة جميع أشكال الحواجز وحرية حركة البضائع والستلع معتبرة 
ذلك العامل الرئيسي للنمو من خلال المساهمة في رفع مستوى معدل التخل الإجمالي 
للسكان. غير أن الواقع يبين أن القواعد التي تحكم السوق لا تكفل وحدها ضمان تحقيق 
زيادة نسبة الإنتاج وتنظيم التجارة الدولية إن لم تراعي قيودا معيّنة لاسيما حماية البيئة. 


زايد الرغي, الأكر رجي اط اليد الفول ك مون تر كير لعا 
2 أصبح لا يمكن في الوقت الرّاهن فرض منطق التحرير المطلق للمبادلات 
التجارية الدولية دون فرض أي نوع من أنواع العقبات أو دون الاعتراف بمحدودية 
الموارد الطبيعية التي نتوقف عليها استمرارية هذه المبادلاتء خاصة بعد تصاعد 
ار رة لي خرو فت لجرت رة يون السرا بافواره 
الطبيعية غير المتجددة من أجل النهوض بالنمو ورفع تحدي حماية البيئة لضمان الرآقاه 
CER E‏ 


فالستعي الحثيث للاقتصاد العالمي لتحقيق أكبر قدر من الإنتاج أظهر عجزه عن 
تحقيق رفاهية المجتمعات من خلال تفاقم مظاهر التدهور البيئي» كزيادة تراكم 
الملرتات المختفة. تقك المرارة غير اة مل الوقرة الأضررئ الاتجاز 
بالنفايات الخطرة»ء الاحتباس الحراري» ضعف طبقة الأوزون وفقدان التنوّع البيولوجي. 

وعلى العموم فإِنٌَ الاختلافات القائمة بين منطق حرية المبادلات التجارية الدولية 
RA AEE‏ س ف قالخا اة الهو اة 
التي تحكمها الاتفاقيات البيئَيّة المتعددة الأطراف والتي تفرض أحكامها قيودا على 
حركة التجارة الدوليةء وإنما تتعدى ذلك لتشمل أيضا القواعد العامة التي تحكم وتنظم 
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سير عمل النظام التجاري المتعئد الأطراف وجوانب النظام الأيكولوجي التي تتعلق 
بالتجارة. ولتوضيح ذلك تم تقسيم هذا الباب إلى فصلين : 


الفصل الأوّل: تحديد حرية المبادلات التجارية في النظام الايكولوجي الدولي. 
الفصل الثاني: الإختلافات الحديثة بين حماية البيئة و قواعد التجارة الدولية. 


60 


الفصل الأول 
تحديد حرآية المبادلات التجارية في النظام الايكولوجي الدولي 


تبيّن القواعد العامّة التي تحكم المفاهيم والإطار التنظيمي للتجارة الدولية وحماية 
البيئة السياسات التي تحكمهما وتحدد أيضا الاتجاهات الرئيسيّة والأهداف المسطرة 
N ESS SN LE BS Sa AE ET EAR a‏ 
اختلافا جوهريا من حيث المبادئ التي ترتكز عليها وإجراءات تنفيذها. بعض هذه 
المبادئ تم تكريسه عن طريق الاتفاقيات الدولية التي تجعلها ملزمةء والبعض الآخر 
مستمد من إعلانات المبادئ أو نصوص آخرى ليس لها أي قيمة قانونية ملزمة. 

تمارس التجارة الدولية حاليا وفقا للأفكار الاقتصادية الليبرالية التي وضعتها 
راك اة ار واا خا احرف اا اة را د ا 
حرية المبادلات التجارية الدولية. فبعد انهيار الكتلة الشيوعية في التسعينات هيمنت 


حرية التجارة على الاقتصاد العالمي من خلال إنشاء منظمة التجارة العالمية. 


وبالتالي إذا كانت القواعد المتعلقة بحماية البيئة تفرض قيود على المبادلات 
التجارية الدولية فلن القواعد المنظمة للنظام التجاري المتعدد الأطراف تدعو إلى 
القضاء على جميع أشكال الحواجز أمام التجارة الدولية. 

کا ف ا ا الا ال ا ا اما قل ضر هة من اا 
الإلزامية عن القواعد التجارية لأنها حديثة عنها وفي قيد الإنشاء (المبحث الأوّل)» 
بحيث يتم تقنينها تدريجيا في العديد من النصوص الاتفاقية والسياسات البيئية التي ترى 
بأنه لا يجب اعتبار ارتفاع نسبة الإنتاج هو الغاية الوحيدة للاقتصاد العالمي وبأن 


الأرباح لا يجب تحقيقها على حساب البيئة (المبحث الثاني). 
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المبحث الأوّل: مبادئ ومعايير النظام الايكولوجي الدولي المقيّدة لحرية 
المبادلات 


تجد القيود الايكولوجيّة المفروضة على حرية المبادلات التجارية الدولية سندها 
في الأفكار الجوهريّة والقيم التي تصبو إلى حماية البيئة والمحافظة على مواردها من 
التذهرر و التي لم تعد مجرد شغاز ات بسيطة بتاذي بها يعض الناشطين الاكرلوجيين 
وإنما تتعتى ذلك لتتحوّل إلى التزام مشترك للإنسانية. فلقد عملت الجهود الدولية 
الهادفة إلى حماية البيئة على إرساء نظام قانوني يرتكز على قواعد تهدف إلى حماية 
البيئةء فرغم أنها لا تفرض أحكام ملزمة إلا أنها تشكل مع ذلك الأساس الفلسفي لنظام 
ايكولوجي دولي في طور التكوين* يتجستّد فيما يعرف بالقانون الدولي للبيئة. 

لا شلك أنه بالإضافة إلى المبادئ العامة للقانون الدوليء يتضمّن القانون الدولي 
للبيئةء باعتباره فرع قانوني جديد ومتميّز من فروع القانون الدولي» مجموعة من 
المبادئ القانونية الخاصّة به» والتي تشكل قواعد أو توجيهات واجبة الإتباع تسترشد بها 
الدول لحسن كفالة احترام الالتزامات المتعلقة بحماية البيئة والتي تتعارض في تطبيقها 
مع قواعد منظمة التجارة العالمية*» ومن أهم تلك المبادئ وأشملها مبدأً التنمية 
الت ا 


88 Jean PIETTE, « Êvolution institutionnelle et modes d’ intervention du droit 
international de environnement et du développement », RJE, n°1, 1993, 


pp.5-9. 
8° David LUFF, «An overview of International Law of Sustainable 


Development and a confrontation between WTO rules and sustainable 
development », RBDI, n°1, 1996, pp. 90-144. 


تجدر الإشارة إلى أن الطبيعة القانونية للتنمية المستدامة تبقى غير واضحة رغم تكريسها في 
العديد من النصوص القانونيةء وما يؤكد ذلك اختلاف آراء الفقه الدولي بشأنهاء فهناك من يعتبرها 
مجر د مفهوم»› ذال "بيار ماري دوبوي" «(Pierre-Marie DUPUY)‏ و "جيروم فروماجو " 
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يمكن أن نذكر من بين المبادئ الأساسية المكرّنة لمبدأً التنمية المستدامة: التوفيق 
.قات اة وتر حمية اة هذا الاشفاك لتر كف اة هذا 
التراث المشترك للإنسانيةء مبدأً تحقيق العدالة بين الأجيال الحاضرة والقادمةء مبدأً 


المشاركة في القرارات ومبدأً حق الإنسان في البيئة . 


غو ا ذز اف لن لرن ر ادن التطاء ,الك رجي الى لها أفار امترة 
على حرية حركة المبادلات التجارية الدولية (المطلب الأوّل) والتي تجسّدت بدورها 
على أرض الواقع في شكل معايير بيئيّة مفروضة على السلع والخدمات (المطلب 


»)[6r6me FROMAGEEAU)‏ و" فیلیب جوتانجي " »)Philipe GUTINGER)‏ أما " ميشال 
بريور" ۴۲8R1٤۷0R(‏ 1عطMic)»‏ يعتبر التنمية المستدامة مبداً من مبادئ القانون الدولي للبيئةء وبين 
الموقفين ذهب كل من " ألكسندر كيس" (SS؟K1‏ ءإلمه×A[6)ء‏ و"جان بيار بوريي" -41ە[) 
»Pierre BEURIER)‏ إلى القول بان التنمية المستدامة تقع إلى حد ما بين المبداً والمفهوم. أما 
"مارك بلماأرتس" »)Marc PAL [LEMAERT1TS(‏ یذھب إلی ابعد من ذلك إذ يعتبرها فرع 
قانوني متميز عن فروع القانون الدولي العام يعرف بالقانون الدولي للتنمية المستدامة» راجع في 
ها الخضتو ر 

Pierre-Marie DUPUY, « Où en est le droit international de environnement ã 
la fin du siêcle ?», op.cit, p.886. Jérême FROMAGEAU, Philippe 
GUTTINGER, Droit de environnement, Paris, Eyrolles, 1993, pp.38-39. 


Michel PRIEUR, Droit de environnement, op.cit, p.68-69. A.KISS, J-P. 
BEURIER, op-cit, p. 129. Marc PALLEMAERTS, op.cit, pp. 222-223. 


لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأن مفهوم التنمية المستدامة كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العام 
والقانون الدولي للبيئة راجع: 

Astrid EPINEY, Martin SCHEYLI, « Le concept de développement durable 
en droit international public », RSDIE, n°2, 1997, pp.247-266. Gilles 
FIEVET, « Réflexions sur le concept de développement durable : prétention 


économique, principes stratégiques et protection des droits fondamentaux », 
RBDI, n°1, 2001, pp. 128-184. 
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المطلب الأول: مبادئ النظام الايكولوجي 

تهدف هذه المبادئ إلى إلتزام الدول بتعهداتها الدولية المتعلقة بحماية البيئة 
والمتمثلة في الالتزام بقيام عمل ما أو عدم القيام بهء وينجر” عن هذه الالتزامات عدم 
الاستخدام التعسفي للحقوق السيادية للدول والتسبّب في لحاق ضرر بالدول الأخرى. 
قر ع وة ن مف الت انار اهدو انات من اراتا 
(الفرع الأوّل)» وينطوي عن انتهاك هذا الالتزام مسؤولية الدولة عن الأضرار البيَيّة 
الكلاسيكيّة للقانون الدولي العام إلا أن دورها يبقى محوريا في تكوين النظام 
الاإيكولوجي الدولي. بالإضافة إلى ذلك هناك مبادئ تخص القانون الدولي للبيئة كمبداً 
واجب المحافظة على البيئة وحمايتها (الفرع الثالث)» ومبدأً الملوّث هو الدافع (الفرع 
الر”ابع)ء ومبدأً الاحتياط (الفرع الخامس). 


الفرع الأوّل: مبدأً منع التلوّث العابر للحدود 


إن التلوأث العابر للحدود هو ذلك التلوأث الذي يوجد مصدره في بلد ما ويكون له 
أثار ضارة بالبيئة في بلدان أخرى» فمهما كانت مصادر التلوّث ثابتة فإِنَّ أثارها 


اتا رة فة مف اك و ر اط م ل هة ا اة 


عرفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التلوّث في توصيتها € (74) 224ء 
المؤرّخة في 14 نوفمبر 1974ء بأنها المواد التي يتم إلقائها في البيئة من قبل الإنسان 
بشكل مباشر أو غير مباشر والتي تتسبّب في إحداث أثار سلبيّة على نحو يهد صحة 
الإنسان ويضرَ بالموارد البيولوجية والنظم الإيكولوجيةء ويؤدي إلى المساس بالرفاهة 
وبالاستخدامات المشروعة الأخرى للبيئة. وقد اعتمد هذا التعريف مع بعض التعديلات 


°2 ph. GAUTIER, « Quelques réflexions sur les ftats, le droit des gens et le 
dommage da environnement », RBDI, n°2, 1992, pp.448-484. 
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في الاتفاقية الخاصّة بحماية البحر المتوسط من التلوّث» واتفاقية التلوّث الجوّي عبر 
الخدرة لفات اة 


يتطلب التلوّث العابر للحدود وجود نزاع قائم بين دولتين» إحداهما الدولة الملوثة 
لكر ار لتر من لرك فغ التو ار اتاخ دن٠‏ فلك اى اتاك 
إحداهما للستيادة على أراضي دولة أخرى. ومع ذلك» فهناك قاعدة معروفة في القانون 
الذولي العام ,تقض بان ا يجوز لأى:دولة لجرا أنشطةة تفع كليا أ جزتيا فى 
المنطقة الخاضعة لولايتها الوطنيةء تؤدي أو قد تؤدي إلى إحداث التلوّث العابر للحدود 
على الرّغم من الاعتراف لها بالحقوق السيادية داخل أراضيها. 
وبعبارة أخرىء» للدولة الحق السيادي في عدم التعرآض للأثار السلبية الناجمة 
عن الأنشطة التي تمارس في أراضي دولة أخرى» وبالتالي فإن القانون الدولي العام 
يحظر على الدول إساءة استخدام الحق والتعسف في استخدام القانون بغير وجه حق 
ودون مبرّر للإضرار بدولة أخرى. 
يعتبر هذا المبدأً الذي يجد مصدره في القانون الروماني جزء من المبادئ العامة 
للقانون الدولي ليتم بعد ذلك إدراجه في جميع النظم القانونية. أستخدم مبدأً الاستخدام 
غير الضار للإقليم الوطني في قرار التحكيم المؤرخ في 11 مارس 1941 في قضية 
مسبك ترايل بين الولايات المتحدة وكنداء والذي بموجبه حظرت محكمة التحكيم على 
مسبك ترايل الكندي بأن يقوم بنشاطات تؤذي إلى إلحاق الضتّرر بالأراضي الأمريكية 


المجاورة. 


ترى المحكمة بأنه لا يحق لأي دولة استخدام أراضيها أو السماح باستخدامها 
بشكل يجعل الأبخرة تتسبّب في إحداث أضرار بأراضي دولة أخرى أو بممتلكات 


الأشخاص المتواجدين في هذه الأقاليم في حالة ما إذا كانت تؤدي إلى عواقب وخيمة 
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وإذا ما ثبت وقوع الضرر. بادلة واضحة ومقنعة. و يعني هذا بأنه يقع على عاتق 
الدولة واجب حماية الدول الأخرى بشكل مستمر ضد الأفعال الضارة التي يقوم بها 
الأفراد داخل اختصاص ولايتها القضائية. يتير حكم التحكيم أيضا مبدأً مسؤولية الدولة 
عن أعمال التلوّث الناشئة في أراضيها والتي تؤدي إلى إحداث أضرار في أراضي 
دول أخرى حتى ولو كانت هذه الأفعال لا تعزى مباشرة إلى الدولة ذاتها أو إلى 
فروعها. 

لقد تعدّى حكم التحكيم إطار القانون الدولي العام ليضع أسس القواعد الخاصة 
بالقانون الدولي للبيئة”” حيث تح التأكيد على ما جاء في هذا الحكم في قرار محكمة 
العدل الدولية الصادر في 9 أبريل 1949 في قضية مضيق كورفو الذي ينص على 
أنه: «لا يجوز لأي دولة استخدام أراضيها للقيام بأعمال تتنافى مع حقوق غيرها من 
الدول»٠‏ وبالتالي أصبح مبدأ حظر الضتّرر العابر للحدود بمثابة الأساس النظري 
لحماية البيئة. 


فقد اعتمدت على هذا المبدأ كل من نيوزيلندا واستراليا لرفع دعوى ضد فرنسا 
أُمام محكمة العدل الدولية في القضية المسمَّاة " التجارب النووية الفرنسية في المحيط 
الهادي " في 9 ماي 1973ء بحيث تعتبر الدولتين بأن التجارب النووية الفرنسية في 
المحيط الهادي تشكل خطرا يهد أراضيها. أمرت محكمة العدل الدولية فرنسا في 
قرارها الصتادر في 22 جوان 1973 بعدم المضي قدما في التجارب التووية إلى حين 


صدور قرار نهائي في الموضوع. غير أن الإجراءات توقفت عند هذا المستوى بفعل 


° A. KISS et J-P. BEURIER, Droit international de l'environnement, op.cit, 
pp. 106-107. 
7 RUZIÊ, op.cit, p.231. 
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تخلي الحكومة الفرنسيةء في بيان صحفي صدر بتاريخ 8 جوان 1974ء عن إجراء 
التجارب النووية في الغلاف الجوي . 


. 


في جميع الحالات فإن عدم وجود قرار نهائي في قضية 'التجارب النووية 
الفرنسية في المحيط الهادي" لا ينتقص من مجال وأهمية هذا المبداً الذي تم تكريسه 
على الصتعيد الدولي. ينص المبدأً 21 من إعلان ستوكهولم بأنه: « للدول» وفقا لميثاق 
الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي» حق السيادة في استغلال مواردها طبقا لسياساتها 
البيئية الخاصّة» وهي تتحمّل مسؤولية ضمان أن الأنشطة المضطلع بها داخل حدود 
سلطتها أو تحت رقابتها لا تضرٌ ببيئة دول أخرى أو بيئة مناطق تقع خارج حدود 
الولاية الوطنية». 

في الستياق ذاته يقضي المبدأ 2 من إعلان ريو بأن « تمتلك الدول» وفقا لميثاق 
الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي»ء الحق السيادي في استغلال مواردها وفقا 
لسياساتها البيئية والإنمائيةء وهي مسؤولة عن ضمان أن لا تسبّب الأنشطة التي تدخل 
في نطاق ولايتها أو سيطرتها أضرارا ببيئة دول أخرى أو بمناطق تتجاوز حدود 
ولايتها الوطنية». كما تح إدراج هذا المبدأ في عدة نصوص قانونية حتى قبل انعقاد 
مؤتمر ريوء لاسيما في الميثاق العالمي للطبيعة وميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية 


ول 


على الرّغم من أن النصوص المشار إليها أعلاه ليست ملزمة قانوناء فإن الإشارة 
إلى مبدأً استخدام الدول غير الضتار لأراضيها هو أساس هام في تكوين النظام 
الإيكولوجي الدولي بحيث أن انتهاكه ينطوي عنه المسؤولية الدولية للدولة عن 


الأضرار الايكولوجية. 


07 RUZIÊ, op.cit, p.236. 
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الفرع النّاني: المسؤولية الدولية عن الأضرار الايكولوجية 


لا شك أنه من حق ية دولة أن تستغل ثرواتها الطبيعية الموجودة فوق إقليمها 
بالطريقة التي ترسمهاء دون تدخل من جانب الدول الأخرى» وذلك تطبيقا لمبداً سيادة 
الدولةء بيد أن هذه السيادة ليست مطلقة وإنما يحدها واجب ألا تسبّب أضرارا ببيئة دول 
أخرى» وفي حالة الإخلال به يترتب على الدولة مسؤوليتها الدولية ووجوب إصلاح 


الضترر المتسبّبة فيه. 


ويعتبر هذا المبدأ من مبادئ القانون الدولي العام“ وهو ينتمي إلى الجيل الأول 
لمبادئ القانون الدولي للبيئةء حيث تلقى مضمون خاص لمدة طويلة تحت كنف المبداأ 
1 من إعلان ستوكهولم لعام 1972 بشأن البيئة البشريةء الذي يقضي بأنه:« للدول 
وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي حق السيادة في استغلال مواردها طبقا 
لسياستها البيئية الخاصة وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن الأنشطة المضطلع بها داخل 
حدود سلطتها أو تحت رقابتها لا تضر ببيئة دول أخرى أو بيئة مناطق تقع خارج 
كدود الو لاة الوطتيةه . 


كما دعا الإعلان في المبدأ 22 الدول إلى التعاون لتطوير القانون الدولي 
بخصوص المسؤولية والتعويض لضحايا التلوّث وغيره من الأضرار البيئية والتي 
تسبّبها الأنشطة التي يتم ممارستها داخل حدودها وتحت رقابتها لمناطق تقع فيما وراء 
دو د ا ا تایا 


°° Patrick DAILLIER, Alain PELLET, Droit international public, 7°™ édition, 
Paris, LGDJ, 2002, pp. 816-819. Mohamed Abdelwahab BEKHECHI, « La 
responsabilité pour risque en droit international », Revue Algérienne des 
Relations Internationales, 1989, pp.55-67. 

7 A. KISS, «La protection internationale de DPenvironnement », La 
documentation française, N.E.D., n° 4419-4420, 1977, pp. 21-23. 
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بناءا على ذلك» فقد روعي تحقيق التوازن قدر الإمكان بين متطلبات السيادة 
الوطنية للدول فرادى من ناحيةء ومقتضيات المصلحة العامة للمجتمع الدولي من ناحية 
ثانيةء وعليه أصبح مقبولا أن تساءل الدولة عن الأفعال المشروعة التي تباشر داخل 
إقليمها أو تحت إشرافها متى كان من شأن مثل هذه الأفعال إلحاق الضترر ببيئة دول 
کد 
الفرع الثالث: مبدأً الملوّث هو الذافع 

تم تبني مبداً الملوّث هو الافع لأوّل مر من طرف منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية )0٤5#٤(‏ بموجب توصيتين» الأولى سنة 1972 والثانية سنة 1974“ 
وهو يعتبر مبدأً اقتصادي ثم تطور إلى أن أصبح مبدأً قانوني معترف به دوليا في 
المبدأ 16 من إعلان ريو والذي يقضي بأنه : « ينبغي أن تسعى الستلطات الوطنية إلى 
تشجيع الوفاء بالتكاليف البيئية داخلياء واستخدام الأدوات الاقتصاديةء أخذة في الحسبان 
النهج القاضي بأن يكون المسؤول عن التلوّث هو الذي يتحمَل من حيث المبدأء تكلفة 
التلوّث» مع إيلاء المراعاة على النحو الواجب للصتالح العام» ودون الإخلال بالتجارة 
والاستثمار الدوليين». 


* راجع د. أحمد الرشيدي» « الحماية الدولية للبيئة: الجوانب القانونية والتنظيمية»» السياسة 
الدوليةء العدد 110ء أكتوبر 1992 ص 141. 

توصية بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمظاهر الاقتصادية لسياسات البيئة على الصتعيد 
الدولي ۰1972 0۳9۴ [ 128 (72) ]٤‏ وتوصية بشأن مباشرة العمل بمبدأً الملوث هو الدافع › 
[C (74) 223 ] OCDE «1974‏ . 


69 


مرحت ها لميا تحمل الت تاليف تاين الو فة وم اة اا 
وجعل هذه التكاليف كلها تكاليف داخليّة» بمعنى آخر يجب أن تنعكس تكلفة هذه 
الإجراءات على تكلفة السلع أو الخدمات التي هي مصدر التلوّث» ويجب على السلطات 
العامة ألا تقدم أية مساعدات سواء عن طريق الإعانات أو المزايا الضريبية أو غيرها 


فن الإجرادات إلافى أحوال اا 


كذلك تلعب العوامل الاقتصادية دورا هاما في هذا المجالء ذلك أن حماية البيئة 
هي أمر مكلف جداء الأمر الذي ينعكس على تكاليف الإنتاج وبالتالي على سعر البيع» 
فإذا لم يوجد تعاون دولي في هذا المجال فن ذلك يعني أن الدولة التي تحارب التلوّث 
تكؤن فى وض أقل ميزة شن الذول الأخرى من ثاخية النتافسة الذرلية في تمجال بيع 
السّلع والخدمات. 


الفرع الرّابع: مبدأً الاحتياط 


فوا ها قر ب ا ا سوا مى لكف و الكل الي الي ر : 
حولها وأمام عدم إمكانية إصلاح بعض الأضرار التي تلحق بالبيئة وغياب اليقين 


العلمي التام بشأن الأخطار البيئية العالمية كإتلاف طبقة الأوزون» الاحتباس الحراري» 


وقد ونع المبدأ بموجب توصيات متتالية ليشمل تكاليف الإجراءات الإدارية المتخذة من طرف 
السلطات العامة وتكاليف أضرار النفايات الناتجة عن التلوّث وتكاليف التلوّث الطارئ الغير مشروع 
والعابر للحدود. 


'%' Henri SMETS, « Le principe pollueur payeur, un principe économique 


érigé en principe de droit de environnement ? », RGDIP 1993, n° 2, pp. 339- 
364. M. PRIEUR, Droit de environnement, op.cit, p.135-136. 


دکتور أحمد بو الوفاء « تأمّلاث حول الحماية الدولية للبيئة من التلوّث› مع إشارة لبعض التطوّرات 
الكفدة ب َة المصرية للقانون الدولي» العدد 49ء لعام 1993» ص 5857. 
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تغيّر المناخ» تدهور التنوّع البيولوجي» المراكز النووية والنفايات الإشعاعية...إلخ» تم 
إيجاد شكل جديد للوقاية من أخطار غير معروفة أو غير مؤكدة بعد لحماية البيئة”' . 


على هذا الأساس لا يجب أن تستخدم عدم معرفة النتائج الدقيقة لبعض الأنشطة 
على المدى القصير أو البعيد كذريعة لتأجيل اتخاذ تدابير احترازية بهدف منع تدهور 
البيئة. بمعنى آخرء في حالة عدم التيقن العلمي الكامل يستحسن اتخاذ تدابير صارمة 
للحماية على سبيل الاحتياط بدل عدم فعل شيء ما ”. وهكذا انطلاقا من معطيات 
ا و أن ر اة اجو اعات الق ةلا 
قبل خدوت أي ضر حتى. و إن لم يكن هناك يقبن تام باختمال حدوث الضترر: 

وعليه يعمل مبدأً الاحتياط على ضمان الحماية من أيّة أثار ضارة متوقع 
حصولهاء قد لا تحدث أبدا وإن حدثت تكون في المستقبل البعيد. وبالتالي فإن الطابع 
التوقعي للمبداً يجعله موجه تماما نحو المستقبل ومرتبط كليا بمبداً التنمية المستدامة. 
جاء تأكيد هذا المعنى في المادة 7 من الإعلان الوزاري لبارجن بشأن التنمية المستدامة 
في ماي 1990ء الذي يخص الدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
لأوروبا ولجنة البيئة للمجموعة الأوروبيةء والتي تقضي بأته يتعيّن أن تقوم السياسات 
على مبدأً الاحتياط من أجل الوصول للتنمية المستدامة» كما يتوجّب على التدابير البيئية 
أن تتوقع تقي وتكافح أسباب تدهور البيئة وفي حالة حدوث أضرار جسيمة لا يمكن 
رذها فإن غياب اليقين العلمي التام لن يتخذ ذريعة لتأجيل اتخاذ تدابير تهدف للوقاية من 


تدهور البيئة. 


1% Olivier GODARD, « De I'usage du principe de précaution en univers 


controversé », Futuribles, n° 239-240, février-mars 1999, pp. 37-60. 
103 M. PRIEUR, op.cit, p. 144. 
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كما كرس هذا المبداً على الصعيد الدولي في المبداً 15 من إعلان ريو بشأن 
البيئة والتنمية لعام 1992ء الذي ينص بأنه: « من أجل حماية البيئة تأخذ الدول على 
نطاق واسع بالنهج الوقائي حسب قدراتها وفي حالة ظهور أخطار ضرر جسيم لا سبيل 
إلى عكس اتجاهه لا يستخدم الافتقار إلى التيقن العلمي الكامل سببا لتأجيل اتخاذ تدابير 
تتسم بفعالية التكاليف لمنع تدهور البيئة»“'. وذكر نفس المبداً في إطار الاتفاقية بشأن 
التنوّع البيولوجي لعام 1992ء حيث جاء في ديباجتها بأنه:« حيثما يكون ثمَّةء تهديد 
بحدوث انخفاض أو خسارة شديدة للتنوّع البيولوجي ينبغي ألا يستخدم عدم التيقن 
العلمي التامء کف اخ الد افر ال ف الى ت 1 الد ى افق مه ال 
أقصى حد»» وورد المبدأ أيضا في الفقرة 3 من المادة 3 من الاتفاقية بشأن تغيّر المناخ 
لعام 1992ء لكن بمعنى يقترب أكثر لفكرة الوقاية منه إلى الاحتياط. 

هكذا يعتبر مبدأً الاحتياط بمثابة قواعد سلوك تعبّر إمّا عن إلتزام إحاطة 
العملية المباشر بها بضمانات كافية أو الإلتزام بالامتناع عن طريق عدم العمل أو 


„°5 Stand Still 
المطلب الثاني: المعايير البيئيّة‎ 


ساهم التحرير المتدرّج لحركة التجارة العالمية منذ الخمسينات من خلال الأطر 
الثنائية والمتعددة الأطراف في ازدياد حدة المنافسة بين الأطراف الدولية المشاركة في 


س 


التجارة الدوليةء واتجاهها نحو التكامل في صورة تكتلات اقتصادية عملاقة كالمجموعة 
اقتاد ا رز وة و اتقاى, القادل لحن يبن دول أمريكا الشمالة ور اطة فول خوت 


شرق أسيا. وقد أدرجت المعايير البيئية كأحد الوسائل المستخدمة في تقييد حركة 


14 Pascale MARTIN-BIDOU, «Le principe de précaution en droit 
international de environnement », RGDIP 1999, n° 3, pp. 631-666. 

1% Maurice KAMTO, « Les nouveaux principes du droit international de 
TPenvironnement », RJE, n°1, 1993, p. 16. 
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التجارة الدولية خاصة للح من صادرات البلدان النامية التي تعتمد بدرجة كبيرة على 
المواد الأوّلية الخام دون مراعاة للاعتبارات البيئية نتيجة لانخفاض مستوى التكنولوجيا 


وعلى الرّغم من كون هذه المعايير في أغلبها اختيارية وليست ملزمة حتى الآنء 
ا ا ا ا او کو ھی مرک اول 
النامية بحجَّة تفضيل المستهلكين للستلع التي يتم إنتاجها بطريقة تتوافق مع المتطلبات 
البيئيّةء وهو ما يتم الترويج له بشدة من طرف كبرى الشركات العالميةء لاسيما في 
مجال صناعة السيارات» بهدف تطبيقه بصورة ملزمة في المستقبل في إطار حركة 
التبادل التجاري العالمي. 

فضلا عن ذلك» فإِنَ القانون الدولي للبيئة يفرض قواعد حمائية بهدف الوقاية من 
الأضرار التي تلحق بالبيئة أو الحد منها من خلال تنظيم ومراقبة مختلف مراحل عملية 
الإنتاج. وبالتالي فإِنَ هذا الفرع القانوني يختلف عن مبادئ النظام التجاري المتعدد 
الأطراف الذي يهدف إلى الحد والقضاء على مختلف التدابير الوقائية التي تقيّد حركة 
E‏ ك ن ا عاك من الان 
التي تختلف من حيث منهجية العمل ولكنها تشترك في هدف حماية البيئة. يتعلق الأمر 
بالمعايير التقييديّة ( الفرع الأوّل) والمعايير الوقائية ( الفرع الثاني) وبالقواعد المرنة 
( الفرع الثالث). 


الفرع الأول: المعايير التقيديّة المتعلقة بحماية البيئة 


تصنف هذه المعايير المنصوص عليها في المعاهدات الدولية إلى خمس فئات : 
قواعد المنشأء وقواعد المواد المستعملةء وقواعد الانبعاثات» وقواعد الجودة والنوعية 


وقواعد أفضل الممارسات في مجال التقنيات البيئية المتاحة. 
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أوّلا: قواعد المنشاً 


وهي قواعد تحدد عددا معيّن من الشروط المتعلقة بالتصاميم أو بالطرق 
المستعملة المطبّقة على المنشآت الثابتة مثل المصانع أو على الأنشطة كصيد الحيوانات 
أو الأسماك. بحيث يتم فرض أسلوب معيّن أو طريقة للإنتاج وفقا لأهداف حماية البيئةء 
فعلى سبيل المثال يشترط بموجب قواعد القانون الوطني أن تتوفر في وسائل الإنتاج 
تقنيات للتصفية والتطهير. كما يشترط بموجب القانون الدولي الترميد الإجباري للنفايات 
الخطرة أو فر هن حفن لات اة 

تتضمَّن بعض المعاهدات الدولية أحكاما بشأن قواعد المنشأء فعلى سبيل المثال 
ينشئ بروتوكول معاهدة القطب الجنوبي بشأن حماية البيئة نظام دائم لمراقبة الأنشطة 
التي ينبغي أن تخضع لمشاريع مسبقة تتضمَّن معلومات كافية عن الأثار المحتملة على 
البيئةء ويتم فحص تتفيذها من قبل الأطراف الاستشارية؟"'. 


وغالبا ما تستخدم قواعد المنشاً لتنظيم استغلال الأنشطة الخطرة التي يمكن أن 
تسبّب حوادث أو غيرها من المخاطر. حيث ينص بروتوكول مونتريال بشأن طبقة 
الأوزون على إمكانية أن تتفق الدول الأطراف على حظر أو تقييد صادراتها من الدول 


غير الأطراف بخصوص المنتجات المصنعة التي تستخدم فيها المواد التي تضر بطبقة 


المادة 3 من الملحق الثالث لبروتوكول معاهدة القطب الجنوبي بشأن حماية البيئة. وبخصوص 
القيود التي تفرضها الاتفاقية على حرية الاستكشاف والاستغلال للموارد الطبيعية المتواجدة بالقطب 


الجنوبي راجع : 

Josyane COURATIER, « La Convention sur la réglementation des activités 

relatives aux ressources minérales de 1°’ Antarctique (Wellington 2 juin 

1988) », AFDI 1988, pp.772-774. Marie-Françoise LABOUZ, «Les 

politiques juridiques de environnement antarctique de la Convention de 
Wellington au Protocole de Madrid », RBDI, n°2, 1992, pp. 47-48. 
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الأوزون. كما تقضي المادة 194 (3) جيم من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
2 بأنه يتعيّن على الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوّث الناجم عن 
المنشآت المصنفة والأجهزة المستخدمة في استكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية لقاع 
البحارء ولاسيما التدابير الرّامية إلى منع وقوع الحوادث والتعامل مع حالات الطوارئ» 
بما في ذلك تنظيم واستغلال وتكوين موظفي ومستعملي هذه المرافق أو المعدات. 

كما ترد قواعد المنشاً على المستوى الإقليمي من خلال توجيه المفوّضية 
الأوروبية 8E۴٤/501/82‏ الذي يضع قائمة من فئات الأنشطة الخطرة ويدعو الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أن تفرض على جميع الشركات المشاركة في 
الصناعات المدرجة في التوجيه السالف الذكر إلى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان 
السلامة من الأخطار وتقديم المعلومات المتعلفة بالمواد الخطرة للسّلطات المختصَة إذا 


م س ا ۰ ا 2 am» mi‏ . 107 
لم استخدام هلكه المواد او إنتاجها أثناءِ عملية التصنيع 


ثانيا: قواعد المواد المستعملة 


تهدف قواعد المواد المستعملة أو قواعد المنتج إلى تحديد إما الأولويات الفيزيائيّة 
أو الكيميائيّة للمنتج الصيدلاني أو قواعد التعبئة والتغليف للمنتج» بما في ذلك المواد 
الستامةء أو حدود مستويات الانبعاثات الناجمة عن استخدام هذا المنتج. وتستخدم هذه 
القواعد بالنسبة للستلع التي يتم إنشاؤها أو تصنيعها للبيع أو التوزيع» ويخص تطبيق 
هذه القواعد المجالات المحددة التالية“" : 


10 A.Y. GADIJIL, op.cit, pp. 158-159. 

1% Dinah SHELTON, Techniques et procédures en droit international de 
TPenvironnement, In Programme de formation ã [application du droit 
international de environnement, Institut des Nations Unies pour la 
Formation et la Recherche (UNITAR), Genêve, 1999, pp. 9-10. 
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E E‏ ا ال و لفات الحا عة رمن 
الأمثلة على ذلك الأنظمة التي تحدد نسبة معينة من كمية الكبريت في الوقودء أو 
التي تضع قائمة المواد التي يحظر وجودها في بعض المنتجات» مثل الزئبق في 
المبيدات. 

- الأداء الفني للمنتجات مثل الحد الأقصى لانبعاث الملوّثات أو الضّوضاء من 
محرّكات السيارات. 


- طريقة استخدام وعرض وتعبئة وتغليف المنتجات التي تحتوي على مواد سامّة. 


ترد قواعد المنتج في المادة 4 من بروتوكول صوفيا لاتفاقية تلوّث الهواء بعيد 
المدى عبر الحدود لعام 1979ء حيث تنص على أن يكفل الأطراف توفير الوقود 
الخالي من الرصاص بالقدر الكافي في حالات خاصئة عبر طرق العبور الرئيسية 
لتسهيل حركة المركبات المجهزة بمحوّلات حفازة وذلك في أقرب وقت ممكن لكن في 
موعد لا يتجاوز سنتین من تاريخ بدء نفاد هذا البروتوكول. 

وتجدر الإشارة إلى أن القواعد المتعلفة بالتعبئة والتغليف يمكن أن تهدف إلى الحد 
من التفايات وضمان شروط الستّلامة. كما قد تهدف شروط وضع العلامات إلى جذب 
انتباه المستهلكين بشأن مكونات المنتجات وأوجه استعمالاتها التي لا تضر بالبيئة من 
أجل تجا وء خد الم وحن كير الل نه 

وبالتالي يتم تحديد قواعد المنتج وفق المخاوف المتعلقة بصحة الإنسان وحماية 
البيئةء وفي هذا الصتدد تم إعداد مدوّنات قواعد السلوك لهذا الغرض من قبل المنظمات 
المهنية أو عن طريق الاتفاقيات الدولية التي تعكس متطلبات النظام الايكولوجي التي 
تختلف تماما مع قواعد النظام التجاري الدولي. وقد تم وضع بعض هذه المعايير من 
قبل المنظّمة الدولية للتوحيد القياسي (180)» ومثال ذلك سلسلة من المعايير 14000 
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المتعلقة بإدارة البيئة. بعض المعايير تنص أيضا على التدقيق البيئي ومراقبة المنتجات 


ومنح الا 
ثالثا: قواعد الإنبعاثات 


تهدف قواعد الانبعاثات إلى تحديد كمية أو تركيز الملوّثات التي يمكن أن تنبعث 
ا جک تفت مذ ا اعد وخاد الم الملرك مل الماد 
الجوفية والهواء والتربةء وقد تختلف أيضا تبعا لعدد الملوثين وقدرة المجتمع على 
استيعاب الملوثات» وهي تنطبق على المنشآت الثابتة مثل المصانع والمنازل» ومصادر 
التلوّث المتنقلة التي تندرج في الفئة التي تشملها قواعد المنتجات. كما تحدد قواعد 


الانبعاثات التزامات الملوّث وتترك حرية اختيار الوسيلة الأنجع للامتثال لها. 


وتری "دینا شیلتون" S8٤]-10×(‏ hعnaہ2i)‏ بأن قواعد الإنبعاثات تفترض 
وجود مستوى معين من الملوّثات التي لا تنتج أي أثار سلبية وبأن يكون للبيئة قدرة 
انغ اة مخ ا الا دة المخد ولكق قى هده ارات تاق نة 
من الواضح أن جميع المواد الكيميائية التي يتم إطلاقها في البيئة من المحتمل أن تسبّب 
تغيّرات هامة في النظم الايكولوجية"'. 

تطبّق عموما قواعد الانبعاثات لحماية مجال معيّن من مجالات البيئةء وفي هذا 
الصتدد يدعو المرفق الأرّل من نص اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط 
الأطلسي» المتبناة بباريس في 22 سبتمبر 1992ء الدول الأطراف إلى تنظيم صارم 
لانبعاث الملوثات من مصادر برّية إلى البحر» وتلوّث الماء والهواء الذي يمكن أن 
عل ا و ا ال ع را ات اللخة العفه اد جت هة الف 


10° A. KISS, J-P. BEURIER, Droit international de l'environnement, op.cit, 
pp. 138-139. 
1Û Dinah SHELTON, op.cit, p.11. 
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وتنشاً في كثير من الأحيان قواعد الانبعاثات على مستوى العلاقات الثنائية بين 


E a a A 
رابعا: قواعد النوعية‎ 


تحذد قواعد النوعية أو الجودة الحد الأقصى من التلوّث المسموح به في الهواء 
والماء والتربة فعلى سبيل المتال يتم تحديد نسبة معيّنة من كمَية الزئبق المسموح بها 
في مياه الأنهار» ونسبة ثاني أكسيد الكبريت في الهواء ومستوى الضتوضاء في الطرق 
التي تجتاز التجمَعات الحضرية والستكنية وعليه فإن قواعد الجودة تختلف بحسب مجال 


استخدام الموارد البيئية. 


كما يمكن وضع قواعد مختلفة لجودة المياه بحسب استعمالاتها التي تخص الري 
والشرب والسباحة وصيد الأسماك. وفي السياق ذاته يمكن تحديد قواعد الجودة حسب 
المنطقة الجغرافية التي تشمل المجالات الوطنية أو الإقليمية التي تحتوي على موارد 
طبيعية كالأنهار والبحيرات. 

تدعو اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود 
والنضرات الذرلية الذول. الأظرف تخد الأهذاف فما يحض تر عة المباة واأغتماه 
معايير تتعلق بنوعية المياه. وفقا للملحق الثالث من الاتفاقية يجب أن يأخذ في الاعتبار 


عند تحديد أهداف ومعايير نوعية المياه العناصر التالية: 


الحفاظ غل الثروة المافة و تخسن نوها 
- الحد من نسبة التلوّث وبخاصتة المواد الخطرة إلى مستوى معيّن وفي فترة 


معبنة؛ 


. 


''" A.Y. GADIJI, op.cit, pp.162-163. 
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= الأخذ بعين الاعتبار خصوضية نوغية المياه المستخدمة قي الشرب: والري 
ومراعاة المياه التي تتطلب حماية خاصتَّة كالبحيرات والمياه الجوفية؛ 

- الاستناد إلى الأساليب المستخدمة في التصنيف الايكولوجي للمؤشرات الكيميائية 
التي تسمح بالمحافظة وتحسين نوعية المياه في المدى المتوسط و الطويل؛ 


- اتخاذ تدابير وقائية إضافية في حالات خاصتة*''. 
خامسا: أفضل الممارسات المعمول بها 


تعتبر فكرة أفضل الممارسات المعمول بها أو قاعدة أفضل التقنيات المتاحة شرط 
أساسي للحث على الالتزام بواجب منع الضتّرر الذي قد يلحق بالبيئة. فلتحديد ما إذا 
كانت تكنولوجيا معيّنة هي أفضل ما هو متاح» ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عدَة 
عوامل» بما في ذلك طبيعة وحجم التلوّث والإمكانات الاقتصادية المتوفرة للحصول 
ک افرن خا ی عض العا ا ا 
افد ن ك و الور أك الكو وىة .العف ودر اة انات 
الاقتصادية لتحقيقهاء والقيود المفروضة على حجم تصريف النفايات السائلةء 
والتكنولوجيا البسيطة التي لا تنتج النفايات إلا بنسب قليلة. 

بالإضافة إلى ذلك هناك معايير أخرى يجب إتباعها حسب دينا شيلتون والمتمظة 
في المناهج المتبعة في تطوير أفضل الممارسات فيما يتعلق بالمسائل البيئية والتي عادة 
ما تشمل توفير المعلومات وتحسيس مختلف الشرائح الاجتماعية» وضع العلامات على 
المواد المنتجة» وحفظ الطاقةء وإعادة التدوير» واسترجاع المواد المستعملة وإعادة 


ا ا و ار كو و و ا 


1! A.Y. GADIJIL, op.cit, pp.163-164. 
' D. SHELTON, op.cit, p.14. 
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تشمل بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة على بعض الأحكام التي تتعلق 
بأفضل التكنولوجيات المتاحة لاسيما المادة 194 الفقرة 1 من انفاقية قانون البحارء 
المادة 6 من اتفاقية جنيف بشأن التلوث الجوّي العابر للحدود لمسافة طويلةء و الملاحق 
الثلاثة لاتفاقية هلسنكي 17 مارس عام 1992 بشأن حماية واستخدام المجاري المائية 
الغار 5 درد و اخراك ا ٠‏ 


يحدد المرفق الأول من اتفاقية هلسنكي أفضل التكنولوجيات المتاحة من الناحية 
الاقتصادية كآخر مرحلة من مراحل تطور المعدات أو المناهج المستعملة القابلة 
للتطبيق من الناحية العمليّةء وذلك من خلال دراسة المشاريع التكنولوجية والمعرفة 
العلمية الحديثةء الوقت اللازم لتنفيذ هذه التقنيات» طبيعة وحجم تصريف النفايات» 


تالكر جات اة 


ويقترح المرفق الثاني إستخدام "أفضل الممارسات البيثيّة". كما يحدد المرفق 
الثالث مضمون قاعدة "أفضل الممارسات البيئية" التي تتضمّن المعلومات والتعليم العام 
وتطوير وتنفيذ مدوّنات قواعد الممارسات البيئية السليمة» ووضع العلامات على 
المنتجات» وتوافر أنظمة عامّة لجمع النفايات أو التخلص منها وإعادة استخدامها 
و 

ر ا ع ا و ار ال ل عن الفخارف اة 
والبيئيّة التي يجب أن تحترمها الدول من خلال فرض حدود على الأيديولوجية 
الليبرالية الجديدة القائمة على تحقيق الربح وزيادة الإنتاج الاقتصادي. إلى جانب هذه 


ألقر اغد اة اك ف اغد رقا تة بتقييم الأثر البيئي (الفرع الثاني). 


''* A.Y. GADIJI, op.cit, pp.165-166. 
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الفرع الثاني: المعايير الوقائيّة المتعلقة بتقييم الأثر البيئي 
تقييم الأثر البيئي هو قاعدة وقائيّة تخص قانون البيئة» سواء كان وطني أو دوليء 
وهو عبارة عن إجراء يعتمد على دراسة متعذدة التخصصات للأثار المحتملة لبعض 


المشاريع على البيئة. ويعتبر هذا الاجراء كشرط مسبق لاتخاذ أي قرار بشأن إنجاز 


أي مشرو ع أو القيام بأنشطة معينة. 


وقد تم تكريس إجراءات تقييم الأثر البيئي للمرّة الأولى على الصتعيد الدولي من 
قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من خلال إعلانها المتعلق بسياسة البيئة 
في 14 نوفمبر 1974. 


وقد بدأت العديد من المعاهدات الدولية تفرض الإجراءات المتعلقة بتقييم الأثر 
البيئي فعلى سبيل المثال نجد الاتفاق الإقليمي للكويت الموقع في 24 أبريل 1978 
بشأن التعاون لحماية البيئة البحرية من التلوث في الخليج العربي هو أوّل اتفاقية دولية 
تدر ج أحكام بشأن إجراءات تقييم الأثر البيئي. حيث تفرض الفقرة ألف من المادة 11 
على كل دولة متعاقدة القيام بتقييم التأثيرات البيئية المحتملة للأنشطة المتعلقة بتهيئة 
المشاريع التي تنجز على أراضيها خصوصا في المناطق الستاحلية والتي يمكن أن 
تتسبّب في إحداث مخاطر كبيرة تؤذي إلى تلويث البحر. 


تتضمَن اتفاقية قانون البحار نفس الالتزام فيما يتعلق بالأنشطة التي قد تسب 
كنزر ا نة البحرية تتن المادة 206 كل أنه اعا تكرن لئ الفول اساب 
معقولة للاعتقاد بأن أنشطة يعتزم القيام بها تحت ولايتها أو رقابتها قد تسبّب تلوثا 
كبيرا للبيئة البحرية أو تغيّرات هامة وضارة فيهاء تعمد هذه الدول» إلى أقصى حد 
ممكن عملياء إلى تقييم الأثار المحتملة لمثل هذه الأنشطة على البيئة البحريةء وتقدم 
تقارير عن نتائج تلك التقييمات...». 
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أصبح تقييم الأثر البيئي مرجعيّة هامة في القانون الدولي للبيئة خاصة بعدما تم 
اعتماد صكوك قانونية دولية في هذا الشأن» لاسيما اتفاقية إسبو في 25 فيفري 1991 
بشأن تقييم الأثر البيئي في سياق عابر للحدود"'» وبروتوكول مدريد المتعلق بحماية 


البيئة لمعاهدة القطب الجنوبي في 4 أكتوبر 1991. 


وقد اعتمدت اتفاقية إسبو على المستوى الإقليمي بهدف تعزيز تنمية ايكولوجية 
سليمة ومستدامة من خلال توفير المعلومات عن العلاقة المتبادلة بين الأنشطة 
الاقتصادية وأثارها على البيئةء ولاسيما في سياق عابر للحدود. وتدعو الاتفاقية كل 
طرف إلى اتخاذ التدابير القانونية والإدارية أو غيرها من التدابير الضتّرورية لتنفيذ 
أحكام هذه الاتفاقية. وفي نفس السياق تدعو الاتفاقية في إطار الأنشطة المدرجة في 
الملحق الأول والتي من المحتمل أن تحدث أثار ضارة عابرة للحدود إلى اتخاذ 
إجراءات لتقييم الأثر البيئي بشكل يسمح بمشاركة الجمهور وتكوين ملف يخص تقييم 


الأثر البيئي وفقا لما هو وارد في الملحق الثاني من الاتفاقية. 


يجب أن يتم تقييم الأثر البيئي قبل اتخاذ أي قرار يسمح بإجراء أي نشاط يحتمل 
أن يحدث ضرر كبير عابر للحدود كما هو منصوص عليه في الفقرتين 2 و3 من 
المادة 2. تفرض اتفاقية إسبو أيضا الشروط الإجرائية والفنية لتقييم الأثر البيئي. 
وبالتالي فإِنَ أي نشاط تم إدراجه في الملحق الأول يمكن أن يحدث ضرر كبير عابر 
للحدود يجب أن يتم الإخطار به في أقرب وقت ممكن للطرف الذي يحتمل أن يتضرر 
من هذا النشاط كما يحق لهذا الأخير المشاركة في دراسة تقييم الأثر البيئي إذا رغب 


في ذلك. 


' Recueil francophone des textes internationaux en droit de environnement, 
op.cit, pp. 592-600. 
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يوفر بروتۈگرل مدريد المعاهدة القطب: الجنويي «بشان "جماية البينة تمو جا 
لدراسات تقييم الأثر البيئي» حيث تحئد المادة 8 والمرفق الأول الشروط الأوآلية 
اللأزمة لتقييم الأثر البيئي لأن إجراء هذه الدراسة يخضع لمعايير معيّنةء كما يجب أن 


يكون للنشاط محل الدراسة أثر يسبب ضرر فعلي يتجاوز الضرر الطفيف أو المؤقت. 


فإذا كانت اتفاقية إسبو تشترط تقييم الأثر البيئي لجميع الأنشطة التي يمكن أن 
تسبّب حدوث ضرر جسيم عابر للحدود فإن بروتوكول مدريد يشير فقط إلى الأنشطة 
التي يمكن أن تسبّب أضرارا بالبيئة في القطب الجنوبي. 


وأدرجت أيضا دراسة تقييم الأثر البيئي ضمن التزامات الدول الأطراف في 
اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغيّر المناخ التي تدعو في المادة 4» فقرة 1 (و) 
الأطراف إلى استخدام أساليب ملائمةء مثل تقييمات الأثر» تصاغ وتحدد على الصتعيد 
الوطني» بغية التقليل إلى أدنى حد من الأثار الضتارة التي تلحق بالاقتصاد والصتحة 
العامة ونوعية البيئة من جرّاء المشاريع أو التدابير التي يضطلعون بها من أجل 
التخفيف من تغيّر المناخ أو التكيّف معه. كما تنص المادة 14 الفقرة 1 (أ) من اتفاقية 
التنوّع البيولوجي على هذا الإجراء وذلك بحثها الأطراف المتعاقدة على إدخال 
إجراءات مناسبة تقتضي تقييم الأثار البيئَيّة للمشاريع المقترحة المرجح أن تؤدي إلى 
أثار معاكسة كبيرة على التنوّع البيولوجي بغية تفادي أو تقليل هذه الأثار إلى الحد 
الأدنى لإفساح المجال للمشاركة الجماهيرية في هذه الإجراءات» عند الاقتضاء. 


ونظرا لأهمية تقييم الأثر البيئي اعتمد البنك الدولي عام 1989 تعليمة عمليّة 


بشأن تقييم الأثر البيئي. كما أصبح يقوم البنك بدراسة وتمويل المشاريع التي تأخذ بعين 
لااد ا 


116 A. KISS, J-P. BEURIER, Droit international de l'environnement, op.cit, 
pp. 141-144. 
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في إطار إرساء النظام الإيكولوجي يعتبر إجراء تقييم الأثر البيئي بمثابة 
إستر اتيجيّة مسبقة لتحمّل تكاليف الأضرار الناجمة عن بعض المشاريع. ولكن يبقى هذا 
النظام الإيكولوجي الحديث يتميّز بقواعد غامضة المضمون تتعارض مع قواعد أكثر 


صرامة تحكم العلاقات التجارية الدولية. 
الفرع الثّالث: القواعد المرنة 

إضافة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة يتميّز القانون الدولي للبيئة عن غيره 
من فروع فو ان ا اغ لمو ا عن أغعا الو وات ا الات 
هذه القواعد إلى ثلاث فئات: التوصيات والقرارات» وبرامج العمل» وإعلانات المبادئ. 
أوّلا: التوصيات والقرارات 


التوطبات هى قو اعد سلوك ينغن أن تتجها الدول الأعضاء وهي تشكل الجر 
a EE a E RO E a‏ 
وهكذا عندما تريد دولة ما الانضمام إلى منظمة دولية» تعرب عن التزامها باحترام 
ناكو فا ضر ا اك خفن ا ات ك و اتو 
في كثير من الأحيان غامضة وعامة. ففي هذه الحالةء يترك الأمر للمنظمة الدولية من 
أجل بذل المزيد من الجهود لتحديد هذه الالتزامات من خلال تفسيرها وتنفيذها عن 
رق قز ارات الادر عن اعات اة ها 

وعلى العموم تبقى هذه التوصيات والقرارات ملزمة إلا من الناحية الشكلية لأنها 
في الواقع مجرد توصيات موجَهة إلى الدول الأعضاء لتبيّن لهم كيفية الوفاء بالتزاماتهم 
المترتبة عن العضوية في المنظمة لأنٌ الدول نتمسك داتما بسيادتها وحقها في تقرير ما 


إذا كانت ستنفذ هذه التوصيات أم لا وفقا لأولويّاتها ومصالحها الخاصتة. 
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ففي هذا السياق» اعتمدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توصيات في مجال 
اة تكن رة الو دة الطة والاطى اة اتقات الخطر ةة ومر هة 


المواد الكيميائيةء ومنع ومكافحة التلوّث العابر للحدود. 


کا ترجه اال خاب د بات الطمات الخكرمهية الدرلبة تو ضبات رة عة 
المنظمات غير الحكومية التي تؤثر على اتخاذ القرارات وتسهم في وضع قواعد 
معنويّة ذات بعد أخلاقي» ومثال ذلك ما قام به الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة عند إعداد 
الميثاق العالمي للطبيعة المعتمد في أكتوبر 1982 من قبل الجمعيّة العامة للأمم 


المتحدة. 


وبالتالي رغم عدم إلزاميتها تكتسي التوصيات والقرارات أهمَية كبرى في تشكيل 
وتطوير قواعد القانون الدولي للبيئة وهذا ما يتر العناية التي توليها لها الدول عند 
التفاوض بشأنها في المحافل الدولية"". 
ثانيا: برامج العمل 

إذا كانت التوصيات والقرارات موجهة أساسا إلى الدول الأعضاء في المنظمةء 
فإ برامج العمل هي إلى جانب ذلك نصوص دولية موجهّة في المقام الأول إلى 
المنظمة التي باشرت بإعداد هذه البرامج لاتخاذ التدابير المضطلع بها في فترة زمنية 
محددة. كما تفتقد برامج العمل للقوّة الإلزامية لأنها مجرد دعوات توجيهيّة صادرة من 
المنظمات التي لا تمتلك الوسائل اللازمة لوضع أهداف محددة وملزمة قانونا للدول 
الأعضاء. فضلا عن ذلك» تعكس برامج العمل المبادئ الواردة في الإعلانات التي 
بج الفط ها جل ادى الطول هن أجلن انتخا الاير ,الك ور ية ل ادها 


1’ A. KISS, J-P. BEURIER, Droit international de l'environnement, op.cit, 


p.59. 
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أوّل برنامج للعمل تم اعتماده في هذا المجال هو 'خطة العمل من أجل البيئة" وقد 
حدث ذلك أثناء انعقاد مؤتمر ستوكهولم سنة 1972 الذي يعتبر أوّل اجتماع حكومي 
دولي يرسي الاتجاه الحقيقي لتطوير العمل الدولي من خلال وضع إطار سياسي 
مشترك للجهود الدولية في مجال البيئية. كما اعتمد مؤتمر ريو في عام 1992 'جدول 
أعمال القرن ال 21' الذي يعد بمثابة خطة العمل التي تحذد واجبات المنظمات 
E CO‏ 
نر ها 


بالإضافة إلى هذين البرنامجين المقترحين في إطار المؤتمرات العالميةء لا بذ من 
التذكير بوجود برنامج عمل آخر لا يقل أهمية تم إعداده من قبل الاتحاد الدولي لحفظ 
الطبيعة في مارس 1980 تحت عنوان: 'الإستراتيجية العالميّة للمحافظة على البيئة"'. 


وقد ألهم هذا البرنامج العديد من المبادرات البيئية على المستوى الوطني؟''. 


ثالثا: إعلانات المبادئ 


تلعب إعلانات المبادئ دورا هاما في تكوين قواعد القانون الدولي للبيئة وهي 
تختلف عن التوصيات في كونها لا تهدف إلى تحقيق عمل معين وإنما إلى إعطاء 
التوجيهات التي ينبغي على الدول أن تتبعها. وبالتالي يمكن أن يكون لها تأثير كبير في 
وضع القواعد القانونية سواء على المستوى الوطني أو الدولي. 

ويستند القانون الدولي للبيئة كليا على الاعتراف بالبيئة كقيمة إنسانية أساسية على 
النحو الذي أورده إعلان ستوكهولم لعام 1972 الذي يقر بأنه: « يتعيّن الحفاظ لصالح 
الجيل الحاضر والأجيال المقبلةء على الموارد الطبيعية للأرض بما في ذلك الهواء 
والمياه والتربة والحيوانات والنباتات» وبالخصوص العيّنات النموذجية من النظم 


1'8 A. KISS, J-P. BEURIER, Droit international de environnement, op.cit, 
p.60. 


86 


ا ج الط و و ا عل انحن المتات»: 
فقد تم الاعتراف بهذه الموارد كقيم جديدة يتوجَّب المحافظة عليها لما فيه مصلحة 
الجميع. وفي هذا الصتددء تح إعداد وتبني المعاهدات لحماية تلك الموارد البيئية. كما 
لعبت الإعلانات دور محوري في إعداد النصوص القانونية على المستوى الوطني كما 
أنها تحدد في الوقت ذاته الأهداف العامة لتوجّهات المجتمع الدولي فيما يتعلق بالبيئة 
RNS‏ 


يتضح من خلال التطرّق إلى القواعد المرنة الواردة أعلاه بأنٌ القانون الدولي 
للبيئة يفرض قيودا ايكولوجية على حرية حركة السّلع والخدمات في حين أن القانون 
التجاري الدولي يدعو إلى إزالة جميع أشكال الحواجز أمام المبادلات التجارية الدولية. 


المبحث الثاني: تعارض الاتفاقيات البيئيَة التقليديّة مع قواعد التجارة الدولية 


تولد عن القواعد المتعلقة بالبيئة المعتمدة في أعقاب مؤتمر ستوكهولم لعام 1972 
خلافات تقليدية مع قواعد التجارة الدولية حيث كانت تمثل هذه الفترة بداية الوعي على 
مستوى هيئات صنع القرار بضرورة إيلاء اهتمام خاص للقضايا البييّة في السياسات 
الإنمائية على الرّغم من الأولوية الممنوحة آنذاك لأهداف التنمية الصناعية والتوستع في 
النشاط الاقتصادي والتجاري. 


فقد اتجهت إرادة المجتمع الدولي إلى الحث على ضرورة حماية البيئة من خلال 
تبني الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتي تفرض قيودا على التجارة الدولية بشكل 
يتعارض مع أحكام ومبادئ اتفاقية الجات من خلال الدعوة إلى إعادة النظر في نمط 
a‏ ا ن م AE‏ ا ا 
الإنتاج وطرق استخدام وتسويق بعض المنتجات ‏ . ولكن على الرّغم من أهمية 
A. KISS, J-P. BEURIER, op.cit, pp.60-61.‏ 1 


0 Winfried LANG, « Les mesures commerciales au service de la protection 
de environnement », RGDIP, n°3, 1995, p.544. 
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E AA E‏ کاک ا رک و ا 
فة ارز ون وخركة القايات الخطرة الطابر هلرد بق الختفات: الناجمة .عا 


محدودة لكونها لا تمس بالأنشطة الاقتصادية الرئيسية. 


إن حل الخلاقات القائعة بين تنفيذ قر غد التجارة الذولية ومتطلبات: حخماية البينة 
نتيجة القيود الكمّية المفروضة على الواردات أو الصتادرات من سلع EE‏ 
تدابير تمييزيّة ذات الأثر المماثل أو فرض معايير فنية وتقنية معيّنة تتطلب نصوص 
قانونية دولية ملائمة لذلك. وفي هذا الصدد» يسعى القانون الدولي للبيئة إلى تنظيم 
المجالات ذات الصتلة مثل التجارة بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات 
(المطلب الأورّل)» والقضاء على المواد المستنفذة لطبقة الأوزون (المطلب الثائي)› 
والتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود (المطلب الثالث). 
المطلب الأوّل: الاتفاقية الدولية للمتاجرة بالأحياء المهذدة بالانقراض 

حظيت الحياة البرّية منذ البداية بالحماية القانونية الدولية حيث تعود أولى القواعد 
الاتفاقية المتعلقة بالبيئة إلى أوائل القرن العشرين والتي تشكل بدورها أساس القانون 
الدولي للبيئة. فقد تعرضت أنواع كثيرة من الحيوانات والنباتات للاستغلال المفرط 
نتيجة تزايد وتيرة الصناعات التحويلية والزراعة والصيد وتوسّع مطالب المستهلكين 
إلى الحد الذي أدى إلى خلق سوق دولية واسعة لتبادل أنواع النباتات والحيوانات 
الاستوائية والمواد النادرة مثل الحرير والعاج . 

فقد ساعد تنوّع وتزايد الطلب على الملابس والأحذية ومواد الديكور والسلع 
الاستهلاكيّة المصنوعة من أنواع معيَّنة من الحيوانات والنباتات مثل جلود التماسيح 
والأفاعي» والعاج» و الصوف» وفراء القطط, والفراشات النادرة» والصدفات» والآلات 


الموسيقيةء والهدايا التذكارية للسيّاح» والنباتات الطبيةء وما إلى ذلك إلى جعلها سلع 
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متداولة ذات قيمة عالية. وبالتالي أصبحت التجارة الدولية أحد الأسباب الرئيسية 
لانقراض العديد من الأنواع البرّية وإتلاف الموائل الطبيعيةء الأمر الذي تطلب صياغة 


قواعد لحمايتها وهذا ما جعل القانون الدولي للبيئة يدخل في صراع مع قواعد الجات. 


أبرمت اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات والنباتات المعرآضة للانقراض )C1۲۴8(‏ 
في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973ء ودخلت حيّز النفاذ في 1 جويلية 1975" 
وتهدف إلى مراقبة تجارة أنواع الحيوانات المعرآضة للانقراض وأجزائها والمنتجات 
المصنعة من تلك الأنواع» من خلال عة وسائلء منها الحظر النهائي لتجارة بعض 
الأنواع» والحظر النسبي لتجارة البعض الأخرء وأخيرا حق الترخيص الجزئي للتجارة 
في بعض المنتجات والأنواع. وتضم الاتفاقية ثلاثة ملاحق تحدد أنواع الحيوانات 
ادات اة دان اض 2 
الفرع الأوّل: القيود المفروضة على العلاقات التجارية بين الدول 

تختلف التجارة الدولية للكائنات البرية من نوع إلى آخرء فوفقا للدراسات التي 
أجرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإِنَ التجارة الدولية للأنواع البرّية» على 
خلاف التجارة الداخليةء تخص فقط الأنواع الرئيسيّة المهددة بالانقراض بسبب ارتفاع 
تكاليفها الاقتصادية الناتجة عن زيادة قيمتها التجارية كمورد طبيعي نادر وبفعل الطلب 
المتزايد عليها لزيادة العائدات خصوصا في الدول المتقدمة. وبالتالي فإن اعتماد قواعد 


لتنظيم التجارة الدولية للحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض يجد نفسه يتمحور 


و ا و کو تات د ها 


'' Recueil francophone des textes internationaux en droit de environnement, 


op.cit, pp.109-122. 
1 A. KISS, J-P. BEURIER, Droit international de l'environnement, op.cit, 
pp.250-256. 
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رغم أن التجارة الدولية للحيوانات والنباتات البرّية تشمل العديد من الأنواع فلن 
اتفاقية الجات لم تفرّق بين مختلف أنواع السلع» وذلك ما يجعل نظام التنظيم والرقابة 
الذي تفرضه الاتفاقية مخالف للأحكام ذات الصتلة الواردة في اتفاق الجات والقائمة على 
أساس حرية حركة الأموال والبضائع» فنظام الاتفاقية لا يضع قيودا على التجارة 
المشروعة للحيوانات والنباتات البرّية المهددة بالانقراض بين الدول الأطراف فحسب 
(أورّلا)ء ولكنه يفرض أيضا قيودا على التجارة مع الدول غير الأطراف (ثانيا). 
أوّلا: القيود التجارية بين الدول الأطراف 

خلافا لقواعد حرية المبادلات التجارية الدولية تضع الاتفاقية قيودا من خلال 
استخدام أسلوب القوائم السّلبية (1)» والحظر (2)» والتنظيم (3)» ومراقبة التجارة (4). 
1- تبني تقنية القوائم السلبية 

أسلوب القوائم السّلبية للكائنات المهددة بالإنقراض هو وسيلة لمنع جميع الأنشطة 
التي تضرً بالحياة البرّية الواردة في الاتفاقية ما لم تحصل السلطات المختصَّة على 
الترخيص لممارستها ويستخدم هذا الأسلوب عادة في الأشفاشات المتعلفة تحمانة الكباة 
البرية. 

ومن خصائص تقذية القوائم السّلبية التمييز بين مختلف مستويات الحماية بهدف 
التعامل مع مختلف التغييرات المتعلقة بنسبة الخطر التي قد تطراً على مختلف الأنواع 
من الحيوانات والنباتات البرّية الواردة في ملاحق الاتفاقية. 


تقض اتفاقية :سابتسن, القيود الكمَية من خلال اشر اط تز أخيضن أو شهادات 
الاستيراد أو التصدير وفقا للفقرة الأولى من المادة 6 والتي تقضي بأنَ التراخيص 


والشهادات الصادرة بموجب أحكام المواد 3 و4 و5 يجب أن تكون متسقة وأحكام هذه 
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المادة. حيث يتم إصدار التراخيص أو الشهادات وفق نظام حماية الأنواع من الحيوانات 
والنباتات المهذدة بالانقراض المفسْم إلى ثلاث فئات ولكل فئة ملحق خاص بها. 

وتشمل هذه الحماية جميع العبّنات الحيّة والميّتة أو جزء منها والمواد المشتقة 
منها. كما يمثل الملحق الأول المتعلق بحظر التجارة أعلى مستوى من الحمايةء أما 
المستوى الثاني من الحماية يرد في الملحق الثاني المتعلق بتنظيم التجارة والمستوى 
الثالث من الحماية يرد في الملحق الثالث المتعلق بالرقابة على التجارة. 


2- تدابير منع التجارة الدولية 


وفقا للفقرة الأولى من المادة 2 يشمل الملحق الأول كل الأنواع من الكائنات 
المهددة بالانقراض أو التي يمكن أن تتأثر بفعل التجارة الدولية» وهو يحتوي على 
حوالي 600 نوع من الحيوانات و300 نوع من النباتات. تخضع التجارة الدولية لهذه 
العيتات من هذه الأنواع لتنظيم. ضارم هن. أجل ,ضمان بقاتها واستمرارها بحي لا 
يسمح المتاجرة بها إلا في ظروف استثنائية. وبالتالي فلن المعاهدة تنص على مبداً 
حظر التجارة الدولية للحيوانات والنباتات البرّية المهدة بالانقراض» إلا في ظروف 

يقوم تطبيق الحظر المفروض على التجارة الدولية لأنواع النباتات أو الحيوانات 
المهددة بالانقراض على معيار الوجود الفعلي للتهديد الذي قد يؤدي إلى الانقراض 
سواء تعلق الأمر بنوع أو بنوع فرعي في منطقة جغرافية محددة. وبعبارة أخرى» 
يكتفى بأن يكون التهديد وارد فقط على المستوى المحلي دون أن يكون بالضترورة 
عالمي» ولكن تكمن الصعوبة في كيفية تحديد النوح أو السلالة المهئدة بالانقراض؟ 

وقد حددت الاتفاقية معايير التهديدات المؤدية للانقراض في مؤتمر الأطراف 


الأول المنعقد عام 1976 في العاصمة السويسرية برن» والتي تعرف حاليا 'بمعايير 
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بون وش تتعلق بإدراج وإزالة الأنواع الواردة في المرفقين الأول والڻاني. . وتقرر 
أثناء المؤتمر بأن عملية إلغاء أي نوع تم إدراجه في أحد هاذين المرفقين» ونقل أي 
نوع من الملحق الأول إلى الثاني لا يمكن أن تتم إل بتقديم الأدلة العلمية الكافية التي 
تثبت بأ النوع المعني يمكن أن يتحمّل تبعات الاستغلال الناجم عن هذا التغيير ويأنه 
غير مهدد بالانقراض. ومع ذلك» ف فمن الممكن اا أكون هناك نوع معين مهدد 
بالانقراض في منطقة جغرافية محددة في حين يتواجد بشكل مفرط في مناطق جغرافية 
أخرى. في هذه الحالةء يتطلب القيام بإعادة التصنيف وتفسير ذلك يرجع إلى تغليب 
المصلحة المشتركة للإنسانية على الحالة الخاصة ما. وقد حدث ذلك في عام 


تتشي الاتفاقية ضمنيا آلية لتحديد حصص الصادرات الوطنية فعلى سبيل المثالء 
يسمح بحد معين من المبادلات التجارية لأنواع معينة من الكائنات المدرجة في الملحق 
الأوّل. وبالتالي تقوم هذه الآلية بتشديد القيود التجارية التي يفرضها الملحق الأول على 
الصتعيد الدولي في حين يتم تخفيفها على الصعيد الوطني. 

تة اة انر وط ,الات اة لها ظر لحار اندر ل اللي انات و انات 
البرية المهددة بالانقراض» حيث تشترط المادة 3 تقديم رخصة مسبقة لتصدير أيّة عيّنة 
من الأنواع المدرجة في الملحق الأول والتي لا بد أن تصدر عن الهيئة العلمية للدولة 
المصذرة والتي تقر بأن هذا التصدير لا يضر ببقاء تلك الأنواع. وبالتاليء يقع على 
عاتق السلطات المختصّة في الدولة المصدرة الإثبات بأنٌَ عملية الحصول على العيّنات 


من الحيوانات والنباتات قد تمت وفق التشريع الوطني المعمول به في هذا الشأنء وبعد 


' Résolution conf.1-1, première session de la Conférence des Parties, Berne 
1976. 
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الحصول المسبق على ترخيص الاستيراد يتعيّن على السلطات المختصة نقل العيّنات 
الحيْة ود شحنها في ظروف ملائمة تضمن سلامتها. 


يخضع أيضا استيراد أيّة عيّنة من الأنواع المدرجة في الملحق الأرّل إلى شروط 
صارمة» حيث يتطلب ذلك منح ترخيص مسبق للاستيراد مصحوب إمّا بترخيص 
تصدير أو شهادة إعادة التصدير. وتمنح رخصة الاستيراد بعد إبداء رأي الهيئة العلمية 
للدولة المستوردة الذي يقر بأن عملية الاستيراد لا تضر ببقاء وسلامة النوع المعني. 
كما يقع على عاتق الدولة المستوردة إثبات أن الدولة المتلقية تتمتع بمرافق وتجهيزات 
كافية للحفاظ على العيّنة ورعايتهاء وبأ هذه الأخيرة لن يتم استخدامها لأغراض 


تجارية بحتة. 


وتخضع أيضا عملية إعادة تصدير أيه عيَنة من الأنواع المدرجة في الملحق 
الأول إلى إجراءات شكلية صارمة» حيث أن الحصول على شهادة إعادة التصدير 
مرهون بالدليل الذي يجب أن تقدمه الدولة المعنيّة الذي تثبت به بأن عملية استيراد 
العيّنة تمت وفق أحكام الاتفاقية وبأن ترخيص الاستيراد قد تم منحه. يجب على الدولة 
المعنيّة أن تضمن أيضا سلامة نقل أي عيَنة حيَّة بشكل يجنبها خطر الإصابة أو 
المزضن.أى المغاملة القاسة: 

تنشئ الاتفاقية نظاما للرقابة المزدوجة لتجارة عيّنات الأنواع المدرجة في الملحق 
الأوّل» بحيث يقع على عاتق البلد المصدر أن يثبت بأنه قد تم منح تراخيص الاستيراد. 
N ASSIA SSE DANES RASA ER‏ 


وبأنٌ هذه التجارة لا تؤثر سلبا على بقاء وسلامة الأنواع المعنيّة. 


ِن الشروط المفروضة لتصدير أو استيراد أو إعادة تصدير أي عيَنة من الأنواع 


المدرجة في الملحق الأول هي في غاية الصتّرامة. لكن مع ذلك يتبادر إلى الذهن 
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مجموعة من التساؤلات: كيف يتم الإثبات بطريقة موضوعية بأنٌ التشريعات الوطنية لم 
يتم انتهاكها ؟ من الذي يقر بالامتثال للتشريعات الوطنية المعمول بها ما دامت أن 
الدولة المصدرة هي طرف في هذه العملية ؟ ما هي المعايير التي تسمح بتقبيم 
الظروف الملائمة لنقل العيّنات من الأنواع ؟ 


الغرض من طرح هذه التساؤلات التوضيح بأنَ الإلمام بجميع الجوانب المتصلة 
بالشروط المفروضة على تجارة العيّنات من الأنواع أمر صعب المنال. ولكن رغم 
ذلك» فإِنَ هذه الشروط تشكل عقبة أمام المنطق الأيديولوجي الذي تقوم عليه حرية 


التجارة الدولية 'دعه يعمل»› دعه یمر ". 
3- تدابير تنظيم التجارة الدولية 


تدر ج الاتفاقية في الملحق الثاني جميع الأنواع من الحيوانات والنباتات البرية التي 
قد تتأثر بالتجارة ولكنها مع ذلك ليست بالضرورة مهددة بالانقراض على الأقل في 
الوقت الحالي وعليه يتوجَب وضع قواعد صارمة من أجل تجنب استغلالها بشكل 
يتعارض مع بقائها وسلامتها. كما أنه ليس بالضترورة أن يكون خطر الانقراض 
المحدق بهذه الأنواع آنيًا ليتم إدراجها في الملحق الثاني بل يكفي أن يكون محتملا. 

يتضتّمن الملحق الثاني ما يقرب 4000 نوع من الحيوانات وأكثر من 25000 
نوع من النباتات» الغرض منه حماية هذه الأنواع البرّية من الأنشطة البشرية التي قد 
تؤدي إلى انقراضها من خلال اتخاذ الإجراءات الضتّرورية للمحافظة على الحياة البرية 
وضبمان: الاستغادل اال رشبد و الم ام لها 

تف الاد الو ا م ا اة تروط تحار لر لات الخو انات 
والنباتات البرّية المدرجة في الملحق الثاني التي تطبق عليها شروطا أكثر مرونة 
مقارنة بتلك المدرجة في الملحق الأوّل. كما يخضع نظام تصدير أي عيّنة من الأنواع 
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المدرجة في الملحق الثاني لنفس النظام الوارد في الملحق الأوّلء وهذا يعني أن إصدار 
وة اتير نفلت افر مف فن اال انعد رة ت ن ها التي د 
يشن قا الوح المعي م وان هه اة ل ب الخصرن ها بتكل ما اقرا 
القانون الوطني المتعلقة بحماية الحيوانات والنباتات وبأنَ الظروف الملائمة قد تم 
تهيئتها لنقل العيّنات المعنيّة دون تعرآضها لخطر الإصابة أو المرض أو المعاملة 


. 


لكن مع ذلك» لا يتطلب استيراد هذه العيّنات الحصول على رخصة استيراد كما 
هو مقرّر في الملحق الأول ولكن يشترط فقط رخصة تصدير أو إعادة تصدير. في 
حالة إعادة التصدير لا يتم منح الرخصة المتعلقة بذلك إلا إذا قامت الدولة المعيدة 
للتصدير بإثبات أن العيّنة المعنيّة تم استيرادها وفقا لأحكام اتفاقية سايتس وبأنه سيتم 
لا بطرة ا فرعا جروج أن أمراضن ار مامات قاب 


التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية 
المدرجة في الملحق الثاني ليست محظورة ولكن تخضع لنظام معيّن لتجارة هذه 
العيّنات. كما يجب على الأطراف أن تقوم بالمراقبة المستمرة لعمليات منح التراخيص 
المتعلفة بالتضدير و إغادة التضدين اللعنات العة: 


وإذا كانت الشروط الإدارية الواردة في الملحق الثاني أقل صرامة من تلك 
المدرجة في الملحق الأوّل» خصوصا فيما يتعلق بعدم اشتراط ترخيص استيراد» فإن 
نظام الرقابة المزدوجة المفروض على مستوى معيّن من الإجراءات يعتبر قيد لا 
يستهان به على حركة التجارة الدوليةء حيث لا يمكن للبلد المستورد الحصول على 
العيّنات إذا حصل على رخصة التصدير أو شهادة إعادة التصدير. بعبارة أخرى» يجب 
على البلد المصدر أن يثبت بأنه تم الحصول على هذه العيّنات وفقا للتشريعات المعمول 
بها وبأن البلد المستورد قادر على تقديم رخصة تصدير صالحة. 
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كما تعتبر شروط التجارة الدولية المتعلقة بالعيّتات من الأنواع المدرجة في 
و 


4- تدابير مراقبة التجارة الدولية 


يتضمّن الملحق الثالث الأنواع التي يحتمل أن تكون مهددة بالخطر في إقليم دولة 
أو أكثر مما يتطلب اتخاذ تدابير خاصة لحمايتها والتي يقدر عددها ب 200 نوع من 
الحيوانات و6 أنواع من النباتات. بناء على طلب أحد الأطراف في الاتفاقية يمكن 
حماية هذه الأنواع وفقا لأحكام الملحق الثاني كما أنه يمكن لأي دولة طرف أن تبادر 


إلى إدراج هذه الأنواع في قائمة الملحق الثالث. 


وبالتالي يشمل الملحق الثالث جميع الأنواع من الحيوانات والنباتات البرّية التي 
يخضعها أي طرف» في نطاق ولايته» لنظام يهدف إلى حظر أو تقييد استغلالهاء مما 
يستدعي ضرورة تعاون الأطراف الأخرى لمراقبة تجارة هذه الأنواع. على العموم فإن 
الشروط المفروضة على التجارة الدولية للعيّنات في إطار هذا الملحق هي أكثر مرونة 
من تلك المفروضة في الملحق الڻائي. 

يشترط في حالة قيام الدولة بأدراج أنواع من الكائنات في الملحق الثالث الحصول 
على ترخيص بالتصدير عن السلطة الإدارية المختصتة للدولة المعنيّةء ولا يتم منح هذه 
الرخصة إلا إذا تم الحصول على هذه العيّنة بالطرق القانونية. وإذا كانت هذه العيّنات 
من الحيوانات والنباتات حيّةء فإنه يتوجّب شحنها في ظروف مواتية لا تعرآضها لخطر 
الإصابة أو المرض أو المعاملة القاسية. 


كما يشترط عند استيراد أي دولة طرف أخرى عيَنة من الأنواع المدرجة في 
الملحق الثالت تقديم شهادة المنشأ. أما إذا تم الاستيراد من الدولة التي أدرجت الأنواع 
المعنيّة في الملحق الثالث» فإنه يتطلب الحصول مسبقا على رخصة التصدير» وفي 
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حالة إعادة التصدير يشترط تقديم شهادة إعادة التصدير من قبل الدولة المعنيّة والتي 
توضتح فيها للدولة المستوردة بأنَ العيّنة قد تم نقلها في الدولة ذاتها وفقا لأحكام اتفاقية 
ان 

وبالتالي يخص الملحق الثالث الحالة التي تدعو فيها دولة طرف في الاتفاقية 
الدول الأطراف الأخرى لتنفيذ النصوص القانونية الوطنية المتعلقة بالأنواع المدرجة 
في الملحق. 

يستجيب عموما نظام المراقبة والتنظيم الذي جاءت به الاتفاقية لمتطلبات حماية 
البيئةء وخاصة فيما يتعلق بأنواع الحيوانات والنباتات البرّية المهددة بالانقراض» ولكنه 
غير متوافق مع قواعد تحرير التجارة الدولية للسلع والبضائع. فضلا عن ذلك» فإن 
القيود التي تفرضها الاتفاقية على التجارة تخص أيضا الدول غير الأطراف في 
الاتفاقية. 
ثانيا: القيود التجارية مع دول الغير 

لا تقتصر فقط القواعد المقيبّدة للتجارة الدولية للحيوانات والنباتات البرّية 
المنصوص عليها في الاتفاقية على التجارة بين الدول الأطراف ولكنها تشمل أيضا 
التجارة مع الدول غير الأطراف. 

من حيث المبدأًء تخص الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية على تراخيص الاستيراد 
والتصدير لأنواع النباتات والحيوانات المدرجة في الملاحق المبادلات التجارية بين 
الول الأظر ات ار ن اقول الأط رات :اكول غر الاظر اف حت شر دة 10 
إلى أنه في حالة التصدير أو إعادة التصدير لدولة أخرى غير طرف في الاتفاقيةء أو 
الاستراد من دولة غير طرف بخوز للذول الأطراف قول وثائقى ممالة ادر ة عن 


الات ك و ك من الت لخن اتاد ات طا وجي 
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الاتفاقيةء غير أن هذه الوثائق يجب أن تستجيب للشروط الضترورية لإصدار هذه 
اث الكو و الاك وق د 5 15 1 
الفرع الثاني: المخالفات الناجمة عن تطبيق الاتفاقية 

يتوجّب على الأنظمة القانونية الوطنية للدول الأطراف بموجب الالتزامات 
المفروضة من طرف الاتفاقية فيما يتعلق بتنظيم التجارة الدولية للحيوانات والنباتات 
و و ا كن ا او وة ا اا ا و ا 
لأهمية وتنوّع هذه التجارة من الناحية الاقتصادية التي تقدر بمليارات الدولارات سنوياء 
فة اعتددت اة فو أ عد فة لتحا ال للخ ات العاذات رة المع رة 
للانقراض» على خلاف قواعد النظام التجاري المتعدد الأطراف التي تدعو إلى مزيد 
من التحرير للأنشطة التجارية بين الدول. 


إن توسيع نطاق الأثار المترتبة على اتفاقية دولية لدول غير أطراف في الاتفاقية يتعارض مع 
اجتهاد القضاء الدولي وقانون المعاهدات. وفقا للاجتهاد القضائي الدولي لمحكمة العدل الدولية 
الدائمة في الحكم الصتادر في قضية 'بعض الألمان في سيليزيا العلياء ايكون للمعاهدة قوّة القانون إلا 
بين الدول التي هي طرف (Cf. C.P.J.I, Affaire certains allemands en Haute "Iai‏ 

polonaise, Arrêt n°7 du 25 mai 1926, série A, n7, p. 29.)‏ Si16sieء‏ أكدت هذا 
المبدأ محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بحادث الطائرة بين إسرائيل و بلغاريا في 27 يوليو 
5 التي أقرّت بأنه بناء على الفقرة 5 من المادة 26 فإن النظام الأساسي للمحكمة ليس له "أي 
قوة قانونية للدول غير الموقعة عليه". وقد تم تكريس هذا الاجتهاد القضائي في اتفاقية فيينا لقانون 
المعاهدات» التي تنص في المادة 34 على أن المعاهدة "لا تنشئ التزامات أو حقوقا لدولة ثالثة من 
دون موافقتها'. ولكن تنص المادة 35 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أن « ينشأ إلتزام على 
الدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الاطراف فيها أن يكون هذا النص وسيلة لإنشاء الإلتزام 
وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة وكتابة ». 
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تفرض على الذول الأطرافالالتز امات الناجمة عن تنفيذ الاتفاقية فرضن تذابيز 
وطنية صارمة (أوّلا) تتسبّب في إحداث خلافات مع قواعد التجارة المنبثقة عن النظام 
الليبرالي الجديد (ثانيا) الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى فعالية وجدوى هذه التدابير 
الارن اماف 
أوّلا: فرض تدابير وطنية صارمة 

تحث اتفاقية سايتس الدول الأطراف على اتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ أحكام هذه 
الاتفاقية وحظر تجارة الحيوانات والنباتات البرّية المخالفة لأحكامها لاسيما من خلال 
معاقبة المتاجرة بمثل هذه العيّنات المهددة بالانقراض أو حيازتهاء أو ومصادرة هذه 
العيّنات في حالة تصديرها (الفقرة 1 من المادة 8) أو من خلال فرض شروط معيّنة 
للمتاجرة بها أو لحيازتها أو لكيفية نقلها. بل قد يتعدى الأمر ذلك» ليطال حتى الاتجار 
بالحيوانات والنباتات الغير مدرجة في ملاحق الاتفاقية. وقد تتخذ هذه التدابير الطابع 
الإداري أو السياسي أو القانوني. 

لكن غالبا ما تتخذ الدول الأطراف بشكل انفرادي تدابير وطنية صارمة لحظر 
تجارة الحيوانات والنباتات البرّية وفق إجراءات تتجاوز الإطار القانوني للاتفاقية. 
وعليه السؤال المطروح كيف يتم التمييز بين التدابير المتخذة لأسباب ايكولوجية وتلك 
التي تم اتخاذها لأغراض تجارية حمائية ؟ ألا يمكن لبعض الدول استخدام مبداً حماية 
البيئة كذريعة لفرض تدابير تجارية أحادية الجانب ؟ وهل يمكن لمنظمة التجارة 
العالمية قبول اعتماد تدابير وطنية أحادية الجانب لحماية البيئة وتشكل حاجزا أمام 


تخار ةة 


الغرض من اتخاذ التدابير الايكولوجية الأحادية الجانب في بعض الأحيان هو 


خا ال غا ا ن ا 
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الناحية الاقتصادية في ظل تنامي الاهتمام الدولي بقضايا البيئة. ففي الوقت الذي 
أصبحت تؤثر فيه القضايا الاقتصادية بشكل كبير في جميع العلاقات الدوليةء فإنه 
لا يقبل بسهولة في الوقت الحالي اتخاذ تدابير ايكولوجية أحادية الجانب تعيق التجارة 
الدوليةء بل أكثر من ذلك يجب التنديد بهذه الممارسات وفق المذهب الليبرالي الجديد 
باعتبارها إفراطا في تطبیق الاسننناءات الواردة على حرية التجارة الدولية المقررة 


بمو جب المادة 20 من اتفاقية الجات. 

ومثال ذلك الخلاف الذي نشب بين الولايات المتحدة الأمريكية وزيمبابوي بشأن 
قضيَّة تمساح النيل في زيمبابوي» حيث قامت الولايات المتحدة بموجب قانونها الوطني 
المتعلق بالأنواع البرّية المهددة بالانقراض بحظر دخول البضائع التي تحتوي على 
مواد مشتقة من استخدام تماسيح النيل في زيمبابوي إلى أسواقها رغم عدم حظر اتفاقية 
ا ك 

نظرا لمختلف الاعتبارات التجارية فان جهاز تسوية المناز عات لمنظمة التجارة 
العالمية هو الحكم الوحيد الذي يحق له تحديد مدى شرعية بعض التدابير الوطنية التي 
تم تنفيذها في إطار اتفاقية سايتس لخلق حواجز مصطنعة وتعستفية على التجارة 
الدولية15. 
ثانيا: تقييد حرية التجارة 

يخالف النظام الذي أقرته اتفاقية سايتس بشأن التجارة الدولية للحيوانات والنباتات 
البرّية المهددة بالانقراض في بعض جوانبه قواعد تحرير التجارة في السلع والبضائع 
بحيث أن أحكامها المتعلقة بالاستيراد والتصدير لا تتفق مع أحكام الفقرة 1 من المادة 


15 A.Y. GADII, op.cit, pp.207-210. 
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1 من اتفاقية الجات التي تمنع بشكل عام القيود الكمّية المفروضة على واردات 
وصادرات منتجات الدول الأطراف. 

غير أنة ترد على القاعدة الأساسية لاتفاقية سايتس المتمثلة في حظر الاتجار 
اتف فت و اا و دا فى كك ا ات اة ا رة 
الأغذية أو غيرها من المنتجات الأساسية للطرف المتعاقد المصدر أو نتفيذ بعض 


الان الك لخا المتهات ارو عة و لك 


ولكن رغم أنه لا يمكن الاحتجاج بهذه الاستثناءات لتبرير القيود الكمَية المفروضة 
على التجارة بموجب الاتفاقية فإنه يمكن مع ذلك الاستناد إلى الاستثناءات العامة 
الواردة في المادة 20ء الفقرتين (ب)ء (ز) من اتفاقية الجات المتعلقة بحماية حياة 
خفن قاقات وراتخراتات والتكافطة غل ,افر رة الطيعية الاباك الوب 


لزنن القوة الكة المفرر فة ع لتخا موخت اقافة اشقن : 


لكن حسب التفسير الذي جاءت به المجموعة الخاصتة المكلفة بتسوية النزاع في 
إطار الجات بخصوص قضية الحظر المفروض على التونة المكسيكية من قبل الولايات 
المتحدة فإن الاستثناءات العامة الواردة في المادة 20 من اتفاقية الجات لا يمكن أن 
قط إل غل المرار د الط التو دة حارج مجال و ية الدرة الى تن لار 
التقييديّة. وبالتالي لا يمكن الاستناد إلى هذه المادة لأنَ القيود التجارية التي تفرضها 
اتفاقية سايتس لا تخص فقط الأنواع من الحيوانات والنباتات البرّية المهددة بالانقراض 
على المستوى الوطني بل تتعذى ذلك إلى المستويين الإقليمي والعالمي. 

والجدير بالذكر أنه على الرّغم من وجود أحكام مخالفة لقواعد التجارة الدوليةء 


فإن اتفاقية سايتس تظل تشكل أداة قانونية عالمية تهدف في المقام الأول إلى حماية 
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الأنواع من النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض وليس التدخل في خفايا النظام 
التجاري المتعدد الأطراف. 


ولكن مع استمرار التناقضات في أرض الواقع بين منطق حرية المبادلات 
التجارية الدولية وضرورة حماية البيئة فإنه ينبغي أن تسعى الاتفاقية إلى إدارة وتسوية 
بغظن نقاط ‏ الضنعفت الكامنة في تطبيقها لتحقيق هدفها النهاتي لأشيما هَن خلال تجنب 
خلق عقبات غير ضرورية أمام التجارة الدوليةء فعلى سبيل المثال لا بد من تحديد 
كيفية التعامل مع بعض المسائل الحستاسة لبعض الأنواع من الحيوانات البرّية كالفيلة 
التي تخضع لحماية مشددة من قبل الاتفاقية رغم تزايد أعدادها في بعض البلدان مثل 
زمبابوي وبوتسوانا وزامبيا. وكذا تحديد كيفية تحقيق الهدف الايكولوجي من القيود 
التجارية المفروضة بموجب الاتفاقية مع تجنب المصالح التجارية والمالية المنجرَّة من 


ورا 


نظرا للصعوبات المرتبطة بالحصول على بيانات موثوقة عن حالة الحفاظ على 
الأنواع من الحيوانات والنباتات البرّية المهددة بالانقراض فإنه ليست هناك علاقة سببية 
مباشرة بين فعالية تطبيق الاتفاقية وبقاء الأنواع المهذدة بالانقراض وبالتالي فإذا كان 
تنفيذ الاتفاقية يعزّز الحفاظ على بعض الأنواع من الكائنات المهددة بالانقراض فإن 
الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لجميع الأنواع الأخرى. 

وفي هذا الصتدد تقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بوجود تجارة غير 
مشروعة واسعة النطاق بين الدول الأطراف في اتفاقية سايتس للمنتجات التي يستعمل 
فيها مواد مشتقة من الحيوانات البرّية كوحيد القرن والنمر على الرغم من إدراج هذه 
الأنواع في الملحق الأول من الاتفاقية؟”'. 


16 A.Y. GADIJI, op.cit, pp.210-212. 
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على العموم يجمع الخبراء على أن اتفاقية سايتس حققت نجاحا نسبي في مكافحة 
انقراض بعض الأنواع وذلك بخفض نسبة التجارة الدولية لجلود التماسيح كما أسهمت 
في القيام بحملات لزيادة الوعي العام حول خطر انقراض بعض الأنواع من الكائنات. 
وقد تلقت هذه الاتفاقية دعم الحكومات والمنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال 
حا الف 


ساعدت النتائج الإيجابية التي حققها المجتمع الدولي في مكافحة التجارة غير 
المشروعة للحيوانات البرية على دعم أوّل نص قائوني دولي ينص على اتخاذ تدابير 
لتقييد التجارة الدولية. كما أن واجب حماية البيئة كان الدافع إلى اعتماد المجتمع الدولي 
تدابير تجارية تقييديّة أخرى لحل المشاكل المتعلقة باستخدام المواد المستنفذة لطبقة 


المطلب الثاني: بروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون 


بعد النتائج العلمية التي توصل ليها كل من الباحثان "شيروود رولاند" 
ple (Marino MOLINA) "lila gıرla" s (Sherwood ROWLAND)‏ 1974 
والتي تبيّن بأنٌ المواد الكيميائية والاصطناعية والمعروفة باسم مركبات الكربون 
الكلورية فلورية )۳۴١(‏ تساهم بشكل كبير في استنفاذ طبقة الأوزون في الجو” فقد 
أصبحت تشكل الحماية القانونية لطبقة الأوزون النقطة الشائكة في العلاقة بين قواعد 
التجارة الدولية وتدابير حماية البيئة خاصة بعد أن أنشأً برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
اخطة عمل عالمية" لاتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الأنشطة البشرية المتسبّبة في 


مشار إليه من طرف .214 .ض A.Y. GADJI, op.cit.‏ 
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استنفاذ طبقة الأوزون وتبني اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون في 22 مارس 1985 
والتي دخلت حيّز النفاذ في 22 سبتمبر 1988 ”'. 

خي غ الفاق اول افر اف لى اتحاة الاين التاة لماي ال 
البشرية والبيئة من الأثار السلبيّة الناتجة أو التي يحتمل أن تنجم عن الأنشطة البشرية 
التي تغيّر أو يمكن أن تغيّر مكوّنات طبقة الأوزون وتهدد استقرار المناخ العالمي بفعل 
الاحتباس الحراري”'. 

نتيجة تزايد مخاوف الرأي العام العالمي بشأن الأثار السلبيّة لاستنزاف طبقة 
الأوزون على الصحَة العامة والبيئة قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإعداد البروتوكول 
المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون»ء طبقا للمادة 8 من اتفاقية فييناء والذي تم 
اعتماده في مونتریال يوم 16 سبتمبر 1987ء ودخل حیيز النفاذ في 1 جانفي 1989 
. وهو يعكس رد فعل قوي من جانب المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة زيادة 
المكونات العضوية التي تستنفذ طبقة الأوزون في الجو من خلال النص على قواعد 
مقيّدة للتجارة الدولية. 

تعرآف المادة الأولى من اتفاقية فيينا طبقة الأوزون بأنها: « طبقة الأوزون الجوّي 
فوق الطبقة المتاخمة للكوكب ». فالأوزون من الناحية العلمية هو غاز موجود طبيعيا 
في الغلاف الجوي للأرض» ويمتص الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس قبل 
وصولها إلى سطح الأرض»› وبالتالي وجوده أمر ضروري للمحافظة على الأكسجين 
وال وا 


'* Recueil francophone des textes internationaux en droit de environnement, 
op.cit, pp. 549-558. 

'° Alexandre Charles KISS, « La protection de 1’atmosphère : Un exemple de 
la mondialisation des problêmes », AFDI 1988, pp.703-708. 

0 Tbid, pp. 558-566. 
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الفرع الأوّل: تحديد النظام القانوني للبروتوكول 


تهدف التدابير الوقائيّة الواردة في بروتوكول مونتريال إلى تنظيم الانبعاتات 
العالمية من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون من خلال فرض التخفيض التدريجي لها 
والقضاء عليها "أ مع مراعاة الاعتبارات التقنية والاقتصادية المتاحة. ومن أجل تحقيق 
هذا الهدف» تم تخصيص جدول زمني محذد وملزم بموجب تعديل لندن في 26 جوان 


0" وتعدیل کوبنهاجن في 25 نوفمبر 1992 '. 
أوّلا: الانبعاثات المعنية الواجب تنظيمها 


يصنف المرفق الأول للبروتوكول المواد الكيميائية الخاضعة للرقابة إلى 
مجموعتين: تتضمَن المجموعة الأولى المواد: «CFC-113 «CFC-12 «CFC-11‏ 
۴٣-114‏ و115-٣۴).‏ أما المجموعة الثانية تخص المواد: 1211-د0اهط 
1-0n!اha‏ و 2402-0nاaط‏ وعلى أساس المادة 6 من البروتوكول“ جاء تعديل 


3" David D. CARON, « La protection de la couche d’ozone stratosphérique 
et la structure de I’activitt normative Internationale en matiêre 
d’environnement », AFDI 1990, pp. 715-719. 


132 . . : 
Recueil francophone des textes internationaux en droit de environnement, 


op.cit, pp. 567-578. 
° Tbid, pp. 579-591. 


*' « على الأطراف» ابتداء من عام 1990 ثم كل أربع سنوات بعد ذلك على الأقلء إجراء تقييم 
لتدابير الرقابة المنصوص عليها في المادة 2 والمواد من 2 ألف إلى 2 طاء على أساس المعلومات 
العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية المتاحة. وعلى الأطراف قبل سنة على الأقل من إجراء هذا 
التقييم» عقد العدد الملائم من فرق الخبراء المؤهلين في المجالات المذكورة وتقرير تكوين 
وصلاحيات تلك الفرق. وتقوم الأمانة في غضون سنة من عقدها بإبلاغ الأطراف بالنتائج التي 
توصتلت إليهاء وذلك من خلال الأمانة». 
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لندن بقائمة من المواد الكيميائية الواردة في المرفقين باء وجيم كما جاء تعديل 
كوبنهاجن بقائمة المواد الواردة في المرفقين جيم وهاء. 

قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتحديد قائمة بالمنتجات المحتوية على مواد 
كيميائية خاضعة للرقابة في المرفق ألف من البروتوكول والمتمثلة في وحدات تكييف 
هواء السيارات والشاحنات سواء كانت هذه الوحدات مدمجة في تصميم المركبات أم 
لاء معدات التبريد وتكييف الهواء لضخ التدفئة المنزلية والتجارية مثل الثلاجاتء 
المجمّدات» مزيلات الرّطوبةء مبرّدات المياه» آلات صنع الثلج ووحدات تكييف الهواء 
وضخ التدفئة. يضاف إلى ذلك» منتجات الأيروصول فيما عدا الأيروصولات الطبيةء 
معدات إطفاء الحرائق المتنقلةء ألواح ورقائق العزل وأغطية الأنابيب والمركبات سابقة 
على البلمرة. 

وفقا للنهج الوقائي الذي تبناه البروتوكول للتصذي للخطر البيئي» يجب أن تخضع 
جميع هذه المواد الكيميائية المستخدمة في العديد من المجالات للرقابة الشديدة ليتم 
القضاء عليها تدريجِيًا في نهاية المطاف رغم عدم التيقن العلمي الكامل للمخاطر التي 
تهدد النظم الايكولوجية جرّاء استعمالها. 

فضلا عن ذلك» فإِنٌ هناك ارتباط وتيق بين ظاهرتي استنفاذ طبقة الأوزون وتغيّر 
المناخ ذلك لأن المواد التي ينظمها بروتوكول مونتريال لا تقتصر فقط على مشاكل 
الغلاف الجوي» بل تتعداه لأنها تؤثر أيضا سلبا على المناخ ويرجع الستبب في ذلك إلى 
أن الأوزون نفسه وبعض المواد الهّامة التي تستنفذه (الكلوروفلوروكربون والمركبات 


المائية) هي أيضا أحد أهم الغازات التي تتسبّب في ظاهرة الاحتباس الحراري. 
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ثانيا: التدابير التنظيمية للإجبعاثات 


رغم الأخذ بالمعطيات العلميّة عند إعداد بروتوكول مونتريال إلا أنه تبيّن مع 
الوقت بأنٌ هناك نقاط ضعف تكمن فيه» الأمر الذي دفع بالدول الأطراف إلى إدخال 
تعديلات لتشديد تنظيم استخدام المواد الكيميائية المعنيّة. 


يضع البروتوكول في المادة 2 جدول زمني يحدد التدابير التي يتعيّن اتخاذها من 
قبل الدول الأطراف للح من الإنبعاثات»ء حيث تشمل الفترة الأولى مدة 12 شهراء 
ابتداء من اليوم الأول من الشهر الستابع الذي يلي بدء نفاذ هذا البروتوكول» أي 
1 جويلية 1989. في هذه الفترة لا يجب أن تتجاوز نسبة استهلاك المواد الخاضعة 
للرقابة في المجموعة الأولى من المرفق (أ) المستوى المحسوب لإنتاجها في عام 
6" إلا بنسبة لا تتعدى ال %10. وبالنسبة للمواد المدرجة في المجموعة 
الثانيةء تبدأ فترة خفض الانبعاثات عند حلول الشهر ال37 الذي يلي دخول 
البروتوكول حيّز النفاذء أي في 1 فيفري °1992”'. 


على كل طرف أن يضمن ابتداء من الفترة الممتدّة ما بين 1 جويلية 1993 و30 
جوان 1994ء وفيما بعد كل فترة اثني عشر شهرا حتى جويلية 1998ء ألا يتجاوز 
سنويًا المستوى المحسوب لاستهلاك المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة الأولى من 
المرفق ألف نسبة 80 % من المستوى المحسوب لاستهلاكه في عام 1986 . ينبغي 
أن يبلغ مستوى الحد من هذه المواد نسبة 50 % خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية 


المادة 2ء فقرة 1 من بروتوكول مونتريال. 


المادة 2ء فقرة 2 من بروتوكول مونتريال. 


المادة 2ء فقرة 3 من بروتوكول مونتريال. 
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8 إلى 30 جوان 1999ء وبعد ذلك خلال كل 12 شهرا من المستوى المحسوب 
لاستهلاكه في عام 1986“”'. 


زغم خم وض البروتركول تظام سوق يكم ميات بيع وشراء المراه الكيميائية 
فان الفقرة 5 من المادة 2 منه تنص على أنه يجوز لأي طرق من الأطراف أن يقل 
إلى آي طرف أخر لفترة واحدة أو أكثر من فترات الرقابةء أو أن يتلقى من أي طرف 
آخر جزء من مستوى الإنتاج شريطة أن يكون ذلك لأغراض الترشيد الصناعي وألا 
يتجاوز إجمالي مستوى الإنتاج في عام 1986 من المواد الخاضعة للرقابة في 
المجموعة الأولى من المرفق (أ) 25 كيلو طن. 

رغم أهمَية التدابير المنصوص عليها في البروتوكول فإنها بقيت غير كافية 
كانه تدفور فة اا رزون كل فل ولاف ك اكا تار اة ا من 
خلال تعديل لندن في عام 1990 الذي وضع جدولا زمنيًا يبيّن القيود المفروضة على 
بعض المواد لاسيما خفض مركبات الكربون الكلورية فلورية الأخرى كاملة الهلجنة 
ابتداء من 1 جانفي 1993 إلى نسبة 80 % من المستوى المحسوب لاستهلاكها في عام 
9 ”". ومن المقرّر إجراء تخفيض في فترة ثانية ابتداء من 1 جانفي 1997 بنسبة 
5.“. أما الفترة الثالثة التي تبداً من 1 جانفي 2000 فإنها تهدف إلى خفض نسبة 
الاستهلاك إلى الصتفر "أ من المواد الخاضعة للرقابة في المجموعة الأولى من المرفق 
(ب). 


*المادة 2ء فقرة 4 من بروتوكول مونتريال. 


المادة 2 €» فقرة 1 من تعديل لندن لعام 1990. 
“' المادة 2 €» فقرة 2 من تعديل لندن لعام 1990. 
المادة 2 €» فقرة 3 من تعديل لندن لعام 1990. 
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أما فيما يخص رابع كلوريد الكربون المدرج في المجموعة الثانية من المرفق 
(ب) لتعديل لندن في عام 1990ء ينبغي تخفيضه لنسبة 15 % ابتداء من عام 1995 
حتى ديسمبر 1999 مقارنة بمستوى حساب الاستهلاك في عام 1989ء خلال فترة 
2 شهرا اعتبارا من 1 جانفي 2000 وبعد ذلك على كل طرف أن يضمن القضاء 
التام على رابع كلوريد الكربون خلال كل فترة مذتها 12 شهرا'. يشمل الجدول 
الزمني أيضا القيود المفروضة على كلوروفورم الميثيل تلاي كلورو الإيثان» التي 
يجب تخفيضه بنسبة 70 % ابتداء من جانفي 1996 و 30 % ابتداء من جانفي 
٠'1‏ على أن يتم القضاء التام على هذه المواد ابتداء من 1 جانفي 2006 *1. 


يهدف تعديل كوبنهاجن لعام 1992 المكمّل لتعديل لندن إلى تخفيض وإزالة المواد 
الضارة» مٿل المر کبات المائية «Hydrochlorofluorocarbones‏ 
Hydrobromfluorocarbones‏ وبرومید المیثیل. صنفت في المجموعة الأولى من 
المرفق (ج)ء المر کبات المائية Hydrochlorofluorocarbones‏ ضمن المواد التي 
يجب أن يتم تخفيض استهلاكها إلى الصفر ابتداء من 1 جانفي 2031. أما فيما يخص 
المر کبات المائية bonesۆHydrobromfluorocar‏ الواردة في المجموعة الثانية من 
المرفق (ج) فإنه يجب القضاء عليها تماما ابتداء من جانفي 1997. كما يدعو تعديل 


کوان تتن ف ورو ال وة ى اله ا ل ن 


المادة 2 0 فقرة 1 من تعديل لندن لعام 1990. 
المادة 2 8» فقرة 2 من تعديل لندن لعام 1990. 
المادة 2 ۴ فقرة 3 من تعديل لندن لعام 1990. 
المادة 2 8؛ فقرة 4 من تعديل لندن لعام 1990. 
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المرفق (ه) ابتداء من جانفي 1996 مقارنة مع المستوى المحسوب لاستهلاكه في 
عام 1991. 


يعكس الجدول الزمني المحدد لتخفيض وإزالة المواد المستنفذة لطبقة الأوزون 
بشكل واضح إرادة وإلتزام الدول الأطراف بحماية طبقة الأوزون. وقد أعذ فريق 
التقييم التقني والاقتصادي تقريرا عام 2002 مفاده أن أكثر من مليون طن من المواد 
اة فة لار رون كانت متاح عة ااا أ قمر اوخت تفن 
التقرير يرجع الفضل في هذا النجاح النسبي إلى جملة التدابير التقييديّة التي فرضها 
بروتوكول مونتريال على الدول الأطراف والتي تبقى مع ذلك تتنافى مع قواعد تحرير 
التجارة الدولية في كثير من الجوانب. 


الفرع النّاني: التدابير التجارية المقيّدة لحرية المبادلات 


تتطلب عمليّة الإنتاج والاستهلاك بالضتّرورة مبادلات تجارية وبالتالي لحساب 
حدود الإنتاج والاستهلاك التي يفرضها الجدول الزمني المقرّر للتخلص التدريجي من 
المواد المستنفذة لطبقة الأوزون» يتوجّب إضافة الحجم الصتافي للواردات إلى حجم 
الإنتاج المحلي من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. كما يتطلب بالضترورة التخلص 
التدريجي لاستخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون أن تعكس الصيغ المستخدمة 
لحساب الإنتاج و/أو الاستهلاك كميات المواد التي تم تداولها في السوق. 


وهكذاء يكون للتدابير التقييديّة لاستهلاك وإنتاج المواد المستنفذة لطبقة الأوزون 
تأثير على التجارة الدولية للمنتجات المنظمة بموجب بروتوكول مونتريال. وبما أن 
البروتوكول لا ينص على تدابير تجارية تمييزيّة بين الدول الأطراف فإنه ينبغي أن 
PNUE, Rapport de la quinzième réunion des Parties au Protocole de‏ 146 


Montréal relatif ã des substances qui appauvrissent la couche d’ ozone du 10 
au 14 novembre 2003 ã Nairobi, UNEP/OzZI1.Pro.15/9, § 212. 
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نتطرَّق إلى التدابير المقيّدة للتجارة المتعلقة بالاستيراد (أوّلا) ونظام تصدير المواد 


الخاضعة للرقابة (ثانيا). 
أوّلا: القيود الواردة على الواردات 


تلزم المادة 4» فقرة 1 من البروتوكول» كل طرف حظر استيراد المواد الخاضعة 
للرقابة من أي دولة ليست طرفا في البروتوكول في غضون سنة من تاريخ بدء نفاذ 
البروتوكول» أي ابتداء من يوم 1 جانفي 1990. كما يجب أن يحظر الأطراف»ء 
اعتبارا من 1 جانفي 1992ء الواردات من الدول الغير أطراف التي تحتوي على 
منتجات تتكوّن من مواد مدرجة في قائمة الملحق (أ) من البروتوكول بموجب أحكام 


المادة 10ء فقرة 1 من اتفاقية فيينا. 


كما تح تدعيم نظام حظر الاستيراد بموجب تعديل لندن» الذي يضيف الفقرة 3 
مكرآر التي تنص بأنه يتعيّن على الأطراف في غضون ثلاث سنوات من تاريخ بدء 
نفاذ هذه الفقرة» تشكيل ملحق يتضمّن قائمة للمنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة 
للرقابة في المرفق (ب) وفقا للإجراءات المحددة في المادة 10 من الاتفاقية. وعلى 
الأطراف الذين لا يعترضون على هذه الإجراءات حظر استيراد تلك المنتجات من أي 
دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول» في غضون سنة من تاريخ بدء سريان المرفق. 
وقد سار تعديل كوبنهاجن في نفس الاتجاه من خلال حظره استيراد المنتجات التي 
تحتوي على مواد خاضعة للرقابة والمدرجة في المجموعة الثانية من المرفق (ج) 
(المادة 4 الفقرة 3). 


وبالإضافة إلى ذلك» يجوز للأطراف حظر أو الحد من الواردات القادمة من أي 
دولة ليست طرفا في البروتوكول وتعديلاته» والتي تحتوي على منتجات مصنعة 


بواسطة مواد خاضعة للررقابة والمدرجة في المرفق (أ)» المرفق (ب)ء والمجموعة 
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الثانية من المرفق (ج)ء رغم أن هذه المنتجات لا تحتوي على هذه المواد الخاضعة 
للرقابة. 

وفقا لذلك» فإِنَ تدابير الحظر أو الحد من واردات المواد الخاضعة للرقابة أو 
المنتجات المصنعة بواسطة المواد الخاضعة للرقابة دون أن تحتوي عليها لا نتفق مع 
قواعد الجات» ذلك أن التدابير المنصوص عليها في البروتوكول على النحو المعذل 
تعتبر قيود كمَية تحظر ها المادة 11 من اتفاق الجات. 


تقض ؛ الفقرة الأرلى: من الماذة 11 من الاشاق العام المتعلق بالقضاء التام على 
القيود الكمّية بأنه لا يمكن لأي طرف متعاقد أن يقوم بفرض قيود أو حظر استيراد 
منتوج منشأه في أراضي الطرف المتعاقد أو تصديره أو بيعه موجه للتصدير إلى 
أرأضي, طرف متعاك أخر بباستقاء الرسوم.الجمركية الراب أو الرسوم الأخرى 
التي يتم التطبيق الفعلي لها من خلال نظام الحصص» تراخيص الاستيراد أو التصدير 
أو أي طريقة أخرى. وبالتالي فإِنٌ أحكام البروتوكول تنتهك أحد المبادئ العامّة للتجارة 
الدولية الذي لا يسمح حظر أو فرض قيود أخرى على المنتجات بخلاف الحقوق 
الجمركيةء الرسوم والضترائب. 


كما تتعارض تدابير الحظر أو الحد من الواردات التي يفرضها البروتوكول مع 
أحكام المادة 13 الفقرة 1 من اتفاقية الجات التي تنص على أنه لا يجوز تطبيق أي 
حظر أو قيود من قبل أي طرف من الأطراف المتعاقدة في استيراد منتج من أراضي 
طرف متعاقد آخر» ما لم يكن محظورا أو تطبَّق عليه قيودا مماثلة على واردات نفس 
المنتجات في جميع البلدان الأخرى لأغراض التصدير في جميع دول العالم. وبالتالي 


فان هذه القاعدة تر ۀ فض آي تمییز د تعسقي وغیير مبرر ا 
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على خلاف اتفاقية الجات التي تدعو إلى معاملة "المنتجات المماثلة" بنفس الطريقة 
بغض النظر عن الاختلافات الحاصلة في عمليات الإنتاج فإِنٌَ القيود المفروضة على 
اراك ا ها برزترل مرل فن الات الت موي عى المراة 
المستنفذة لطبقة الأوزون» ولكن أيضا الأساليب المستخدمة في إنتاج أو معالجة مثل هذه 


المنتجات. 


من خلال ما سبق هل يمكن القول بأن القيود التجارية التي يفرضها بروتوكول 
مونتريال لها ما يبرّرها في الاستثناءات العامّة الواردة في المادة 20ء ولاسيما الفقرتين 
(ب) و(ز) من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة. الجواب على هذا السّؤال يتطلب 
بالضتّرورة التطرٌق بالتفصيل إلى الاستثناءات المسموح بها. 

حيث تنص الفقرتين (ب) و (ز) من المادة 20 للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
غلى انه وهنا باقر اط عدم لفق مل هذة اللدايير بضررة ف لكل زميلة ايز 
التعسفي وغير المبرّر فيما بين البلدان التي تحكمها نفس الشروطء أو تكون بمثابة قيد 
مقنع على التجارة الدوليةء لا ينبغي تفسير أي شيء في هذا الاتفاق على أنه يمنع 
اعتماد أو إنفاذ أي طرف متعاقد للتدابير: (ب) الضرورية لحماية حياة أو صحة 
الإنسان أو الحيوان أو النبات؛... (ز) التي تتصل بصيانة الموارد الطبيعية القابلة 
للاهتلاك إذا كانت مثل هذه التدابير تظهر فعاليتها بالتلازم مع فرض قيود على الإنتاج 
وا ن 

وبالتالي يمكن الطعن في تطبيق هذه الأحكام التي من شأنها أن تبرّر التدابير 
التجارية التقييديّة لبروتوكول مونتريال»ء وذلك لأنَ طبقة الأوزون هي الفضاء الخارجي 
الذي يقع في بعض الأحيان خارج نطاق السيادة الوطنية للدول وعليه فإن الاستثناءات 
الواردة في المادة 20 من اتفاقية الجات لا تنطبق على حالة تدهور طبقة الأوزون. لكن 
مع ذلك يمكن إيجاد تبرير للتدابير التجارية التقييديّة التي يفرضها بروتوكول مونتريال 
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بإعطاء تفسير واسع للاستثناءات العامة الواردة في المادة 20 من اتفاق الجات على 


أا الحاخة ا حا شك ركا لفان و ا ن و لفات 


ولكن نظرا لأن طبقة الأوزون هي تراث مشترك للاإنسانية لا تخضع للسلطة 
الوطنية للدول فإن الجدل لا يزال قائم بشأن الأثار السلبية الناجمة عن تدهورها على 


زيادة على ما سبق فإن التدابير التجارية التقييديّة المفروضة في إطار بروتوكول 
ور ور اا ر ا ا 


ثانیا: القيود الواردة على الصادرات 


بمقتضى أحكام الفقرة 2 من المادة 4 من بروتوكول مونتريال» يتوجّب على 
الأطراف حظر تصدير أي مواد خاضعة للرقابة المدرجة في المرفق (أ) إلى أي دولة 
غير طرف في هذا البروتوكول» اعتبارا من 1 جانفي 1993. كما يلزم على جميع 
الأطراف حظر تصدير المواد المدرجة في المرفق (ب)"“' والمجموعة الثائية من 


المرفق (ج)*" من البروتوكول بعد انقضاء سنة كاملة من دخوله حيز النفاذ. 


وبالتالي يتوجّب على الأطراف الحد إلى أقصى حد ممكن من تصدير تقنيات 
الإنتاج أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة إلى الدول غير الأطراف في البروتوكول“' 
وإلى الامتناع عن تقديم إعانات جديدة ومساعدات وقروض وضمانات أو برامج تأمين 


إضافية لعمليات التصدير الموجَّهة إلى الدول غير الأطراف في البروتوكول"'. 


المادة 4 فقرة 2 مكرر من البروتوكول كما هو معدل في اجتماع لندن عام 1990. 


المادة 4» فقرة 2 مكرر3 من البروتوكول كما هو معدل في اجتماع كوبنهاجن عام 1992. 


المادة 4» فقرة 5 من بروتوكول مونتريال. 


المادة 4ء فقرة 6 من بروتوكول مونتريال. 
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افاي ار ا ت ن فر ا وال ر اط راف 
بوضو ح بأن البروتوكول يهدف إلى القضاء على جميع الأنشطة الصناعية التي تستنفذ 
طبقة الأوزون في جميع أنحاء العالم» ذلك لأنه يمنع بشكل غير مباشر الدول غير 


الأط ر افك من :اتفال .المو لذ الخاضة لر قانة تمو جت البروتوكول: 


تستدعي التدابير التجارية الواردة في بروتوكول مونتريال التذكير بأهمية العلاقة 
القائمة بين التجارة الدولية وهذا الاتفاق الدولي. وفي هذا الصتدد قامت أمانة بروتوكول 


مونتريال بإجراء مشاورات مع منظمة التجارة العالمية''. 


المطلب الثّالث: اتفاقية بازل حول التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر 
الحدود 

لم يكن للتنمية الصناعية التي شهدها العالم إلا أثار إيجابية على نمط حياة 
المجتمعات بل ساهمت في الوقت ذاته في تدهور البيئة من خلال خلق النفايات الصلبة 
والسائلة الخطرة والمواد الكيميائية الستامة. زيادة على ذلك» ففي ظل غياب تنظيم دولي 
يحكم الحركة عبر الحدود للنفايات فإِنٌ كميات معتبرة من هذه النفايات كانت محل 


اتجار غير مشروع بين الدول المتقدمة والبلدان النامية على حساب المجتمعات الفقيرة. 


أشار تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة ۴N ٤/021.۴۲0.14/9‏ المؤرخ في 5 ديسمبر 2002 
الصادر بمناسبة الدورة ال 14 لمؤتمر أطراف بروتوكول مونتريال المنعقدة في روما من 25 إلى 
9 نوفمبر 2002 إلى إعلان المؤتمر الوزاري الرّابع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في 
الدوحة في نوفمبر 2001 والذي جاء فيه بأنه قد دعت بالفعل لجنة التجارة والبيئة المنشأة في إطار 
منظمة التجارة العالمية عددا من أمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف للمشاركة في اجتماعاتها 
وبأنَ مشروع القرار يدعو أمانة الأوزون إيلاغ الأطراف بأي اجتماع ستحضره سواء بصفتها 


ضيف أو مراقب. 


115 


حيث لم تجد الشركات المنتجة للنفايات صعوبة في دفن نفاياتها في أفريقيا والشرق 
الأوتنط و أوزويا القرفية و التخلص متها وها ما شب ف إثارة الرأي العام العالمي 
منذ عام 1988. 


منذ أوائل السبعينات كان الاستخدام الواسع النطاق للمنتجات والمواد الخطرة في 
القطاع الصناعي محل اهتمام الخبراء لاسيما لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
كما قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بعقد اجتماع خاص للخبراء الحكوميين في القانون 
البيئي. حيث اقترح الخبراء يوم 10 ديسمبر 1985 ما يعرف 'بالمبادئ التوجيهيّة 
ومبادئ القاهرة لإدارة النفايات الخطرة" والتي تم اعتمادها فيما بعد بتاريخ 17 جوان 
T7‏ 


تعکس اتفاقية بازل»› المعتمدة ف 22 مارس 1989 والتي دخلت حیز النفاد في 
5 ماي 1992ء الخاصة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص 
منها أ مخاوف الدول النامية وخاصتة الأفريقيةء فيما يتعلق بإنشاء مدافن في أراضيها 


للتخلص من نفايات الدول المتقدمة ٠‏ وهي تهدف إلى توفير المعلومات إلى الأطراف 


13 A.Y. GADIJI, op.cit, pp.235-236. 


1 2 ة‎ : 4 
3 Recueil francophone des textes internationaux en droit de environnement, 


op.cit, pp. 438-464.‏ 
*' في نفس الصتدد تتناول اتفاقية روتردام بشأن الإخطار عن بعض الكيماويات الخطرة والمبيدات 


ذات العلاقة بالتجارة الدولية لعام 1998 مسألة الاتجار غير المشروع في المواد البييّة السامة 
والمنتجات السامة الخطرة. ومن أهم مبادئ هذه الاتفاقية تأمين الإخطار المسبق بنقل هذه المواد 
من المصدرين وتوحيد طرق الإخطارء بحيث يتسنى للدول النامية الإطلاع التام على مخاطر هذه 
المواد ووقف استيرادها إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. كما تدرج اتفاقية روتردام حكما لضمان 
امتثال الأطراف لقاعدتي الدولة الأولى بالر”ّعاية والمعاملة الوطنية وفقا للاتفاقية العامة للتعريفات 
والتجارة» بحيث بجب على أي طرف يقوم إما بحظر أو بتقييد استيراد مادة كيميائية من طرف آخر 
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الموفعة على الاتفاقة ول التفابات و كيفة زتها و لاما الفاات الكظو ةه وبا عة 
السلطات المحلية وتوجيهها في اتخاذ القرارات إما بالموافقة أو الرفض فيما يخص 
النقل عبر الحدود للنفايات التي تخضع لهاء علما بان تطبيق هذه المبادئ يتفاوت من بلد 
إلى آخرء لاسيما أن الكفاءة والتكلفة الاقتصادية هما الاعتباران الأساسيان اللذان تتم 
مراعاتهما عند وضع إستراتيجية إدارة النفايات. 

ولقد أعادت إلى الأذهان فضيحة تسرب النفايات السامة في مدينة أبيدجان» في 
أوت 2006ء إشكالية مدى تنفيذ أحكام اتفاقية بازل. ومع ذلك» لن نناقش هذه الاتفاقية 
على وجه التحديد في سياق دراستتنا على الرّغم من أهميتهاء بل سنركز في تحليلنا على 
الجوانب التي تبرز العلاقات المتناقضة بين التجارة الدولية وحماية البيئة. 
الفرع الأول: مجال تطبيق الاتفاقية 

تنظم اتفاقية بازل عملية نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدودء 
بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم» وبالتالي فإن الشحنات التي يتم نقلها بدون 
موافقة تعتبر غير قانونية وفق أحكام الاتفاقية. أما الشحنات المرسلة إلى الدول غير 
الأطراف أو الواردة منها تعتبر غير قانونية ما لم يكن هناك اتفاق خاص بشأنها. 

يشمل المجال المادي لاتفاقية بازل الفئة من النفايات التي تعتبر بأنها "مواد أو 
أشياء أخرى التي يجري أو يعتزم التخلص منها أو مطلوب التخلص منها وفقا لأحكام 
القانون الوطني ". ويمكننا أن نميّز بين النفايات التي تحكمها الاتفاقية والنفايات 


المستثناة بم وجب الاتفاقية. 


القيام أيضا بحظر أو بتقييد مماتثل لاستيراد هذه المادة الكيميائية من أي مصدر آخرء وأن يحظر 
ويقيّد الإنتاج المحلي لهذه المادة الكيميائية. 
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أوّلا: النفايات المشمولة بأحكام الاتفاقية 


يضمن المرفق الأرل من اتفافبة بازل» كما هو موتح بدرجة أكبر في المرفقين 
الثامن والتاسع» قائمة بالنفايات المصنفة على أنها خطرة وتخضع لإجراءات المراقبة 
بموجب الاتفاقية. وأما المرفق الثاني من الاتفاقية فيحدد النفايات التي تتطلب مراعاة 
خاصّة والمعروفة باسم "النفايات الأخرى" والتي تشير بالدرجة الأولى إلى النفايات 
المنزلية. ويجوز للأطراف أيضا أن تبلغ أمانة الاتفاقية بأية نفايات إضافية غير تلك 
المدرجة في المرفقين الأول والثاني من الاتفاقيةء والتي تعتبر نفايات خطرة أو تعرآف 


على أنها كذلك بموجب تشريعاتها الوطنية. 


علاوة على ذلك» تمنح اتفاقية بازل للدول المصذرة والمستوردة ولدول العبور 
التي ترغب في تحسين حماية صحة الإنسان والبيئةء إمكانية لإعطاء تعريف دقيق 
ومنهجي لمفهوم النفايات الخطرة (المادة 1ء الفقرة 1/ب). الغرض من الإشارة إلى 
التعاريف الواردة في التشريعات المحلية هو زيادة مشاركة الدول في الحد من تحرآكات 
التفايات الخطرة عبر الحدود وغيرها من النفايات إلى الحد الأدنى بما يتفق مع الإدارة 
السليمة بيئيا. ولكن هذا النهج قد يفتح في الوقت ذاته الباب أمام كل أنواع المفاهيم 
المتعلقة بالنفايات الخطرة مما يسبب في خلق تغرات قانونية وتعارض ما بين المفاهيم. 

ولكن إذا كانت النفايات لا تعتبر من النفايات الخطرة بموجب اتفاقية بازل لعدم 
إدراجها في الملحق الأول أو الثاني إلا أنها تعتبر مع ذلك خطرة إذا تم تعريفها على 
هذا النحو من قبل القانون الوطني لطرف من الأطراف المتعاقدة. لهذا يجب احترام 
أحكام المادة 3 الفقرة 1ء التي تلزم على كل طرف إبلاغ أمانة الاتفاقية بالنفايات» في 
غضون ستة أشهر من كونه طرفا في الاتفاقيةء عدا النفايات المدرجة في الملحقين 
الأول والثاني» التي تعتبر أو تعرف بأنها خطرة بمقتضى تشريعه الوطني» وبأي 
مقظفات نطق باج رابات الخركة غير الحذرد المنطقة غل هذه الفقايات: كما برجب 
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على كل طرف إبلاغ الأمانة بعد ذلك بأي تغييرات مهمَّة قد تطرأً على المعلومات 
المتوافرة لديها. وتقوم الأمانة بعدئذ بإبلاغ جميع الأطراف على الفور بالمعلومات التي 
تھا 

لا يتعلّق مجال تطبيق المعاهدة فقط بالتفايات الخطيرة التي حددتها اتفاقية بازل 
اا ا 5 ا اک کی اد ت ا ا 
في المرفق الثاني للاتفاقية. المادة 1ء الفقرة 2ء تنص على أنه لأغراض هذه الاتفاقية 


تعني "النفايات الأخرى" النفايات التي تنتمي إلى أيّة فئة من الفئات الواردة في الملحق 
الثاني والتي تخضع للحركة عبر الحدود. هناك فئتان من التفايات التي تتطلب اهتماما 
خاصتًا: النفايات المنزلية وبقايا التفايات المنزلية التي تم حرقهاء حيث لا تعتبر هذه 


اناف من اقات الخطرة 


يعتمد تصنيف النفايات الذي وضعته اتفاقية بازل على العناصر الأساسية الواردة 


في القرار ٥‏ (88) 90 لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 


ثانيا: النفايات المستبعدة 


لا يشمل المجال الموضوعي لاتفاقية بازل النفايات المشعَة والنفايات الناتجة عن 
التشغيل العادي للسفينة. وفقا للمادة 1ء فقرة 3 من اتفاقية بازل» تستثنى من نطاق هذه 
الاتفاقية النفايات التي تخضع» لكونها مشعةء لنظم رقابة دولية أخرى» من بينها صكوك 
دولية مطبقة بشكل محدد على المواد المشعَة. تنظم النفايات المشعَة بموجب اتفاقية لندن 
لعام 1972 لمنع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات التي تحظر في مادتها 4 
التخلص من النفايات المشعَة للغاية وغيرها من المواد المشعَة للغاية التي تحددها الهيئة 
الدولية المختصتة المتمثلة في الوكالة الدولية للطاقة الذرّية (۸1۴84) على أنها نفايات لا 


يليق الإلقاء بها لما لها من أثار ضارة على صحة الإنسان وعلى البيئة. 
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اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية في سبتمبر 1990ء بموجب القرار (°6 
RE/530/)»××1۷(‏ الذي اتخذ خلال الدورة العادية ال34 لمؤتمرها العام 
'مدوّنة سلوك تتعلق بالنقل الدولي عبر الحدود للنفايات المشعة". وعلى خطى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرّية سارت اتفاقية بازل في نفس السياق من خلال اعتمادها 'مدونة 
السلوك" في مؤتمر بازل بتاريخ 22 مارس 1989. على الرّغم من أن المدوّنة لا تملك 
القوة القانونية الملزمةء لكن مع ذلك فإ الإجماع الذي تم التوصتل إليه يعكس إلتزام 
الدول الأعضاء في الوكالة الدولية بمنع الاتجار غير المشروع بالنفايات المشعة. 

كما أنشأت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بموجب قرار 22 جوبلية 1977ء 
[ا٣‏ (77) 115] النهائيء آلية للمشاورات المتعددة الأطراف والمراقبة بشأن دفن 
النفايات المشعَة في البحر. 


وتجدر الإشارة إلى أن مسألة النفايات المشعَة كانت موضوع اتفاقية دولية 
اعتمدت في فييناء بتاريخ 5 سبتمبر 1997ء بشأن سلامة تسيير الوقود المستهلك وسلامة 
النفايات المشعة. يتعلق الأمر إذا بالوقود المشع الذي تم استعماله في المفاعل والذي 
تمت إزالته بشكل دائم والنفايات المشعةء أيا كان شكلهاء والتي لا يتوقع استخدامها مرة 

Te 
تحدد الاتفاقية الأحكام المتعلقة باختيار مواقع منشئات التسيير والتصميم وتشييد‎ 
المرافق وتقييم سلامة وتشغيل المرافق» ومتطلبات السلامة العامة والتدابير المؤسسية‎ 
لمرحلة ما بعد إغلاق هذه المرافق. حيث يتعيّن على كل طرف متعاقدء بموجب أحكام‎ 
المادة 19» وضع إطار تشريعي وتنظيمي فعال يتم العمل به لضمان سلامة التصرّف‎ 
في الوقود والنفايات المشعة. وبالتالي جاءت إتفاقية فيينا لتسد الفراغ المتمثل في غياب‎ 
القوّة القانونية الملزمة لمدوّنة السلوك التي اعتمدتها اتفاقية بازل. ففي هذا الصتددء‎ 
3 A.Y. GADIJI, op.cit, pp. 241-242. 
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تذكرنا على سبيل المثال الأضرار الايكولوجية التي خلفتها كارثة تشرنوبيل» التي 
وقعت في 26 أفريل 1986ء بحجم وخطورة التهديدات التي تواجهها الإنسانية عند عدم 
اتخاذ تدابير ملزمة وصارمة لرصد ومراقبة إدارة النفايات المشعة. 


ويستثنى أيضا من نطاق اتفاقية بازل التفايات الناجمة عن العمليات العادية للسفن»ء 
والتي تحكمها المادة 4» الفقرة 1ء من اتفاقية لندن لمنع التلوّث الناجم عن السفن 
والمعروفة أيضا باسم اتفاقية "ماربول' المعتمدة في 2 نوفمبر 1973 '. تعتبر هذه 
الاتفاقيةء والتي جاءت تتويجا للمؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الاستشارية الحكوميةء 
الذي تم عقده في لندن خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر إلى غاية 2 نوفمبر 1973ء 
بمثابة 'مدوّنة دولية للتلوّث البحري الناجم عن السفن"'. يجب بمقتضاها على الأطراف 
منع تلوّث البيئة البحرية بواسطة تصريف التفايات السائلة أو المواد المحتوية على 
المواد التي تشملها أحكام الاتفاقية. 

على العموم يسمح لنا تحديد نطاق اتفاقية بازل معرفة أثرها ومكانتها في 
الإشكالية العامة المتعلقة بحماية البيئةء وعلى وجه الخصوص فهم أفضل للتدابير 


اة قحاد ة الناحمة عن ل التفانات الخط رة عير الحفرة: 
الفرع الثاني: التدابير التجارية المتعلقة بالحركة العابرة للحدود للنفايات الخطرة 


تندر ج التدابير التجارية الواردة في اتفاقية بازل ضمن إطار الالتزامات الأساسيّة 
التي تفرضها على الدول الأطراف» وتستند هذه الالتزامات على مبدأً أساسي في 
القانون الدولي وارد في المبدأً 21 من إعلان ستوكهولم لعام 1972ء الذي ينص على 
أنه: « طبقا لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدوليء للدول الحق في استغلال 
مواردهم الذاتية وفقا لسياسة اليئة 'الخاصة يهم كما أن غليهم وأجب. ألا قبت الأنشطة 


156 Recueil francophone des textes internationaux en droit de environnement, 
op.cit, pp.335-344. 
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التي يتم ممارستها في حدود اختصاصهم أو تحت رقابتهم أي ضرر للبيئة في دول 
أخرى أو في مناطق لا تخضع لأي اختصاص وطني ». 

تخص التدابير التجارية الواردة في اتفاقية بازل مراقبة وإدارة حركة النفايات 
الخطرة عبر الحدودء وإجراءات الإخطار والموافقةء وأيضا الالتزام المفروض على 
الدول الأطراف المتمثل في ضرورة احترام البيئة عند إدارة التفايات. 


على العموم تفرض اتفاقية بازل حظر ذي نطاق محدود للمبادلات بين الأطراف 
وغير الأطراف (أوَّلا). كما تفرض قيود على المبادلات التي تتطلب مراقبة الحركة 
العابرة للحدود للنفايات الخطرة من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة (ثانيا). 


أوّلا: منع تصدير النفايات الخطرة 


تقطن فاق بازل فلن الفرل الأطر ات :حطر اتدين الفايات: الخطرة ”ا 
ف غ ار ا حط اتر دافن وق كر لطر ها 
لم يكن هناك اتفاقية ثنائية أو إقليمية شريطة ألا تشكل إخلالا بالإدارة السّليمة بيَيًا 


للتفايات الخطرة والتفايات الأخرى ”كما هو منصوص عليه في اتفاقية بازل. 


لا ينطبق هذا الحظر في الواقع إلا على الدول التي لم توقع اتفاق بشأن الإدارة 
السليمة بيتَيًا للنفايات الخطرة. يخضع هذا المبدأً العام لحظر تصدير التفايات الخطرة 


(1) إلى شروط معيّنة (2). 


كما هو الحال في اتفاقية بازل تحظر اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضويَة الثابتة استيراد 

وتصدير الملوتات العضويّة الثابتة إلا لأغراض التخلص منها بصورة سليمة بيئياء أو إذا كان 
الطرف المستورد سوف يستخدم المادة الكيميائية بموجب إعفاء محدد أو لغرض مقبول وارد في 
مرفقات هذه الاتفاقية. وتحظر الاتفاقية التجارة مع غير الأطراف إلا بالنسبة لأولئك الذين يقدمون 
إقرارات سنوية تفيد بأنهم ملتزمون بالوفاء بالمتطلبات التي تفرضها الاتفاقية. 
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1- مبداً حظر تصدير النفايات الخطرة 


يرد المبدأً العام لحظر تصدير النفايات الخطرة في الفقرة 1 (ب) من المادة 4 
لاتفاقية بازل التي تنص على أنه : « تحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة أو 
النفايات الأخرى أو لا تسمح بتصديرها إلى الأطراف التي حظرت استيراد هذه 
التفايات ...». فلكل دولة الحق في حظر دخول النفايات الخطرة والنفايات الأخرى من 
الخارج إلى أراضيها أو التخلص منهاء وهذا يعني أنه لا يجوز لأي دولة أن تسمح 
بتصدير هذه التفايات إلى دول أخرى تحظر إستيرادها. 

كما تنص أحكام المادة 4 لاتفاقية بازل على الحالات التي ينطبق فيها هذا المبداً 
وهي كالتالي: 


- إذا كان يحظر القانون الوطني لدولة طرف استيراد النفايات الخطرة؛ 
- عند قيام دولة بحظر تصدير التفايات الخطرة والنفايات الأخرى إلى دولة 
أو مجموعة دول تنتمي إلى منظمة تكامل اقتصادي أو سياسي تكون 
أطرافاة ولإنيما إلى البلدان التامية الى حظرت بموجبا تشريعها كل 
الوأردات» أو إذا كان لديه سبب يدعوه إلى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظز 

لن تدار بطريقة سليمة بيئيا. 

يجد تطبيق المبداً العام لحظر تصدير النفايات الخطرة ما يبرّره في تزايد 
اغارف الاق ا خا الح ار و و ار اا ن هه 
النفايات» حتى ولو كان يتعارض مع حرية حركة البضائع. فضلا عن ذلك» تخلق 
التجارة الدولية حالة عدم المساواة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية حيث تقوم الدول 
المصنعة ببيع نفاياتها الخطرة بأسعار زهيدة إلى البلدان النامية لقاء التخلص منها. ومن 
الأمثلة على ذلك العقود المبرمة عام 1988 بين منتجي النفايات الخطرة في الدول 
المتقدمة وبعض البلدان الأفريقيةء التي تقذر قيمة واحد طن من التفايات الخطرة 


123 


المخزّنة في أفريقيا ما بين 2,5 و40 دولارا أمريكيا فيما تقدر في البلدان المتقدمة ب 


5 إلى300 دولار أمريكي*'. 


على الرأغم من تكريس الجات لقواعد حرية المبادلات التجارية للع والبضائع 
فإن البلدان الأفريقية دعَمت على خلاف ذلك مبدأً الحظر المطلق للاتجار الدولي في 
النفايات الستّامة والخطرة» ويرجع السّبب في ذلك لعدم امتلاكها للوسائل والمعدات 
اف ا م لات ن لااك الما ار لطر وف اف اول اة فن 
الناحية القانونية على مبداأً المساواة في الستيادة بين الدول كحجَّة لفرض حظر شامل 
على تجارة النفايات الستّامة والخطرةء لأن حركة هذه النفايات قد تخل بالنظام العامء 
الأمن والسلامة العامة لهذه الدول. ففي هذه الحالةء يحق لأي دولة ذات سيادة المطالبة 
بالحظر المطلق لهذه التجارة. 

ا ا ر وک ت اتو و اا هن لكر اة عا 
تحدث من البلدان المتقدمة إلى البلدان الناميةء هو طبيعة هذه التجارة المتمثلة في تفريغ 
النفايات السامة أو الضارة في مقابل تعويضات زهيدة والتي مهما بلغت قيمتها فإنها لن 
تقدر على محو الأثار الضتارة التي تخلفها هذه النفايات على الصحَة العامة والبيئةء لأنه 
N RE N LA N ERE SE‏ ك ا ا 


التخلص منها بطريقة سليمة بيئيا. 


وكإستثناء لمبدأ الحظر وضعت افاقية بازل الشروط الضتّرورية التي تسمح 
بتصدير النفايات السّامة أو الخطرة. 


قامت المنظمة غير الحكومية السلام الأخضر بدراسة حول حركة التفايات الخطرة في العالمء 

وقد توصلت نتائجها إلى دخول 6 ملايين نفايات خطرة إلى البلدان النامية في الفترة الممتدة من سنة 
7 إلى 1989. راجع في هذا lنئصدد: Le commerce international des déchets,‏ 
inventaire Greenpeace, 1990.‏ 
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2- شروط تصدير النفايات الخطرة 


يتوجَّب في بعض الحالات الاستثنائية التجارة بالتفايات السامة أو الخطرة حيث 
جاء في ديباجة الاتفاقية بأنه يجب عدم السماح بحركات النفايات الخطرة عبر الحدود 
ن دو ھا لے آي دة خرف 0 3 جرت فطل الطروف ال نحل يون 
تعرض صحة الإنسان والبيئة إلى أي خطر. وبالتالي يسمح بتصدير النفايات الخطرة 
إلا عندما يجري نقل هذه التفايات والتخلص النهائي منها بطريقة سليمة بيئيا في الدولة 
الو 

لا يسمح بتصدير النفايات الخطرة إلا إذا كانت دولة التصدير لا تمتلك القدرة 
التقنية والمرافق الضروريةء أو الوسائل أو المواقع المناسبة للتخلص من النفايات 
بطريقة صليمة نا وفغالة أو 3[ كانت النفايات اتشكل مادة خاما لصتاعات إغادة 
التدوير أو الاسترداد في دولة الاستيراد““'. ولكن لا يمكن تطبيق هذا الشرط الأخير 
على نحو صحيح إذا ت تصدير هذه النفايات إلى البلدان الناميةء وفقا للتعديل الوارد 
على اتفاقية بازل» الذي اعتمد في 22 سبتمبر 1995. 

يتجسّد هذا الحظر في القرار 1/111 لموتمر الأطراف الثالث» المتعلق بتعديل 
الاتفاقيةء الذي يتسم بأهمية كبيرة بالنسبة للبلدان الناميةء ولاسيما بالنسبة للبلدان 
الأفريقية التي لا تملك حتى الآن الوسائل اللازمة للإدارة السليمة بيئيا للنفايات 
خصوصا تلك القادمة من البلدان المتقدمة. ولكن في جميع الحالات» تتمتع البلدان 
النامية ولاسيما الإفريقية منها بالحماية القانونية من النفايات الخطرة التي يكون 


مصدرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. حيث تم تطبيق أحكام القرار 1/1۲1 


الفقرة 23 من الديباجة والمادة 4» فقرة 8 من اتفاقية بازل. 
164 المادة 4» فقرة 9 آرت 
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بموجب تنظيم المجموعة الاقتصادية الأوروبية C٤٤‏ 93/2059 المؤرّخ 
في 1 فيفري 1993ء بشأن الإشراف والررقابة على حركة شحنات النفايات داخل 


O 
. وخارج المجموعة الاوروبية‎ 


ترد هذه الأحكام الجديدة أوّلا في الديباجة التي تعتبر الحركة العابرة للحدود 
للنفايات الخطرة غير سليمة بيئيا وفقا للاتفاقية إذا كانت موجهة للبلدان النأمية: كما 
تنص الفقرة أ (1) من المادة 4 بأنه يتوجب على كل طرف مسجل ضمن القائمة 
الواردة في المرفق الستابع" من قرار تعديل الاتفاقية أن يحظر الحركة العابرة للحدود 
للتفايات الخطرة الموجهة لعمليات واردة في المرفق الرابع (أ) من اتفاقية بازل نحو 
الول لر ,رة كن هذه اقات كما اترم تمركت هذه الماد كن طرف جل 
في المرفق الستابع من قرار التعديل بالخفض التدريجي» حتى تاريخ 31 ديسمبر 
7ء والحظر ابتداء من هذا التاريخ للحركة العابرة للحدود للنفايات الواردة في 
الفقرة 1 (أ) من المادة الأولى من الاتفاقية التي تعتبر من ضمن العمليات الواردة في 
المرفق الرابع (ب) من اتفاقية بازل الموجهة نحو الدول الغير مسجّلة ضمن القائمة 
الواردة في المرفق الستّابع. لا يتم حظر هذه الحركة العابرة للحدود إلا إذا كانت تعتبر 
الفايات المعنبّة خطيرة بمفهوم الاتفاقية. 


كما يكتسي تعديل عام 1995 الطابع الإلزامي فيما يخص حظر حركة النفايات 
الخطرة عبر الحدود من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتتمية الاقتصادية نحو 


البلدان غير الأعضاء. 


%1 A.Y. GADIJI, op.cit, p.249. 
يتعلق الأمر بالأطراف والدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وفي‎ ۶ 


المجموعة الأوروبية وليشتنشتاين. 
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غير أنه يمكن القيام بتصدير النفايات الخطرة إذا تم تعبئتها ونقلها وفقا للقواعد 
والمعايير الدولية المتعارف عليها والممارسات المعترف بها دوليا من حيث التعبئة 
والتغليف ووضع العلامات والنقل (المادة 4» الفقرة 7 / ب). كما يجب أن تتضمَّن 
عملية التصدير جميع المعلومات ذات الصلةء لاسيما تلك المتعلقة بشروط تخزين هذه 
التفايات. 


يمكن أيضا تصدير النفايات الخطرة بموجب أحكام الفقرة 9 (ج) من المادة 4ء إذا 
كانت حركتها عبر الحدود تتفق مع معايير أخرى يقرّرها الأطراف بشرط أن لا 
تتعارض هذه المعايير مع أهداف الاتفاقية. وبعبارة أخرى» يشترط الإدارة السليمة 
بيئيًا' لحركة النفايات الخطرة. ويسمح أيضا بتصدير النفايات الخطرة إذا أعطت 


الول الد رة مو اة خو اه الاك 


توضتح حركة المبادلات التجارية للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى التي نوقشت 
أعلاه أجواء المفاوضات التي تمّت خلال اعتماد اتفاقية بازل. ولتلبية متطلبات مختلف 
الدول» فإنه قد تح إنشاء آلية للتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وغيرها من 
النفايات (2). 


ثانيا: التحكم في الحركة العابرة للحدود للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى 


تتعلق إجراءات التحكم الواردة في اتفاقية بازل بالحركة المشروعة وبالحركة غير 
ارو غ لااك الخط رة و لفات خر 


تعني الإدارة السليمة بيئيا للتفايات الخطرة أو التفايات الأخرى اتخاذ جميع الخطوات العملية 
لضمان إدارة النفايات الخطرة والتفايات الأخرى بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة من الأثار 
المعاكسة التي قد تنتج عن هذه التفايات ( المادة 2ء الفقرة 8ء من اتفاقية بازل). 
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1- الحركة المشروعة للتفايات الخطرة والنفايات الأخرى 


تعرف اتفاقية بازل في المادة 2ء الفقرة 3 الحركة عبر الحدود بأي حركة 
لنفايات خطرة أو نفايات أخرى تتم من منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة 
ما إلى/ أو عبر منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة أخرى» أو إلى/ أو عبر 
منطقة لا تخضع للولاية القضائية الوطنية لأي دولة» شريطة أن نتورَط دولتان على 
الأقل في هذه الحركة. والمقصود هنا هو المعنى الواسع للحركة الذي يشمل الجمع 
والتخزين والتعبئة والشحن والمعالجة والتخلص من التفايات الخطرة. 

من الاهتمامات الرئيسية للمجتمع الدولي الحاجة إلى ممارسة الرقابة الصتارمة 
على تحركات النفايات عبر الحدود. ولكي يتسنى ذلك» يجب أن تخضع النفايات 
لضوابط صارمة للغاية وتتم مراقبتها عن كثب خلال نقلها إلى غاية وصول وجهتها. 
كما يتوجّب على دولة التصدير أن تخطر كتابةء من خلال السلطة المختصَة في دولة 
التصدير» السلطة المختصتَة في الدول المعنيّة بأي تحرّك عبر الحدود للتفايات الخطرة 
أو النفايات الأخرى. كما يجوز لدولة التصدير أن تشترط من المصتر أن يقتم هذا 


N E‏ ات لطر و ااك الأخر ي مح ن 
تكون المعلومات ذات الصتلة الواردة في الإخطار الكتابي الموجه من دولة التصدير إلى 
دولة الاستير اد دقيقة قدر الإمكان للستماح للبلد المستورد بتقييم طبيعة ومخاطر مثل هذه 
الحركات. زيادة على ذلك» تلتزم دولة التصدير بتقديم المعلومات المحددة في الملحق 


الخامس (أ) لاتفاقية بازل. 


من جانبها يجب على دولة الاأستيراد في هذه الحالة التأكيد كتابتا على استلام 
الإاخطار من دولة التصدير سواء بالتأكيد على الموافقة مع أو من دون تحفظ أو 
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الرأفض. فمن الممكن أن تطلب دولة الاستيراد كتابتا معلومات إضافية من دولة 


التصدير إذا رغبت في ذلك. 


ولكن في الحالة التي لم تحظر فيها دولة الاستيراد استيراد التفايات الخطرة فإنه 
يتوجّب على دولة التصدير أن لا تسمح بتصدير النفايات الخطرة أو التفايات الأخرى 
إلا إذا وافقت خطيا دولة الاستيراد على ذلك. ولا يجوز لدولة التصدير أن تسمح للمنتج 
أو للمصدر ببدء النقل عبر الحدود حتى تتلقى تأكيدات خطية بأنٌ المخطر قد تلقى من 
و غ ن الم دة ااا و الككاهن مها بن 


الإدارة الشليمة بيئيا للنفايات المعنية. 


تفرض الاتفاقية شروط معيّنة على الأطراف بحيث لا يمكن القيام بأنشطة تتعلة 
بنقل التفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو التخلص منها إلا من طرف الأشخاص 
المؤهلين والمرخص لهم بذلك. 


كما تلزم الاتفاقية على كل طرف أن يشترط أن تجري تعبئة النفايات الخطرة أو 
النفايات الأخرى موضع الحركة عبر الحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها وفقا للقواعد 
والمعايير الدولية المعترف بها والمقبولة عموما في مجال التعبئة ولصق البطاقات 
والنقل» مع مراعاة الممارسات المعترف بها دوليا في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك 
يجب أن تكون هذه التفايات مشفوعة بوثيقة تحدد مسار حركتها عبر الحدود من نقطة 
بدءها حتى نقطة التخلص من النفايات. ويشترط أيضا أن تتم إدارة النفايات الخطرة أو 
النفايات الأخرى التي ستصدر بطريقة سليمة بيئيا في دولة الاستيراد أو في أي مكان 


آ 164 
حر ۰ 


المادة 4» الفقرة 7 من اتفاقية بازل. 
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من أجل ضمان تحكم فعال في حركة النفايات الخطرة والتفايات الأخرى» أوردت 
الاتفاقية إمكانية تعديل 'إجراء الاتفاق البق (Prior Informed '"مje je‏ 


: بتلاثة شروط‎ Conse 


الشرط الأوّل» يمكن تعديل إجراء الاتفاق المسبق عن علم إذا لم تعرّف النفايات 
الخطرة قانونا أو لم تعتبر بأنها خطرة بموجب القوانين الداخلية لدولة التصدير»ء ففي 
هذه الحالة تخضع دولة التصدير للالتزامات الملقاة على عاتق دولة الاستيراد التي 
تفرض على أي شخص مسؤول عن حركة نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود 
بالتوقيع على وثيقة الحركة إما عند تسليم النفايات قيد النظر أو استلامها. ويطلب أيضا 
من المتخلص من النفايات أن يقوم بإبلاغ كل من المصدر أو السلطة المختصتة في دولة 
التصدير باستلام النفايات قيد النظر» وإيلاغهما في الوقت المناسب بالانتهاء من عملية 
التخلص من النفايات على النحو المحتد في الإخطارء وإذا لم ترد مثل هذه المعلومات 
إلى دولة التصدير تقوم السلطة المختصَة في دولة التصدير أو المصدر بإخطار دولة 


او 


الشرط الثاني» يمكن تعديل إجراء الاتفاق المسبق عن علم إذا لم تعرآف أو تعتبر 
النفايات بأنها خطرة من الناحية القانونية في دولة الاستيراد التي هي طرف في 
الاتفاقية. وبالتالي تلقى على عاتق دولة الاستيراد إلتزامات دولة التصدير التي هي 
طرف في الاتفاقية. 

يتعلق الشرط الأخير بدولة العبور» حيث يمكن في هذه الحالة تعديل إجراء 
الاتفاق المسبق عن علم فقط عندما تعتبر دولة العبور التفايات بأتها خطرة» ويجب على 


دولة العبور أن ترد كتابةء في غضون 60 يوماء بالموافقة أو برفض السماح بحركة 


المادة 6» الفقرة 9 من اتفاقية بازل. 
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التفايات الخطرة (المادة 6ء فقرة 4). وبالتالي» يتوجب على كل شخص يقوم بعملية 
حركة للنفايات الخطرة عبر الحدود أن يوقع على وثيقة الحركة إما عند تسليم النفايات 
قيد النظر أو تسلمها. 

ومع ذلك» إذا تعذر استكمال حركة النفايات الخطرة عبر الحدود رغم استيفاء 
تدابير التحكم وكانت الدول المعنيّة قد أعطت موافقتها عليها رهنا بأحكام الاتفاقيةء 
ووفقا لشروط العقدء فإنه يتوجَّب على دولة التصدير أن تضمن قيام المصثر بإعادة 
التفايات قيد النظر إلى دولة التصدير إذا تعذر وضع ترتيبات بديلة للتخأص منها 
بطريقة سليمة بيئيا خلال 90 يوما من تاريخ قيام دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير 
والأمانة أو خلال فترة زمنية أخرى تتفق عليها الدول المعنيّة°؟'. 

يعتبر التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود عملية دقيقة لأنَّ الطابع 
الخاص لهذه البضائع يتطلب تقنيات ونصوص قانونية خاصة بها نظرا للتهديدات 
والأخطار الناجمة عن استخدامهاء ولكن أيضا لأنٌ النفايات الخطرة هي البضاعة 
الوحيدة التي لا يتم تداولها في السوق على النحو المتعارف عليه. بعبارة أخرىء» فلن 
النفايات الخطرة ليست سلع يتم تبادلها بين الأطراف في مقابل السلع أو الخدمات» لأنه 
في هذه الحالةء يدفع المقابل للطرف الذي سمح بتلقي النفايات على أراضيه. وقد ساعد 


هذا الطابع الخاص على تزايد الاتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة. 
2- الحركة غير المشروعة للنفايات الخطرة والتفايات الأخرى 


يختلف التحكم في الحركة غير المشروعة للنفايات الخطرة والتفايات الأخرى عن 


الحركة المشروعة لهاء حيث لا يمكن التكلم عن الحركة غير المشروعة إلا عندما 


الاد 8 من اتفافية فازل: 
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يحدث خرق للالتزامات الدوليةء وعندها لا يتم التحكم في هذه الحركة وفقا لأحكام 
تفاقية بازل. 

في هذا الصددء تحدد المادة 9 من الاتفاقية العناصر المشكلة للاتجار غير 
المشروع» إذ تعتبر بموجبها اتجار غير مشروع أي حركة عبر الحدود لنفايات خطرة 
أو نفايات أخرى تتم دون إخطار جميع الدول المعنيّة عملا بأحكام الاتفاقية؛ أو دون 
الحصول على موافقة الدولة المعنيّة وفقا لأحكام الاتفاقية؛ أو بالحصول على موافقة 
الدول المعنيّة عن طريق التزوير» أو الإذعاء الكاذب أو الغش أو إذا كانت النفايات لا 
تتوافق أساسا مع الوثائق؛ أو عندما تنتج الحركة عن تخلص متعمَّد (مثل الإغراق في 
البحر) من النفايات الخطرة بما يتناقض مع أحكام هذه الاتفاقية والمبادئ العامة للقانون 
لذولي, 

تعتبر القضية الأخيرة لتدفق النفايات السامَّة في العاصمة الاقتصادية الإيفوارية 
أبيدجان» في أوت 2006ء خير مثال على الحركة غير المشروعة للنفايات الخطرة'". 
حيث قام مصدري النفايات بإيهام سلطات ميناء أبيدجان بأنَ سفينتهم كانت تحمل نفايات 
ناتجة عن التشغيل العادي للستفن غير أنه تبيّن في واقع الأمر بأن السفينة كانت تحمل 
نفايات سامة. ولكن احتى ولو تفرضن مقلا بان التفايات التي تم قله في السفينة هي 
نفايات ناتجة عن التشغيل العادي للسفينةء فإنه لم يكن بوسع السلطات الإيفوارية 
استقبال هذه السفينة وتلقي هذه التفايات نتيجة عدم امتلاكها محطة لمعالجة مثل هذه 
اة الخال فو اه ك ف ا اطا الا 


والإدارية الإيفوارية في هذه الفضيحة الأيكولوجية. 


%7 Cf. Arrêté n° 168/PM/CAB du 15 septembre 2006 portant institution, 
organisation et fonctionnement de la Commission internationale d’enquête sur 
les déchets toxiques dans le District d’ Abidjan. 
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تبيّن هذه الفضيحة التي حدثت في كوت ديفوار استمرار التجاهل التام للنصوص 
القانونية الدولية التي تحمي البيئة الأمر الذي يتسبّب في إلحاق الكوارث بالأنظمة 


الايكولوجية والتي بدورها تنعكس سلبا على صحَة الإنسان. 


يتبيّن مما سبق أن أحكام اتفاقية بازل المتعلقة بالتحكم في حركة التفايات الخطرة 
والتفايات الأخرى عبر الحدود تتسامح إلى حد ما مع قواعد تحرير التجارة الدوليةء إذ 
يعبر ذلك من بين الأسياب التي جعت الدول الأفريقية نند بأوجه القضون في تطبيق 
الاتفاقية“؟'. ولتلبية احتياجاتها قامت الدول الأفريقية باعتماد اتفاقية خاصة بهاء في 
باماكو (مالي)» بتاريخ 30 جانفي 1990ء والمعروفة باتفاقية حظر استيراد النفايات 
الخطرة إلى أفريقيا والتحكم في حركتها عبر الحدود وإدارة النفايات المنتجة في 
أفريقا. 


ف اة ااك عل ا الخظر :الفط ا الااك جن دول خر 
أطراف في الاتفاقيةء فبموجب المادة 4» الفقرة 1» يجب على الأطراف أن تتخذ التدابير 
القانونية والإدارية وغيرها من التدابير الأخرى الملائمة في الأقاليم الخاضعة لولايتها 


لحظر استيراد من الأطراف غير المتعاقدة جميع النفايات الخطرة إلى أفريقياء ولأي 


رغم وجود العديد من النصوص القانونية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي التي تمنع 
رمي التفايات السامة في البلدان الناميةء إلا أن هذا لم يمنع العديد من الشركات المتعددة الجنسيات 
من إبرام عقود في نهاية الثمانينات مع العديد من الدول الإفريقية لنقل النفايات الصناعية إلى القارة 
الأفريقيةء لاسيما مع البنين» غينيا بيساو» سيراليون» الكونغوء الأمر الذي دفع بنيجيريا إلى طرح 
هذه القضية على مستوى منظمة الوحدة الإفريقية. راجع في هذا الصدد: 

Guillaume Bambou TCHIVOUNDA, « L’interdiction de déverser des déchets 
toxiques dans le tiers monde : Le cas de Afrique », AFDI 1988, pp. 709-725. 


'%° Recueil francophone des textes internationaux en droit de environnement, 
op.cit, pp.482-505. 
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سبب من الأسباب» حيث يعتبر استيرادها غير مشروع ويعاقب عليه بعقوبات جنائية 


تلزم محاكمة مرتكبيها وفقا للتشريعات الوطنية و/أو للقانون الدولي. 

على الرغم من عدم إمكان اعتبار اتفاقية بازل خير مثال لاتفاق متعدد الأطراف 
بشأن البيئةء إلا أنه يبقى لها الفضل في وضع حد فاصل بين تحرير التجارة الدولية 
E‏ 


RPRERRRRRRR RR RR 


134 


ENE E E E UE a a 
تدابير متصلة بالتجارة لتحقيق أهدافها والتي عادة لا تكون متوائمة مع قواعد منظمة‎ 
التجارة العالميةء فلا يزال إلى يومنا هذا يحدث اختلال بين مبادئ القانون الدولي للبيئة‎ 
وقانون التجارة الدولية عند تطبيق الدول الأطراف لالتزاماتهم التي تفرضها هذه‎ 
الاتفاقيات في عدة مجالات من بينها حماية الأنواع من الحيوانات والنباتات المهددة‎ 
بالانقراض» ومكافحة استتفاذ طبقة الأوزون» والتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر‎ 
الحدود.‎ 
فعلى الرّغم من التقدم المحرز في تنفيذ النصوص القانونية الدولية ذات الصلة.‎ 
إل أن الاختلافات لا تزال قائمةء لأنَ العلاقات الاقتصادية الدولية لا تزال تخضع لنفوذ‎ 
المجموعات المالية الكبرىء» التي تدعو إلى السعي وراء تحقيق البح مهما كان الثمن‎ 
وبأي شكل من الأشكال حتى على حساب حماية البيئة. وقد طالت هذه الاختلافات أيضا‎ 


القطاعات الرئيسية لحماية البيئة التي تم الاعتراف بها عالميا في مؤتمر ريو. 
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الفصل الثاني 
الإختلافات الحديثة بين حماية البيئة وقواعد التجارة الدولية 


مع اعتماد عدد من النصوص القانونية الدولية المتعلقة بحماية البيئةء في أعقاب 
مؤتمر ريو عام 1992ء تزايدت وتيرة الاختلافات في العلاقات المتبادلة بين قواعد 
التجارة الدولية وأحكام القانون الدولي للبيئةء لاسيما فيما يخص تغيّر المناخ والتنوّع 
البيولوجي اللذان أصبحا من أحد أهم القطاعات البيَيّة التي تؤثر بشكل كبير على الحياة 
اقتاد درل 


يرجع تعقد الاختلافات الحديثة الناشئة بين قواعد التجارة الدولية والبيئة إلى 
الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية التي تلعبها مجالات تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي 
في عملية التنمية. ففي الواقع» يؤثر تغيّر المناخ على إنتاج الطاقةء وأنماط الاستهلاك 
والنقل» وهو يؤثر بالتالي على الإنتاج والقدرة التنافسية للشركات على المستوى 
العالمي. وبالمثل يمس التنوع البيولوجي ميادين إستراتيجية مثل حقوق الملكية الفكرية 


A Eg E ag aa 
وهكذاء تتضمّن الصكوك القانونية المتعلقة بمكافحة تغيّر المناخ (المبحث الأوّل)ء‎ 
والتنوّع البيولوجي (المبحث النّاني) رهانات اقتصادية وتجارية جوهرية خاصة فيما‎ 
يتعلق بتوسيع نطاق العلاقات بين التجارة الدولية والبيئة. وقد تزامن تقريبا إعتماد‎ 
وتنفيذ هذه الصكوك القانونية الدولية مع تكريس الفكر الليبرالي الجديد كنموذج‎ 

اقتصادي وحيد للتجارة العالمية. 
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المبحث الأول: إختلافات متعلقة بالتغيّرات المناخية 


أّى التراكم المتزايد لغازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية إلى الاحتباس 
الحراري وتغيّر المناخ» وللتخفيف من أثار هذه الظاهرة قام المجتمع الدولي بإنشاءء 
عام 1988ء الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ (©61۴)ء الذي عمل على 
الوصول إلى فهم أفضل لأسباب وعواقب تغيّر المناخ. 

للحد من الأثار الضئارة لتغيّر المناخء تم اعتماد صكين قانونيين هامين يتمثلان في 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريّة' بشأن تغيّر المناخ لعام 1992 وبروتوكول كيوتو لعام 
7. وهما يعتبران من بين الاتفاقيات البيئية الأكثر تعقيدا والأكثر طموحا فيما 
يتعلق بحماية البيئةء كما تؤثر بشكل كبير الالتزامات المنبثقة عن أحكامهما على 
ات اة اة 


تؤدي في الواقع الجهود الدولية الرّامية إلى التخفيف والحد من الأثار السلبية 
لتغيّر المناخ إلى حدوث خلافات مع السياسات والقواعد التجارية وذلك بالحد من 
ارات اف من ك ا ا ف ك عة طالتخا الال 

وإذا كانت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ تحدد الإطار العام 


لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري للأرض (المطلب الأوّل)»ء فإن بروتوكول كيوتو 
يفرض جدول زمني للحد من انبعاث غازات الدفيئة (المطلب الثاني). 


تعتبر "الاتفاقية الإطارية" أذات قانونية في مجال الاتفاقيات تسمح للدول الأطراف بإتباع 
المبادئ الأساسية للتعاون في مجال محذد» مع ترك تفاصيل هذا التعاون في وقت لاحق» وذلك عن 
طريق إبرام اتفاقية أساسية تليها مستقبلا بروتوكولات أو اتفاقيات إضافية منفصلة مكمَلة لهاء راجع 
في هذا الصدد: 


A. KISS, « Les traités-cadres : Une technique juridique caractéristique du 
droit international de environnement », AFDI 1993, pp.792-797. 
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المطلب الأول: الإختلافات الناجمة عن تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريّة بشأن 
تغير المناخ 

تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريّة بشأن تغيّر المناخ محصلة الجهود المبذولة 
على الصتعيد العالمي لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري للأرض. فقد كانت 
الاجتماعات الدولية التي تم عقدها منذ نهاية الثمانينات"'» لاسيما المؤتمر الثاني بشأن 
المناخ المنعقد بجنيف في خريف عام 71990" الحافز للتفاورض بشأن وثيقة قانونية 
لمواجهة ظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض. 

فبعد التوفيق بين المصالح المتضاربة للبلدان المتقدمة والبلدان النامية اعتمدت 
الاتفاقية في نيويورك بتاريخ 9 ماي 1992ء وعرضت للتوقيع أثثاء مؤتمر الأمم 
المتحدة للبيئة والتنميةء ودخلت حيز النفاذ في 21 مارس 1994" وأصبحت منذ ذلك 
الحين» أوّل نص قانوني ينظم أحد أهم القطاعات البيبّة التي لم تخضع لأي اتفاق دولي 
من قبل. 


تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1988 سلسلة من القرارات ذات الصتلة بتغيّر المناخ 
وهي: القرار 53/43 المؤرًّخ في 6 ديسمبر 1988 القرار 207/44 المؤرٌّّخ في 22 ديسمبر 
9 القرار 212/45 المؤرّّخ في 21 ديسمبر 1990 والقرار 169/46 المؤرٌّخ في 19 ديسمبر 

1 بشأن حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحاضرة والمقبلة. 

: راجع في هذا الصدد‎ 
Jean-Luc MATHIEU, la protection internationale de environnement, 2” €&d, 
Paris, PUF, Coll. Que sais-je ?, n° 2636, 1995, p.30. 
راجع نص الاتفاقية في:‎ 19 

Pierre-Marie DUPUY, Grands textes de droit international public, op.cit, 
pp.766-790. Recueil francophone des textes internationaux en droit de 
Penvironnement, op.cit, pp.464-481. 
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ينجم عن وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ عدة تحديات ورهانات اقتصادية 
عالمية والمتمثلة في إعادة النظر في الخيارات التنمويةء وطرق الإنتاج» والمصالح 
ا و ا ا ر و 
الفرع الأوّل: تحدي مكافحة ظاهرة تغيّر المناخ 

أدى التيقن العلمي بشأن الآثار التي تحدثها الأنشطة البشرية في النظام المناخي 
إلى تزايد قلق الرأي العام حول القضايا البيئية العالميةء واعتبار مكافحة تغيّر المناخ 
تحذيا يجب على المجتمع الدولي رفعه ومواجهته بشكل فعال على الرأغم من تضارب 
المصالح بين الدول. وللحة من هذه الظاهرة باشرت المجموعة الدولية إلى معرفة 
أسباب تغيّر المناخ (أوّلا)» وتطوير جهودها المشتركة لمكافحة تغيّر المناخ (ثانيا) 
وتحديد النظام القانوني للمناخ. 


أوّلا: أسباب تغيّر المناخ 


يرجع تغيّر المناخ بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي 
يفضي إلى تغيير في تكوين الغلاف الجوّي العالمي والذي يلاحظ بالإضافة إلى التقلب 
الطبيعي للمناخ» على مدى فترات زمنية متماثلة“'. ويتمثل هذا النشاط في انبعاثات 
غازات الدفيئة في الجو التي تتسبّب في إحداث تغيّر في المناخ. 

وتعني غازات الدفيئة تلك العناصر الغازية المكوّنة للغلاف الجوي» الطبيعية 


ر افدر عا ا متهن الا وون الخ ا ود ك هة ا 0 


المادة الأولى» فقرة 2ء من الاتفاقية الإطارية بشأن تغيّر المناخ. 
”"المادة الأولى» فقرة 5» من الاتفاقية الإطارية بشأن تغيّر المناخ. 
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على الرغم من اهتمام العلماء بدراسة وفهم ظاهرة تغيّر المناخ منذ أكثر من 
قرن» فإن السياسيين لم يبادروا بمناقشة هذه المسألة إلا في الثمائينات»ء بعد أن تم 
تأسيس الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ في عام 1988 من قبل برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوّية )0۷MM(‏ لغرض القيام بأوّل 


عمل تقييمي رسمي للبحوث العلميّة التي تح التوصتل إليها بشأن تغيّر المناخ. 


استنادا إلى العديد من الدراسات والبحوث العلميّةء خلص الفريق الحكومي الدولي 
المعني بتغيّر المناخ إلى أن ارتفاع درجة حرارة النظام المناخي لكوكب الأرض "لا 
لبس فيه" وأن الأئنشطة البشرية هي السّبب في ذلك. وحسب تقديراته ارتفع متوسط 
درجة الحرارة على سطح الأرض بنسبة 0,74 درجة مئوية خلال قرن. 

وفي أوّل تقرير له نشر في عام 1990ء حث الفريق الحكومي الدولي الحكومات 
على البدء في مفاوضات دولية بشأن تغيّر المناخ» وبالفعل بدأت هذه المفاوضات في 
عام 1991 وانتهت رسميًا في عام 1992 مع اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريّة 
بشأن تغيّر المناخ في مؤتمر قَمَّة الأرض. 

على الرّغم من الوعي العالمي بخطورة تغيّر المناخ فإنه لا تزال نسبة الانبعاثات 
العالمية من غازات الاحتباس الحراري في إرتفاع مستمر. والأكثر من ذلك» تجمع 
العديد من الدراسات والتقارير على أنه من المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في العقود 
المقبلةء فعلى سبيل المتال. أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن الانبعاتات العالمية لغازات 
د تا غت قا د مهك ف اوك الاك مه ر ةة 
الانبعاثات من 25 إلى 30 % بين عامي 2000 و2030 كما ستزيد في العقود المقبلة 


خضتة الان اتام من لااتات العامة 
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وتشير تقديرات الفريق الحكومي الدولي بأنَ تغيّر المناخ أصبح يهدد سلامة 
الموانئ والمباني والطرق والسكك الحديدية والمطارات والجسور بسبب ارتفاع 
هت الخو 5 ا اه ا ا ا 
وعلاوة على ذلك» فمن المتوقع أن يتسبّب ذوبان الجليد البحري» ولاسيما في منطقة 
القطب الشمالي في فتح منافذ بحرية جديدة وغرق العديد من السواحل والدول الجزيرية 
الصغيرة. 

حسب التقرير الذي أعده كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة التجارة 
العالمية بشأن التجارة وتغيّر المناخ» يمكن أن يوؤثر تحرير التجارة العالمية على كمية 


الانبعاثات إما سلبا أو إيجابا. 


فعلى أساس الزيادة في النشاط الاقتصادي يودي الانفتاح التجاري إلى تغيير البنية 
الإنتاجية للدول من خلال زيادة استخدام الطاقةء الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة 
مستويات انبعاتات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري. وعلى العكس من ذلك» قد 
يؤدي تحسين طرق إنتاج الستلع والخدمات من خلال استعمال التكنولوجيا النظيفة إلى 
التقليل من نسبة الانبعاثات» وعلى هذا الأساس يمكن أن يسهم تحرير التجارة في 
التخفيف من تغْيّر المناخ. 


ومن هذا المنظور خلص التقرير إلى أن الانفتاح التجاري يمكن أن يسهم في 
خفض كثافة انبعاثات غازات الدفيئة من خلال زيادة وتوفير السلع والخدمات التي تخدم 
البيئة مع ضرورة خفض تكاليفها. ويضيف نفس التقرير بأن زيادة الدخل الناجم عن 
تحرير التجارة قد تدفع بالمستهلكين للستعي إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة؟'. 


راجع في هذا الصدد: 


OMC et PNUE, Commerce et changement climatique, Imprimé par le 
Secrétariat de 1OMC, Suisse, 2009. 
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ثانيا: جهود دولية مشتركة ذات أهداف عامة 


يتوجّب بموجب أحكام هذه الاتفاقية على الدول الأطراف الالتزام بتحقيق ما 
يصبو إليه هدفها المتمثل في تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوّي عند 
مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي. وينبغي بلوغ 
هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم الايكولوجية أن تتكيّف بصورة 
طبيعية مع تغيّر المناخ» وتضمن عدم تعرض إنتاج الأغذية للخطر؛ وتسمح بالمضي 
قدما في التنمية الاقتصادية على نحو مستدام (المادة 2 من الاتفاقية). 


فالهدف إذا عام ومعقد وطموح في آن واحد» فهو يدعو الدول إلى القيام بتحوّلات 
هام عن طريق | أعادة نهدي سباساها الاقتصادية و الطاقوية وديل سهاساتها اة 
بإدارة الموارد الطبيعية» فضلا عن ذلك» يوضع المجتمع الدولي أمام تح زمني طويل 
المدى من أجل حماية مستقبل لن تعرفه معظم الأجيال الحاضرة'''. 


الفرع الثّاني: الإختلاف القائم بين هدف الاتفاقية والنظام الاقتصادي والتجاري 
العالمي 


تفرض التدابير الرّامية إلى تحقيق الهدف الذي تصبو إليه الاتفاقية عذة قيود 
وإلتزامات على عاتق الدول» لاسيما فيما يخص سياسات الدعم ومعايير استخدام 
الطاقة. فالأضرار الناتجة عن تغيّر المناخ والتدابير الواجب اتخاذها للتكيّف مع النظام 
المناخي الجديد سوف تفرض تكاليف تجارية هامَّة على الدول. غير أن الصعوبة تكمن 
في بعض الأحيان في عدم إمكانية تقدير قيمة هذه التكاليف نتيجة صعوبة تحديد حجم 
W. LANG, Hugo SCHALLY, « La Convention cadre sur les changements‏ 17 
climatiques, un élément du bilan normatif du sommet de la terre : La‏ 
CNUED », RGDIP 1993, n° 2, p. 325-326. L. BOISSON de CHAZOURNES,‏ 


«Le droit international au chevet de la lutte contre le réchauffement 
planétaire : Eléments d’un régime », op.cit, p. 47-48. 
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الضرر. فحسب الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيّر المناخ فإنه يصعب حاليا تقدير 
التكاليف الاقتصادية لتغيّر المناخ بسبب عدم وجود اليقين العلمي الذي يسبّب حتى الآن 
الكتير من الجدل. 

وللتوفيق بين المتطلبات البيئية والاعتبارات التجارية تدعو الاتفاقية الدول 
الأطراف للعمل وفق نظام اقتصادي دولي داعم ومفتوح يفضي إلى نمو اقتصادي 
مستدام وتنمية مستدامة لدى جميع الأطراف» وبالتالي» ينبغي عليها ألا تكون التدابير 
المتخذة لمكافحة تغيّر المناخ» بما في ذلك التدابير المتخذة من جانب واحدء وسيلة 
لفرض تمييز تعسفي أو غير مبرّر أو تقييد مقتع للتجارة الدولية (المادة 3> الفقرة 5 من 
الاتفاقية). 
أوّلا: تضارب المصالح واختلاف المستويات التنموية بين الدول 


عكست مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريّة بشأن تغيّر المناخ بشكل كبير 
اختلاف وتفاوت المستويات التنموية بين الدولء فقد شهدت الأعمال التحضيرية للجنة 
التفاوض الحكومية التي تم إنشاؤها من قبل الأمم المتحدة عام 1990ء تضارب في 
المصالح بين مختلف البلدانء فعلى سبيل المثالء أثناء المفاوضات كانت معظم دول 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تأيّد فكرة تبني اتفاقية ملزمة تحد من انبعاث غازات 
الدفيئة باستتناء الولايات المتحدة الأمريكيةء بينما لم تكن ترغب أغلب البلدان النامية في 
تبني اتفاقية تقيّد من استعمالها لبعض مصادر الطاقة لاسيما الدول المنتجة للنفط وقد 


زكرت هذه الترل على الجوانب المتعلقة بنقل التكنولوجيا والإعاتات المالية: 


كا قات اا الخ در نة الفكرة ادان الاطة ,الف اكا فا 


بينها لحماية نفسها من خطر ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات الناجم عن ظاهرة 
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الاحتباس الحراري للاعتراف بمصالحها الخاصتة. كما طالبت البلدان التي تمر" 


اقتاد اها بمر اة اة مان تعمل اة الان اة ٠‏ 


وقد أسهمت كل هذه الاختلافات فى تبنى نصوص قانونية تتضمَن إلتز امات عامّة 
وغير دقيقة. 


ثانيا: إلتزامات عامَّة وغير دقيقة 


تنقسم الالتزامات التي تخضع لها الدول الأطراف إلى فثئتين: إلتزامات عامَّة تلزم 
ن الذول: الأطر أف واالتر امات خاضة نة يدها و فق الفستو قالتوئ لطر ا 
جميع الدو و ينم دحديدها وکى 2 
المتعاقدة. 


وفيما يتعلق بالالتزامات العامَّة» يجب على جميع الدول الأطراف أن تأخذ في 
الاعتبار مسؤولياتها المشتركة» وإن كانت متباينةء وأولوياتها وأهدافها وظروفها 
ا ى اصن ارط و قي ن ال وش ةا را در 
الانبعاثات البشرية المصدر من مصادر جميع انبعاثات غازات الدفيئةء وإزالة 
النضارف: هذه الغا ته و أستكطاها : درريا ‏ ونشرها ,راتما باشتخدام . متمجبات 
EE EE EY‏ 

كا قزم اقول الإطرآت. اغا رة رتشن يراج وة کن تار 
اك ن ر افا عن طرق ماي اه افر لمعدر مق قارات 


' T.BOISSON de CHAZOURNES, « Le droit international au chevet de la 
lutte contre le réchauffement planétaire : Êléments d’un régime », In 
Tévolution du droit international, mélanges offerts a Hubert THIERRY, Paris, 
éd. A. Pedone, 1998, p.45-46. 


المادة 4ء فقرة1 (أ) من الاتفاقية. 
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الدفيئة"*". زيادة على ذلك» تعمل من خلال التعاون على تطوير وتطبيق ونشر 
التكنولوجيات والممارسات والعمليات التي تكبح أو تخفض أو تمنع الإنبعاثات البشرية 
المصدر من غازات الدفيئة في جميع القطاعات ذات الصتلةء بما في ذلك قطاعات 
اق و و ا ع و اع وار اه و ا خا 
الدول الأطراف إبلاغ موؤتمر الأطراف بالمعلومات المتعلقة بتتفيذ هذه التدابير وفقا 


للمادة 12 من الاتفاقية”؟'. 


أما الالتزامات الخاصّة فهي تخص البلدان المصنعة الأعضاء في منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق (بلدان أوروبا 
الوسطى والشرقية)ء بحيث ينبغي على هذه البلدان أن تخفض من كميات انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون» غير أن هذا الهدف لم يتحقق بسبب الاختلافات التي كانت سائدة خلال 
المفاوضات. تنص المادة 4» الفقرة 2 (أ) على أن تقوم هذه الدول الأطراف باعتماد 
سياسات وطنية واتخاذ تدابير مناظرة للتخفيف من تغيّر المناخ» عن طريق الحد من 
E A E OA E Aa ET EES‏ 


غار ات الدفيثة لديها. 


المادة 4» فقرة 1 (ب) من الاتفاقية. 
"المادة 4ء فقرة 1 (ج) من الاتفاقية. 


۶" تدعو المادة 12ء فقرة 1ء من الاتفاقية بأن يقوم كل طرف بإبلاغ مؤتمر الأطراف» عن طريق 


الصتنع عن جميع غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال. وإزالة هذه الغازات بواسطة 
المصارف» (...)ء(ب) عرض عام للتدابير التي اتخذها الطرف أو يتوخى اتخاذها لتنفيذ الاتفاقيةء 
(ج) أي معلومات أخرى يرى الطرف أنها ذات صلة بتحقيق هدف الاتفاقية وأن من المناسب 
إدراجها في بلاغه» بما في ذلك» إن أمكن ذلك عملياء مواد ذات صلة بحسابات الاتجاهات العالمية 
للاإنبعاتات». 
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يستنتج من ذلك» أن الالتزام الملقى على عاتق البلدان المصنعة لا يحتوي على أي 
مضمون ملموس لأنه في الأخير ترجع السلطة التقديرية للأطراف المعنيّة لاتخاذ 
قاد الكية 

تورد أحكام المادة 4 الفقرة 2 (ب) إلتزام الدول المصنعة بإيلاغ معلومات 
مفصتلة عن سياساتها وتدابيرها التي تهدف إلى تسهيل التكيّف مع تغيّر المناخ والحد 
منه» بغرض العودة بصفة منفردة أو مشتركة بهذه الانبعاثات البشرية المصدر من ثاني 
أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال إلى 
مستوياتها في عام 1990. وقد اعتبر هذا الالتزام هدفا لتحقيق الاستقرار في انبعاثات 
غار ات اف من خا کو اا فة ال فيضن ااا من غار ات اة 
لتعود إلى مستويات سنة 1990 بحلول عام 2000. 


وجَّهت العديد من الانتقادات للممارسات التي تقوم بها الدول لمنح العم المالي 
للصتناعات الوطنية للحد من إنبعاتات غازات الدفيئةء وقد يأخذ هذا العم شكل تحويل 
الأموال بصفة مباشرة متثل منح وقروض ومساهمة مالية في شكل أسهم» أو نقل مباشر 
للأموال أو خصوم متل ضمانات القروض» أو حوافز مالية كالخصم الضريبي أو 
الإعفاءات الضريبية. كما قد تقذم الحكومات أيضا سلعا أو خدمات غير البنية الأساسية 
العامة أو شراء السلع أو تقديم المدفوعات الآلية للتمويل"'. ويمكن استخدام هذه 
الطرق من طرف البلدان المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية لحث شركاتهم المحلية 
على خفض الانبعاثات» فعلى سبيل المثال» يمكن إنشاء نظام دعم يهدف إلى تشجيع 


استخدام الطاقة المتجذدة أو خفض استهلاك الوقود الأحفوري. 


«المادة الأرلى من اتفاق الذعم والإجرأءات التريضية. 
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یری بعض الخبراء» مثل "لوکاس أسونساو" (0 ۸8S0 N۸‏ c4sس])»‏ بان 
الحوافز التي تقدمها الحكومات إلى شركاتها المحلية في شكل إعانات يمكن أن تدفع بها 
إلى تشجيع التنمية الصناعية في بلدانهاء وفي الوقت نفسه إلى تحقيق خفض انبعاثات 
غازات الدفيئة في الحاضر والمستقبل*'. وبالتالي» إذا كان هذا القطاع الذي استفاد من 
هذه الإعانات مفتوح أمام التجارة الدوليةء فإنه يمكن المطالبة بإلغاء هذه الإعانات وفقا 
لقواعد منظمة التجارة العالمية. ويمكن الاستناد في ذلك على أحكام المادة 5 من اتفاق 
الدعم والإجراءات التعويضية التي يمكن الاستناد عليها ضد استخدام العم التمييزي 
الذي يلحق أثارا سلبية بمصالح الأعضاء الآخرين. 

يعتبر العم غير قانوني وفق قواعد منظمة التجارة العالمية إذا كان مخصّص 
لشركة معينة أو صناعة في بلد معيّن؛ أو إذا كان مرتبط بصادرات منتجات مدعومة؛ 
أو إذا كان يخص فقط استخدام اتخات اة بدلا من المستوردة؛ أو إذا تسبّب في 
إلحاق الضتّرر بالمنافسين الأجانب. 

وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالعم والإجراءات التعويضيَة تندرج 
معظم خطط العم الرّامية إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة ضمن الشرط الأول 
المبيّن أعلاه. فضلا عن ذلك فإذا لم يتيسّر تحديد الأضرار التي تلحق بالمنافسين 
الأجانب» فعادة ما تلجأ الدول إلى رفع دعوى أمام جهاز تسوية المنازعات في منظمة 
التجارة العالمية إذا ارتأى لها بأن الدعم المقدم يقلل من حصتتها في السوق أو يعتبر 
ا کد 

وهكذاء كثيرا ما تتعارض خطط العم التي تهدف إلى الحد من انبعاثات غازات 


الدفيئة التي تنتجها المنشآت الصناعية مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي تشكل 


مشار إليه من طرف 276.ص ,cit.صop A. Y. GADJI,‏ 
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حاجزا أو عقبة أمام السياسات الرّامية إلى مكافحة تغيّر المناخ. وتبقى حدة الصراع 
مرهونة بمدى إلتزام البلدان المتقدمة الواردة في الملحق الأول من الاتفاقية الإطارية 
بشأن تغيّر المناخ بخفض انبعاثاتها وبمستوى حجم المبادلات التجارية فيما بينها. 

ومع ذلك» تورد منظمة التجارة العالمية استثناء على قواعدها المتعلقة بالإعانات 
والتدابير التعويضية عند تقديم العم في الوقت المناسب لتعويض الزيادة في تكاليف 
إنتاج الشركات التي تتكيّف مع الأنظمة البيئية الجديدة. فبموجب المادة 8ء الفقرة 2 (ج) 
ن الان يشان :العم ور الجر ادات التو يكهة تكرن غر فة انهاه لجرا 
المساعدة المقدمة لتنمية التكيّف مع التسهيلات للمتطلبات البيئَيّة الجديدة التي تفرضها 
القوانين و/أو النظم والتي تؤدي إلى قيود أكبر وأعباء مالية على الشركات» على شرط 
ان تكون المساعة: 


1 لمر ة واخدة ا تتکرر ؛ 
2- مقصورة على 20 % من تكاليف التكيّف؛ 
3- لا تشمل تكاليف استبدال الاستثمارات المدعومة أو تشغيلهاء التي ينبغي أن 
تتحمّلها الشركات بالكامل؛ 
4- تتصل مباشرة وعلى أساس التناسب بخطة الشركة لخفض الإزعاج والتلوآث» 
ولا تشمل أي وفورات يمكن تحقيقها في تكاليف التصنيع؛ 
5- متاحة لجميع الشركات التي يمكن أن تستخدم معدات و/أو عمليات إنتاج 
جديدة. 
حسب "لوكاس أسونساو" يطبق هذا الاستثناء في حالة وجود دعم يهدف إلى 
تشجيع الصتناعات على اعتماد تكنولوجيات جديدة ونظيفة تقلل من استهلاك الطاقة 
وتخفض من نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومن الأمثلة على ذلك» إلغاء استخدام 
الوقود الأحفوري» تشجيع صناعة السيارات الهجينة ودعمها في السوق»ء استعمال 
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المحرّكات الهوائية وطريقة تخزين تاني أكسيد الكربون تحت الأرض» وتطوير 
تكنولوجيا بطاريات الوقود. 

فلكي تستفيد سياسات العم من الاستثناء الوارد في اتفاق الإعانات والتدابير 
التعويضيّة لمنظمة التجارة العالمية يجب أن توجّه بشكل موضوعي إلى جميع 
المؤسّسات الاقتصادية دون تفضيل بعضها على البعض الأخر وأن تندرج ضمن إطار 
ا اجات اما نوها ااا وا 


شكلت الالتزامات الملقاة على عاتق الدول الأطراف لمكافحة الاحتباس الحراري 
العالمي الواردة في الاتفاقية الإطاريّة بشأن تغيّر المناخ أساس المفاوضات بشأن 
تررق کون هه ا قاف وف اطغ ر ت دة ,اغا اك مر 8 اغى الات اة 


الناجمة عن تعارض نظام تغيّر المناخ مع النظام التجاري المتعدد الأطراف. 


المطلب الثّاني: الإختلافات الناجمة عن تطبيق بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة 


الإطارية بشأن تغيّر المناخ 


تسبّبت التدابير الملزمة التي ينص عليها بروتوكول كيوتو إلى توسيع وتعميق 
دائرة الإختلافات القائمة بين الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية بشأن تغيّر المناخ وقواعد منظمة التجارة العالمية. 

لتدارك نقطة الضعف الرئيسية في الاتفاقية الإطارية بشأن تغيّر المناخ والمتمثلة 
في عدم وجود معلومات دقيقة بالأرقام حول إلتزامات الدول في مكافحة تغيّر المناخ 
قرّرت الدول الأطراف» ابتداء من عام 1995ء التفكير في الوصول إلى اعتماد تدابير 


إجرائية وملموسة لمكافحة تغيّر المناخ. 


183 A.Y. GADIJIL, op.cit, pp.277-278. 
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توصتلت الدول رغم الرّهانات الاقتصادية المختلفة إلى اعتماد بروتوكول كيوتو 
لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ» خلال مؤتمر الأطراف الذي انعقد 
في الفترة الممتدة من 1 إلى 10 ديسمبر 1997 في مدينة كيوتو اليابانية. وقد عرض 
البروتوكول للتوقيع في 16 مارس 1998ء ودخل حيز النفاذ في 16 فيفري 2005ء 
بعد التصديق عليه من قبل ما لا يقل عن 55 دولة طرف في الاتفاقية بما في ذلك 
البلدان المتقدمة التي يبلغ إجمالي انبعاثاتها من غازات أكسيد الكربون ما لا يقل عن 


5 من نسبة الانبعاثات العالمية لهذا الغاز المسجَلة في عام 1990. 


وقد دعا بروتوكول كيوتو الدول الأطراف المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية 
الإطارية وهي البلدان المتقدمةء إلى إتباع إلتزامات جديدة واستراتيجيات لفترة ال 15 


سنة القادمة لتخفيض انبعاثاتها من غازات الدفيئة وفق أهداف محددة بلغة الأرقاء °“'. 


وبالتالي فقد لعب بروتوكول كيوتو دورا كبيرا في تعزيز وتدعيم صرح النظام 
القانوني المناخي (الفرع الأوّل)» من خلال فرضه إلتزامات صارمة وملزمة على 
أنماط سير النظام الاقتصادي والتجاري الليبرالي الجديد (الفرع الثاني)ء وإيجاد آليات 
جديدة مرتبطة بالمعاملات التجارية (الفر ع الثالث). 
الفرع الأول: تعزيز وتدعيم النظام المناخي 

لتحقيق الهدف العام الذي سطره المجتمع الدولي في الاتفاقية الإطارية بشأن تغيّر 
المناخ والمتمتل في تحديد وخفض انبعاثات غازات الدفيئة بغية تعزيز التنمية المستدامة 


ازس دروکر کون إطار شى و اف الان يل ر رن اة 


186 1, BOISSON DE CHAZOURNES, « La gestion de I’intérêt commun ã 
1épreuve des enjeux économiques- le Protocole de Kyoto sur les 
changements climatiques », AFDI 1997, pp.701-703. 
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ويعزز النظام القانوني لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال فرض إلتزامات 


دة ور اة ع عاق الان الفمة دون غير ها 


يعطي بروتوكول كيوتو دفعة جديدة لمكافحة تغيّر المناخ» لاسيما لخطط العمل 
والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية الإطاريةء من خلال توسيع نطاقها وتحسين 
تنفيذها» وعلى هذا الأساس تعتبر "لورانس بواسون دي شازورن" ٥۲۴۸ل‏ ا) 
B0]SS0N DE CHAZOURNES)‏ بروتوکول کیوتو بأنه في الواقع 'اتفاقیة 


E إطارية‎ 


وبالتالي جاء بروتوكول كيوتو لتوطيد دعائم النظام المناخي الذي أنشئ منذ عام 
2 من خلال تحديد استراتيجيات للحد من انبعاثات غازات الدفيئة المدرجة في 
المرفق ألف من البروتوكول والمتمثلة في ثاني أكسيد الكربون (002)ء الميثان 
(82©)ء أكسيد النيتروز »)N20(‏ المركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية 
»)1۴٣٥5(‏ المركبات الكربونية الفلورية المشبّعة (۶۴۵5)» وسادس فلوريد الكبريت 
(8۴6). فالالتزام بالحد من استخدام هذه الغازات هو إشارة هامة لإجراء تغييرات في 
نمط الإنتاج الاقتصادي العالمي. 
الفرع الثاني: فرض التزامات صارمة وملزمة 

يحذد بروتوكول كيوتو التزامات الدول الأطراف في المواد 2 و3 والتي على 
أساسها يقوم كل طرف بتحديد وخفض انبعاثات غازات الدفيئة بغية تعزيز التنمية 
المستدامة. كما تسعى الأطراف إلى تنفيذ سياسات وتدابير للحد من الأثار الضارة لتغيّر 
المناخ والتي تنعكس على التجارة الدولية وكذلك للحد من التأثيرات الاجتماعية والبيئية 


والاقتصادية التي تلحق الضرر بالأطراف الأخرى. وقد أدى هذا البروتوكول إلى خلق 


TL. BOISSON DE CHAZOURNES, Ibid, p.703. 
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فريقين من الدول» الأول يلتزم بالحد من انبعاثات غازات الدفيئةء والثاني ليس لديه أي 
إلتزامات في هذا الخصوص وذلك استنادا إلى مبدأً المسؤوليات المشتركة وإن كانت 


i AE 


أوّلا: التسلسل الهرمي في تحديد أهداف خفض انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس 
الحراري 


يحدد بروتوكول كيوتو في المادة 3 هدف خفض الانبعاثات العالمية لغازات 
2ءء وهي إلتزامات تخص فقط البلدان المدرجة في المرفق الأول للاتفاقية الإطارية 


بشأن تغيّر المناخ والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق. 


حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 3 على أن: « تكفل الأطراف المدرجة في 
المرفق الأورّل» منفردة أو مجتمعةء ألا يتعدى مجمل مكافئ ثاني أكسيد الكربون البشري 
المصدر لانبعاثاتها من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف الكميات المسندة إليهاء 
المحسوبة وفقا لالتزاماتها بالحد من الانبعاثات وخفضها كمَيا المقيّدة في المرفق باء 
يتوجّب على أساس مبدأً المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة على جميع الدول الستعي 
للوقاية من تدهور المناخ» لكنه للدول المتقدمة مسؤولية خاصنَة في ذلك» وهذا ما عبّرت عنه ديباجة 
الاتفاقية الإطارية بشأن تغيّر المناخ التي تقضي بأنَ: « أكبر قسط من الانبعاثات العالمية في 
الماضي والحاضر لغازات الدفيئة نشأً في البلدان المتقدمة النموء وإن متوسط الانبعاثات للفرد في 
البلدان النامية من الانبعاثات العالمية ستزيد لتلبية احتياجاتها الاجتماعية والإنمائية»» وهذا ما 
يفرض أخذ بعين الاعتبار حالة البلدان النامية واحتياجاتها الخاصّة في منظور التنمية المستدامة. 


راجع في هذا الصدد: 


L. BOISSON DE CHAZOURNES, « Le droit international au chevet de la 
lutte contre le réchauffement planétaire : Elements d’un régime », Op.cit, 
p.48-49. 
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ووفقا لأحكام هذه المادةء بغية خفض انبعاثاتها الإجمالية من مثل هذه الغازات ب 5 % 
على الأقل دون مستويات عام 1990 في فترة الالتزام الممتدة من 2008 إلى 
2012 ». 


جاء هذا الالتزام نتيجة للأجواء التي كانت سائدة أثناء المفاوضات التي كان 
يطغى عليها تضارب المصالح بين الدول بسبب تفاوت مستوياتها التنموية وقد ساعد 
تبني إستراتيجية المعاملة التفضبلية في المفاوضات حل بعض الخلافات» لاسيما بين 
البلدان المتقدمة والبلدان النامية. وبذلك لا يحدد المرفق الأول المخصص لبلدان 
المتقدّمة نفس الأهداف حيت يلتزم الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثاته من غازات الدفيئة 
بنسبة %8 والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة %7» وكندا واليابان بنسبة %6. ومع 
ذلك» يمكن لأستراليا زيادة انبعاثاتها بنسبة %8» في حين لا تخضع روسيا لأي إلتزام 


كما تجدر الإشارة إلى أن التخفيض الإجمالي المقرّر للدول المصنعة المحدد ب 
5 لا يتم تنفيذه في الواقع إلا وفقا لحالة كل دولة في عام 1990. وبالتاليء لا يتم 
الأخذ بعين الاعتبار بالجهود المبذولة قبل ذلك التاريخ. 

أما بالنسبة للبلدان التي تمر بعملية انتقال إلى اقتصاد السوق» فإن الفقرة 5 من 
المادة 3 توضتح بأن: « تقوم الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي تمر بعملية 
انتقال إلى اقتصاد السوق والتي تقررت سنة أو فترة أساس لها بمقتضى المقرر 9/م 
أ-2 الذي اتخذه موؤتمر الأطراف في دورته الثانيةء باستخدام سنة أو فترة الأساس هذه 
لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه المادة. وأي طرف أخر مدرج في المرفق الأول يمر 
بعملية انتقال إلى اقتصاد السوق لم يقتم بعد بلاغه الوطني الأول بمقتضى المادة 12 
من الاتفاقية بوسعه أيضا إخطار موؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في 
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هذا البروتوكول بأنه يعتزم استخدام سنة أو فترة أساس تاريخية غير سنة 1990 لأداء 


إلتز اماته بمو جب هذه المادة (۰.)». 


لا تخضع البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق لنفس إلتزامات 
البلدان المتقدمة» بحيث يمكن لها في حالة عدم تقديمها البلاغات الوطنية المتعلقة 
بمخزونها من الكربون أن تطلب من مؤتمر الأطراف اعتماد فترة تاريخية أخرى غير 
عام 1990 كتاريخ مرجعي للوفاء بالتزاماتها المطلوبة”"'. 

تمتد فترة الالتزام الأولى للحد من الانبعاثات وخفضها كمّيا من 2008 إلى 2012 
ویمکن للدول المعنية خلال هذه الفترة وضع تدريجيا آليات تسح لهم باحترام 
إلتز اماتهم بشكل فعلي ابتداء من عام 2008. 


على عكس الفثتين السابقتين فإن البلدان النامية لا تخضع لأي إلتزام بخفض 
الانبعثات. 


جاء هذا التسلسل الهرمي في تحديد إلتزامات الأطراف في البروتوكول نتيجة 
لإتباع استراتيجية المعاملة الخاصة والتفضيلية أثثاء المفاوضات» وهي ممارسة 
دبلوماسية شائعة في العلاقات الدولية والاتفاقات الدولية. ولكن رغم النجاح الدبلوماسي 


الذي تم تحقيقه عند تبني نص البروتوكول» فإِنٌ هذا المنهج لم يتسبّب بإحداث تغيير 


ولقد تح إعادة صياغة نفس المضمون الوارد في المادة 4» فقرة 6ء من الاتفاقية الإطارية بشأن 

تغيّر المناخ التي تقضي : « بالنسبة إلى الأطراف المدرجين في المرفق الأول الذين يمرّون بعملية 
التحوّل إلى اقتصاد السوق يسمح لهم موتمر الأطراف بقدر من المرونة في تنفيذ التزاماتهم بموجب 
الفقرة 2 أعلاه» وذلك من أجل تعزيز قدرة هؤلاء الأطراف على معالجة تغيّر المناخ» بما في ذلك 
ما يتعلق بمستوى ما أطلقه في الماضي من الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئةء التي لا 
يحکمها بروتوکول مونتريال الذي اختير کسند مرجعي». 
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نوعي في العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدان المتقدمة والبلدان 
اة 


لم يكتفي واضعو البروتوكول بفرض إلتزامات ملزمة على الدول الأطراف 
لخفض انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري» بل قاموا أيضا بوضع القواعد 
التي يتم من خلالها احتساب مستويات كميات الحد من الانبعاث المنسوبة إلى البلدان 
المعنية. حيث ينص البروتوكول في المادة 3 الفقرة 7ء على أن تعادل الكمَّية المسندة 
إلى كل طرف مدرج في المرفق الأول النسبة المئوية التي قيّدت له لانبعاثاته من 
غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف من البروتوكول في عام 1990ء تدرج في سنة 
أو فترة الأساس المحددة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية إلى اقتصاد السّوق مضروبة 


فی : 1907 


ومع ذلك» يجوز لأي طرف مدرج في المرفق الأول أن يستخدم سنة 1995 
كسنة أساس له بالنسبة للغازات الثلاثة المتمثلة في المركبات الكربونية الفلورية 
الهدروجينية )11۴٥(‏ والمركبات الكربونية الفلورية المشبَعة )۶۴Q(‏ وسادس فلوريد 
الكبريت (5۴6) لأغراض الحساب المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه (المادة 3ءالفقرة 8). 

لا يمكن أن يتحقق هدف البروتوكول المتمثل في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة 
دون تغيير أو مراجعة السياسات في البلدان المدرجة في المرفق الأول في القطاعات 
وفثات المصادر والبواليع المعنيّة وفقا للمرفق ألف من البروتوكول والمتمظلة في 
الطاقةء العمليات الصناعيةء استخدام المذيبات ومنتجات أخرى» الزراعةء والنفايات. 


كما تم إضافة قطاع الغابات في مؤتمر الأطراف السادس. 


قارن الفقرة 5 من المادة 3 من البروتوكول. 
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ثانيا: تطبيق السياسات والتدابير الخاضعة للإرادة الوطنية للدول الأطراف 


تعارضت مواقف الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية أثاء 
المفاوضات بشأن بروتوكول كيوتو بخصوص الوسائل والطرق المستخدمة لتحقيق 
الأهداف المعلنة. فقد شددت دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة إعطاء الأولويّة 
اد ا ت ن ا ی کا ر 
بحقوق الانبعاثات. لكن في نهاية المطاف تم الأخذ بالموقف الأوروبي عند الصتياغة 


النهائية لنص البروتوكول الذي يشير إلى "السياسات والتدابير'. 


تضع المادة 2 من البروتوكول قائمة من الستياسات والتدابير الوطنية الواجب 
تنفيذها و /أو صياغتها من قبل الأطراف لأداء إلتزاماتهم بتحديد خفض الانبعاثات بغية 
تعزيز التنمية المستدامة. يتعلق الأمر بتعزيز كفاءة الطاقةء حماية وتعزيز بواليع 
ومستودعات غازات الدفيئة من خلال تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للأحراج 
والتحريج وإعادة التحريج» وتعزيز أشكال الزراعة المستدامة» ومصادر الطاقة 
المتجددة والخفض والإنهاء التدريجيّان لنقائص السوق التي تمنح امتيازات للقطاعات 
التي تنبعث منها الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري» وبصفة خاصة الحوافز 
اريه والاعفاء ات من الضراب ورمرم .و الإغاناتة الخد وا افيض من 
انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع النقل والحد و/أو التخفيض من انبعاثات غاز الميثان 
من خلال الاسترجاع والاستخدام في إدارة النفايات» وأيضا في إنتاج ونقل وتوزيع 
الطاقة. 


تبذل فيها الجهود لخفض انبعاتات غاز الميثان وذلك لأنَ معظم اقتصادياتها تعتمد بشكل 
رئيسي على هذا القطاع» وعلى وجه الخصوص في مجال زراعة الأرز. 


بطلب من البلدان النامية لم ترد الزراعة ضمن قائمة القطاعات التي يجب أن 
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بطريقة تقلل من الأثار الضتارةء بما في ذلك الأثار الضتارة لتغيّر المناخ» و الأثار التي 
تنعكس على التجارة الدوليةء والتأثيرات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي تلحق 


الأظر ات االخرئ و لا اكان اكا 


وبالتالي يستخلص مما سبق بأن المبدأً في تنفيذ إستراتيجية الحد و/أو الخفض من 
غر ا ق ى وا قر ا 


وظذات :أو اخضضن لخفضن, الاتبعائات فهو 'الاسنقاء. 


على العموم وفي كل الأحوال لا يمكن أن تتعايش التدابير الوطنية الهادفة إلى 
حماية البيئة مع قواعد منظمة التجارة العالمية خاصة إذا فرضت قيود على التجارة 


ار درك ترک اغا الود اة ق احا ا مم و ل شك اع 


توضتح المادة 4ء فقرة 8 من الاتفاقية الإطاريّة بشأن تغيّر المناخ بأنه: « لدى تنفيذ الالتزاماتء 

الواردة في هذه المادةء يولي الأطراف الاهتمام التام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بموجب الاتفاقيةء 
بما فيها الإجراءات المتعلقة بالتمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا لتلبية الاحتياجات والاهتمامات 
المحددة للبلدان النامية الأطراف الناشئة عن الأثار الضارّة لتغيّر المناخ و/أو أثر تنفيذ تدابير 
الاستجابة لتغيّر المناخ» وبخاصّة على: (أ) البلدان الجزرية الصغيرةء (ب) البلدان ذات المناطق 
الساحلية المنخفضةء (ج) البلدان ذات المناطق القاحلة وشبه القاحلة والمناطق المحرجة والمناطق 
المعررضة لتدهور الأحراج» (د) البلدان ذات المناطق المعرآضة للكوارث الطبيعيةء (ه) البلدان 
ذات المناطق المعرَضة للجفاف والتصحر» (و) البلدان التي يرتفع فيها التلوّث الجوي في المناطق 
الحضريةء (ز) البلدان ذات المناطق التي بها نظم ايكولوجية ضعيفةء بما فيها النظم الأيكولوجية 
الجبليةء (ح) البلدان التي يعتمد اقتصادها اعتمادا كبيرا على الدخل الناشئ عن إنتاج وتجهيز 
وتصدير و/أو استهلاك أنواع من الوقود الأحفوري والمنتجات كثيفة الطاقة المرتبطة به» (ط) 
البلدان غير الساحلية وبلدان العبور. وكذلك» يجوز أن يتخذ مؤتمر الأطراف إجراءات» حسبما 
EE EO A KE‏ 
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واعتماد وتطبيق القواعد الفنية التي تؤثر على المنتجات المستوردة في خلق عقبات 
غير ضرورية أمام التجارة الدولية . ومع ذلك» يمكن أن يوؤذن بتقييد التجارة بموجب 
أحكام هذا الاتفاق إذا لم تقيّد هذه القواعد التجارة أكثر مما تتطلبه الضتّرورة لتحقيق 
أغراض مشروعة. 

في هذا الصتدد» تنص المادة 2ء فقرة 2ء من الاتفاق بأنه: « يجب ألا تكون 
ار ر فراش رة من ها مات إن اتر 
ومنع ممارسات الغش» وحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو حماية 


البيئة». 


مهما استوفت السياسات والتدابير المشار إليها أعلاه الشروط السالفة الذكر فإن 
تنفيذها يتسبّب لا محالة في وضع عقبات أمام قواعد السوق» ففي هذه الحالةء هناك 
حاجة ماسّة للتنسيق بين هذه السياسات والتدابير كي كل وة لجار ة 


الدولية. 


تتجسد العلاقة بين أحكام بروتوكول كيوتو وقواعد منظمة التجارة العالمية من 


شا الات الو المت مهادت التكا نة 
ثالثا: إيجاد آليات جديدة مرتبطة بالمعاملات التجارية 


من أجل تمان اة فة ل رجدو ای يروم كرل كرتر انات بار 


ليبرالية جديدة للحد من انبعاثات الغازات المسبَّبة للاحتباس الحراري وذلك من خلال 


إشراك القطاع الخاص في تحقيق ذلك”"'. وتتمتل هذه الآليات في التبادل الدولي 


لحقوق الانبعاثات» وآلية التنفيذ المشترك» وآلية التنمية النظيفة. وهي آليات تخضع كلها 


° Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, La gestion de 1’intérêt commun 
a [épreuve des enjeux économiques-le Protocole de Kyoto sur les 
changements climatiques, op.cit.p.707. 
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الى طن :الا الحا سوا كن طرن قادن ال كر فا ات ر هن خد 
المشاريع. وهذا ما يؤدي بدوره إلى وقوع تناقضات في الميدان مع قواعد منظمة 
اللخار الغا . 


التبادل الدولي لحقوق الانبعاثات أو تصاريح الانبعاثات القابلة للتداول هو آلية 
تسمح للدول التي تحد وتخفض من انبعاثاتها أكثر من الحصئّة المخصتصة لها ببيع 
الفارق إلى الدول الأخرى التي تكون قد تجاوزت الحد الأقصى المسموح لها. ومع 
ذلك» يحق فقط للبلدان التي لها حصص محددة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة أن 
ا ع رخاف ار متآ و اک د ا ن ا 
من خفض نسبة الانبعاثات أكثر من القدر المسموح لهم بذلك من اقتطاع نسبة الفارق 
في الوحدات أو الحصص من كمَية الانبعاثات التي تم الحصول عليها لاستعمالها في 
الالتزامات المستقبلية (المادة 3 و17). وتجدر الإشارة إلى أن تصاريح الانبعاثات 


ف لرل خض فط الان الشكاعة: 


بينما تسمح آلية التنفيذ المشترك للبلدان المدرجة في المرفق الأول بالحصول على 
وحدات أو حصص خفض انبعاثات ناجمة عن الاستثمار في البلدان الصناعية الأخرى. 
من الناحية العمليةء يجوز لأي طرف مدرج في المرفق الأول أن ينقل إلى طرف أخر 
له نفس الوضع» أو يحتاز منه وحدات أو حصص خفض في انبعاثات ناجمة عن 
المشاريع الهادفة إلى خفض الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة أو تعزيز 
إزالتها بواسطة البواليع في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد (المادة 6). تخص آلية 
التنفيذ المشترك على وجه الخصوص الاستتمارات التي تتم في دول أوروبا الشرقية 
وروسیا. 
O. GODARD, «Effet de serre et quotas d’émissions : Les enjeux dun‏ 1 


nouveau commerce international », Politique étrangère, n° 3, 1998, pp.587- 
610. 
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كما تستعمل آلية التنمية النظيفة كأسلوب لتشجيع الدول النامية على تحقيق هدف 
التنمية المستدامةء بما في ذلك التكيّف مع المخاطر الناجمة عن ظاهرة الاحتباس 
الحراري» وكوسيلة لحث بلدان المرفق الأول على الوفاء بالتزاماتها"'. بمعنى آخر» 
هي محل تنفيذ مشترك» يتيح لبلدان المرفق الأوّل» أي الدول الصناعيةء الاستفادة من 
تخفيض للانبعاثات المعتمدة من طرف مؤتمر الأطراف لقاء قيامها بمشاريع للاستثمار 
في البلدان النامية. وبالتالي تمنح هذه الآلية وحدات أو حصص الانبعاثات للدول أو 
الشركات الخاصَة التي تستثمر في مشاريع تهدف إلى الحد من الانبعاثات أو الذين 


يقومون بنقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية. 


لكن يمكن اعتبار تخصيص حقوق الانبعاتات من منظور قواعد حرية التجارة 
على أنها تدابير تمييزيّة تستخدم ضد الأطراف الأخرى لبروتوكول كيوتوء حيث حذد 
البروتوكول أهداف كمَية لخفض الانبعاثات» وأعطى نوعا ما حقوق الملكية في استخدام 
المجال الجوّي مع الأخذ أيضا بمفهوم المبادلات التجارية لحقوق انبعاثات غازات 
الدفيئة. وفقا للمادة 3 فقرة 1ء من البروتوكول: « تكفل الأطراف المدرجة في المرفق 
الأوّل» منفردة أو مجتمعةء ألا يتعدى مجمل مكافئ ثاني أكسيد الكربون البشري 
المصدر لانبعاثاتها من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف الكميات المسندة إليهاء 
المحسوبة وفقا لالتزاماتها بالحد من الانبعاثات وخفضها كميا المقيدة في المرفق 


بأ ...». 


يتم تخصيص حصتَة من انبعاثات غازات الدفيئة للدول الصناعية التي تحصل 
على تراخيص قابلة للتداول في السوق في حالة ما إذا لم تتمكن من البقاء في الحصئة 
المخصصة لها أو إذا أرادت أن تتجاوز حصتها. وبالتالی تیالو کانت تهدف هذه 


المبادلات التجارية إلى تشجيع الملوّثين على الحد من التلوث» من خلال اعتماد 


قارن نص المادة 12 من بروتوكول کيوتو. 
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التكنولوجيات النظيفةء فإنها لا تفقد مع ذلك طابعها التجاري القائم على مبدأً البحث عن 
تحقيق الربح. 

لكن إذا كان نظام تراخيص الانبعاثات القابلة للتداول يتيح للبلدان التي ذخرت 
وحدات أو حصص الانبعاثات» أي الانبعاثات المسموح بها والتي لم تستخدمهاء بيع 
الفائض للدول التي تجاوزت الحصص المخصصة لها من الانبعاثات أو التي لم تفي 
OTE‏ في الوقت ذاته يسمح للدول التي لم تفي بالتزاماتها من شراء تنفيذها 
لهذه الالتزامات. وعليه يمكن اعتبار ذلك إن صح التعبير نوع من أنواع 'المتاجرة 
بالغلاف الجوي". وهكذا يسهم بشكل كبير انحراف هدف حماية المناخ عن مساره 
الأصلي لأغراض تجارية في زيادة حدة الخلافات القائمة بين منطق حرية التجارة 


O ER 


ولضمان عدم انتهاك أحكام بروتوكول كيوتو فإنه من الضتروري التحقق من 
التطبيق الفعلي للبروتوكول من خلال إيجاد وسائل لمراقبة مدى امتثال الدول الأطراف 
لالتزاماتها باتخاذ تدابير إمّا وقائية أي تقديم المساعدة بالنسبة للدول التي لم تتمكن من 
الإمتتال لالتزاماتهاء وإمّا علاجية أي إمكانية فرض عقوبات على الدول التي لا تريد 
الامتثال لهذه الالتزامات» ومرد ذلك أن عدم الالتزام بمكافحة ظاهرة الاحتباس 
الحراري للأرض لا ينعكس فقط على البلدان المعنيّة بهذه الالتزامات بل على البشرية 

تتسم مع الأسف الأحكام المتعلقة بمراقبة التنفيذ الفعلي لأهداف البروتوكول 
بالغموض والعمومية. إذ تنص المادة 13ء الفقرة 4» على أن « يبقي مؤتمر الأطراف 
العامل (في الاتفاقية الإطارية) بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول تنفيذ هذا 
البروتوكول قيد الاستعراض المنتظم ويتخذ» في حدود ولايته» القرارات اللازمة لتعزيز 
تتفيذه تنفيذا فعالا»» وبالتالي فإن غياب أحكام إجرائية وعملية يقلل من فعالية مراقبة 
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تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا البروتوكول بما ينعكس سلبا على مصداقيته من الناحية 
القانونية. 

ومع ذلك ينبغي في الوقت الرّاهن تشجيع الجهود المبذولة في إطار بروتوكول 
كيوتو لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري للأرض على الرغم من التناقضات 
والاختلافات التي يمكن أن تحصل مع قواعد التجارة الدولية. كما يجب لاحقا تدارك 
العديد من النقائص في المفاوضات المقبلة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري» ذلك 
لأن البروتوكول لا يغطي سوى العقد الأول من القرن ال21 تحديدا إلى غاية عام 
0 ا کو ا کا و ا ارت 
المصالح الاقتصادية والتجارية بين الدول الأطراف» ودليل ذلك تعثر المفاوضات أثناء 
مؤتمر كوبنهاجن بشأن تغيّر المناخ في 2010 ومؤتمر الدوحة في 2012ء وهذا ما 
حدث أيضا فيما يتعلق بموارد التنوّع البيولوجي( المبحث الثاني). 


المبحث الثّاني: إختلافات متعلقة بالتنوّع البيولوجي 


كما هو الأمر بالنسبة للقواعد المتعلقة بتغيّر المناخ» جاءت القواعد التي تخص 
التنوّ ع البيولوجي نتيجة للإجماع الذي تم التوصل إليه بين الدول أثناء المفاوضات»› 
لاسيما بين البلدان المتقدمة والبلدان الناميةء حيث تم الأخذ بعين الاعتبار باهتمامات 
البلدان المتقدمة التي تشعر بالقلق إزاء تزايد معدل فقدان التنوّع البيولوجي الذي يتواجد 
في جزء كبير منه في أقاليم الدول النامية. وبالمقابل تم الأخذ أيضا بمطالب البلدان 
الناميةء والمتمثلة أساسا في الحصول على حصتّة أكبر من المنافع الناشئة عن استخدام 


الموارد الجينية نتيجة إدراكها للقيمة التجارية لمواردها البيولوجية. 


لا شك أن اتفاقية التنوّع البيولوجي تعتبر من أهم القواعد التي اعتمدتها المجموعة 
الدولية لحفظ التروات البيولوجية للأرض وحمايتها من النضوب (المطلب الأوّل). ومع 
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ذلك» فإن بعض الأحكام ذات الصتلة تجد صعوبة في تنفيذها نتيجة لتعارضها مع قواعد 
التجارة الدوليةء خاصة بعد اعتماد بروتوكول قرطاجنةء لاسيما فيما يتعلق بتملك المواد 
الحيّة المسموح به في إطار اتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية 
(المطلب الثائي). 


المطلب الأول: الإختلافات الناجمة عن تطبيق اتفاقية التنوّع البيولوجي 


اعتمدت افاقية التنوع البيولوجي في 5 جوان 1992 بمؤتمر ريو دي جانيرو 
ودخلت حيز النفاذ في 29 ديسمبر 1993 و هي تهدف إلى المحافظة على التتوّع 
البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته» والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 


استخدام الموارد الجينيّة وذلك من خلال إتاحة الفرص المناسبة للحصول على الموارد 
E NEE REPS ADE TE‏ 


9 راجع نص الاتفاقية في: 

Pierre-Marie DUPUY, Grands textes de droit international public, op.cit, 

pp.791-818. Recueil francophone des textes internationaux en droit de 
TPenvironnement, op.cit, pp.140-160. 


تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية التنوّع البيولوجي» لم تكن النص المرغوب فيه من طرف الأوساط 
الأإيكولوجيةء مقارنة بمشروع المواد الذي أعذته جمعيات حماية البيئة في شكل اتفاقية شاملة من 
الناحية القانونية بشأن المحافظة على التنوّع البيولوجي» والذي تم من خلاله التأكيد على مسؤولية 
الإنسان في الحفاظ على الثروة البيولوجية للأرض لمصلحة الأجيال القادمة. كما تعتبر المادة 2 من 
هذا المشروع بأن التنوّع البيولوجي تراث يجب المحافظة عليه لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمةء 
وهذا ما تم التخلي عنه في الصتياغة النهائية للاتفاقية التي لم تعتبر التنوّع البيولوجي تراث مشترك 
للإنسانية بل مجرّد انشغال مشترك لها. راجع في هذا الصتدد: أحمد عبد الكريم سلامة» « نظرات 
في اتفاقية التنوع الحيوي ( دراسة قانونية لأحدث اتفاقيات حماية البيئة) »» المجلة المصرية للقانون 
الدولي» العدد 48ء 1992» ص ص 23 إلى 79. 
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تتناول الاتفاقية مسألة بيئية هامّة تتمثل في مواجهة ظاهرة انخفاض وتدهور 
التنوّع البيولوجي بفعل أنشطة بشرية على نحو يهد بعدم استدامته" لأنَ التنوّع 
البيولوجي عبارة عن مجموعة من الموارد البيولوجية والجينية التي يتعدد استعمالها 
في النشاط الاقتصادي» فهو يعد مصدرا للعديد من الموارد الغذائيةء الصيدلانية أو 
الصناعية» ويحتوي على مجموعة من الموارد الجينية التي تستعمل لتحسين الأصناف 
الزراعيةء وقد كان هذا الرّهان الاقتصادي في صميم مناقشات مؤتمر ريو”'. 

تعترف الاتفاقية في المادتين 3 و15 ”بالحق السيادي للدول على مواردها 


البيولوجية مستبعدة بذلك فكرة التراث المشترك للإنسانية التي كانت سائدة قبل اعتماد 


Marie-Angele HERMIT'TE, « La Convention sur la diversité biologique », 
AFDI 1992, pp.8§46-850. 

°7 Alain ZECCHINI, « Menaces sur la biodiversité, la nature en sursis », Le 
Monde diplomatique, n° 535, octobre 1998, p.28. 


يعني التنوّع البيولوجي حسب المادة 2 من الاتفاقية « تباين الكائنات العضوية الحيّة المستمدة 
من كافة المصادر بما فيهاء ضمن أمور أخرىء» النظم الايكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء 
المائية والمركبات الايكولوجية التي تعد جزءا منهاء وذلك يتضمَن التنوّع داخل الأنواع وبين 
الأنواع والنظم الايكولوجية ». 
Christian LÊEVÉQUE, La biodiversité, 1% éd, Paris, PUF, Coll. Que sais-‏ ° 
je ?, n° 3166, 1997, p.9-10.‏ 
تنص المادة 3 بأنه : « للدول» وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي» حق السيادة 
في استغلال مواردها طبقا لسياستها البيئية الخاصة» وهي تتحمّل مسؤولية ضمان أن الأنشطة 
المضطلع بها داخل حدود سلطتها أو تحت رقابتها لا تضرًَ ببيئة دول أخرى أو ببيئة مناطق نقع 
خارج حدود الولاية القضائية». وتوضتح المادة 15 ذلك بشكل دقيق أكثر بنصتها في الفقرة الأولى 
على أن تكون للحكومات الوطنية سلطة تقرير الحصول على الموارد الجينيّة ويخضع ذلك 
للتشريعات الوطنية. 


164 


الاتفاقية'”. غير أن تنفيذ هذه الأحكام قد يتعارض في أرض الواقع مع أحكام المادة 
7 من اتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية التي تعترف بحقوق 
الملكية الفكرية على موارد التنوّع البيولوجي في حين أن اتفاقية التتوّع البيولوجي 
a al N EN EE AR O‏ 


وبالتالي فإِنَ النتيجة الحتمية لذلك هي تبلور الاختلافات حول مسألة براءات 
الاختراع المفروضة على المواد الحيّة من جهة (الفرع الأوّل) والضتغوط المتزايدة التي 
يفرضها منطق اقتصاد الستّوق على السياسات الهادفة إلى المحافظة على موارد التنوّع 


البيولوجي من جهة أخرى (الفرع الثاني). 
الفرع الأوّل: تبلور الإختلافات بشأن فرض براءات الاختراع على المواد الحيَّة 


تتمحور الجوانب المتضاربة للعلاقات بين أحكام اتفاقية التنوّع البيولوجي ذات 
البعد الاإيكولوجي وقواعد اتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية التي 
تتبنى نهج الليبرالية الجديدة حول قضية براءات الاختراع للمواد الحية”. فمع تسارع 
وتيرة تطوّر الهندسة الوراثية في سنوات الثمانينات أقرّت اتفاقية الجوانب التجارية 
المتصلة بحقوق الملكية الفكرية في المادة 27 إمكانية تسجيل براءات الاختراع للمواد 
الحيَّة وهذا ما يتعارض بشكل أو بأخر مع أحكام اتفاقية التنوّع البيولوجي التي تدعو 


إلى سادة الدرل على مرازدها النة: 


ضاف لافار الا نو او ا ر ات 


الاختراع للكائنات الحية الدقيقة في حين يجعله اختياري للنباتات والحيوانات. وهذا 


201 A-Ch. KISS, « La notion de patrimoine commun de humanité », RCADI 
1982, IL, Tome 175, pp. 99-256. 

2% Sandrine MALJEAN-DUBOIS, « Biodiversité, biotechnologies, 
biosécurité : Le droit international désarticulé », JDI, n°4, 2000, pp.949-996. 


165 


يعني أنه يتعيّن على جميع الدول أن تمنح حقوق الملكية الفكرية على الأصناف النباتية 
إما عن طريق براءات الاختراع أو عن طريق إقامة نظام فعَال يخص حماية الأصناف 
النباتية على المستوى الوطني. 

ولكن تختلف مواقف الدول ومصالحها بشأن هذه المسألة وفقا لتباين مستوى 
تنميتهاء فالحماية التي يفرضها نظام البراءة قد تنعكس نتائجها سلبا على اقتصاديات 
الدول التي تمتلك قدرات محدودة والتي تعتمد على الابتكارات المستوردة من خلال 
عدم الستّماح للصتناعات الناشئة في البلدان النامية بإتباع أساليب النسخ» وتقليد المنتجات 
وير القدر ات لهات اتقاج امحل وان أخر ى فاد كانت ترى .الان 
المتقتمة في تطبيق نظام براءات الاختراع وسيلة لتمكين شركاتها من مواجهة المنافسة 
في السوق العالميةء فإن البلدان الناميةء على خلاف ذلك» تعارض بشذة تطبيق نظام 


البراءات في مجال الموارد الجينيّة لأن ذلك يشكل عقبة أمام تنميتها الاقتصادية. 


كما يرى معارضو حقوق الملكية الفكرية على الموارد الجينيّة في نظام البراءات 
بأنه احتكارا للابتكار والتطوّر التكنولوجي سلطته الدول المتقدمة لفائدة الشركات عبر 
الوطنية على حساب مصالح الشركات الصغيرة وذلك بإعطاتها الوسائل القانونية 
واا ال لذلك: 


على خلاف ذلك يرى مؤيّدو البراءة على المواد الحيّةء بأنَ هذا النظام هو شكل 
من أشكال الحماية التي تفرضها الضتّرورة الاجتماعية لأنه للأفراد الحق في حماية 
أفكارهم من استغلال الغير الذين لم يساهموا في ابتكارهاء وهم يعتقدون بذلك أن 
البراءة هي وسيلة للتفاع عن حقوق المخترعين الفردية ضد الممارسات التجارية الغير 
مشروعة التي من شأنها أن تعتدي على إسهاماتهم. وعلى هذا الأساس فإنه يحق 
للشركات التي تستثمر قدرا كبيرا من الموارد البشرية والمالية لتطوير الاختراعات 
ل اكل وة خر مو اا افو انات عن مده (٠‏ ارات 
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وبالتالي فإن هذه الشركات قد تتعرآض للإفلاس إذا كانت الاختراعات متاحة للجميع 
203 


دون أي رسوم یتم دفعها 
الفرع الثاني: الضغوط التي يمارسها اقتصاد السوق على التنوّع البيولوجي 

تأخذ سياسة حفظ وإدارة التنوّع البيولوجي بالاعتبارات الاقتصادية والتجارية 
للتنوّع البيولوجي وعناصرهء» إذ تعترف اتفاقية التنوّع البيولوجي في الفقرة الأولى من 
التيباجة بأنَ القيمة الجوهريّة للتنوّع البيولوجي هي أيضا اقتصادية. وبالتالي تحدد هذه 
الاتفاقية الإجراءات التي تسمح بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام 
الموارد الجينيّة بين البلدان التي تحوز على هذه الموارد والبلدان المستعملة لها من 
خلال تشجيع إبرام عقود التنقيب البيولوجي. 

جسّد التعاقد على استكشاف الموارد الجينيّة أو التنقيب البيولوجي الذي أقرته 
اتفاقية التنوّع البيولوجي» القيمة التجارية للموارد الجينيّة حيث ينجر عن قبول عقود 
التنقيب البيولوجي تطبيق مبداً الحصول على الموارد الجينيّة والتقاسم المنصف للمنافع 
الناشئة عن استخدامها" وبالتالي فمن المنطقي أن يشكل تضارب المصالح التجارية 


ن امان ةا خر غل اراد اة 


ففي إطار ما يعرف بالهندسة الوراثية يفرض اقتصاد الوق إطار تعاقدي على 
الفاعلين الاقتصاديين أو معاهد البحوث للحصول على الموارد الجينيّة ذات القيمة 
الفعلية أو المحتملة. ويتم ذلك عبر القيام بالتنقيب البيولوجي الذي يعتبر المرحلة الأوّلية 


التي يتم من خلالها إجراء تحليل مفصتًل للموارد الجينيّةء كما تتم عملية البحث عن هذه 


20 A.Y.GADJI, op.cit, pp.300-301. 
توضتح اتفاقية التنوّع البيولوجي في المادة 15ء فقرة 4» بأن يكون الحصول على الموارد‎ 
الجينيّة حيثما يتم على أساس شروط يتفق عليها بصورة متبادلة ورهنا بأحكام هذه المادة.‎ 
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وبالتالي تحدد عقود التنقيب البيولوجي شروط الحصول على الموارد الجينيّة التي 
تتفق عليها الأطراف المتعاقدة لغرض البحوث العلمية والاستخدام التجاري في مقابل 
حصول الطرف المتعاقد الذي يوفر هذه الموارد على فوائد. وللأسف غالبا ما تطغى 
المصالح الاقتصادية والتجارية على هدف صيانة التنوّع البيولوجي واستخدام عناصره 
على نحو قابل للاستمرار بحيث لا تتناسب قيمة الفوائد التجارية مع حجم الأضرار 


التي تلحق بالبيئة. 


وعلى العموم لا تشكل الفوائد النقدية لعقود التنقيب البيولوجي سوى جزء صغير 
من ميزانيات البحوث والتطوير المقذمة من قبل مستخدمي الموارد الجينيّة. كما أنه 
عادة ما يكون هناك تفاوت فيما يتعلق بتقاسم المنافع النقدية بين الطرف الذي يوفر 
الموارد الجينيّة والطرف الذي يستخدمها نتيجة عدم مقارنة قيمة المناقع مع حجم 
الضّرر الذي يلحق بالتنوّع البيولوجي بسبب أنشطة التنقيب البيولوجي. فضلا عن ذلك› 
تستخدم في كثير من الأحيان المنافع الممنوحة للبلد الذي يوفر الموارد الجينيّة لتلبية 
ات ور و وى ن ا ت رل اة الب او ى 
و ا 


تتمثل قرصنة الموارد الجينيّةء أو القرصنة البيولوجية في التملك الخاص للموارد 
الجية ى المعارف: النفة من دون ترخيض من بد سا هذ العو ارد ر لبك الذي 


كان هان ان وو الا حاف علي هذ الو رة و ت 
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أيضا في الاستخدام التجاري للموارد الجينيّة أو المعارف التقليدية من دون أيّةَ الي 


لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها مع البلد الذي يوفر هذه الموارد”. 


مع اكتساح منتجات التكنولوجيا الحيويّة الحديثة الستوق التجارية الدولية تزايدت 
المخاوف بشأن مدى خطورة استخدام الموارد الجينيّة على صحَة الإنسان» كما شجَّعت 
ردود الفعل المتضاربة بشأن هذه المنتجات المثيرة للجدل بين المؤيدين والر”افضين لها 
على تنظيم مفاوضات أئت إلى اعتماد بروتوكول قرطاجنة بشأن السّلامة الإحيائيّة 
لاتفاقية التنوّع البيولوجي. 
المطلب الثاني: الإختلافات التاجمة عن تطبيق بروتوكول قرطاجنة حول الوقاية من 
المخاطر البيوتكنولوجية المتعلقة باتفاقية التنوّع البيولوجي 

نتيجة التطوّر الملحوظ الذي شهدته التكنولوجيا الحيوبّة الحديثة منذ الثمانينات 
وتزايد استخدام منتجاتها المتمثلة في المواد المعدلة جينيًا واتساع الجدل العلمي 
والستياسي الدائر حول أثارها ومخاطرها المحتملة على صحة الإنسان» اعتمد المجتمع 
الدولي في مونتريال بتاريخ 29 جانفي 2000 بروتوكول قرطاجنة بشأن السّلامة 


الإحيائية لاتفاقية التنوّع البيولوجي. 


ويعتبر هذا البروتوكول خطوة هامة لكونه يوفر إطارا تنظيميا دوليا للتوفيق بين 
احتياجات التجارة ومتطلبات البيئةء لاسيما أن الأطراف الموقعة عليه» وهي نفسها 
الأطراف الموقعة على الاتفاقية المتعلقة بالتنوّع البيولوجيء تدرك بأن التكنولوجيا 
البيولوجية الحديثة تنطوي على إمكانيات كبيرة للرفاهة إذا ما استخدمت بطريقة آمنة 
NE O EER‏ 


20 A.Y. GADJI, op.cit, pp.309-320. 
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على الرّغم من اعتبار التكنولوجيا الحيويّة الحديثة مفيدة لتلبية الاحتياجات 
الضتّرورية في مجال الزّراعة والتغذية والصتحةء إلا أنه في الوقت ذاته هناك من 
يعتبرها بأنها مواد تشكل خطرا على البيئة وعلى صحة الإنسان. فللحد من تفاقم 
الخلاف بشأن استخدام المواد المعدلة جينيًا (الفرع الأوّل)ء دعا بروتوكول قرطاجنة 
الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير المناسبة من أجل منع أو التقليل من المخاطر 
المحتملة كما فرض مبداً الرقابة على حركة المواد المعدلة وراثيا (الفرع الثاني). 
الفرع الأوّل: استخدام المواد المعدلة جينيًا 

الكائنات الحبّة المحوّرة الناشئة عن التكنولوجيا الإحيائَيّة الحديثة هي بشكل عام 
أي كائن حي بيولوجي يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينيّة تم الحصول عليها عن 
طريق استخدام التكنولوجيا الإحيائيّة الحديثة. كما تدعى أيضا بالكائنات المعدلة 
جينيًا أو الكائنات المعدلة وراثيا وهي الكائنات العضوية الحيوانية والنباتية التي أدخل 
فيها إراديا مواد جينيّة لأنواع أخرى لا تنتمي دائما إلى نفس الصنف» باستخدام طرق 
أخرى غير التهجين الطبيعي» لغرض الحصول على خصائص جديدة. وقد أصبح يثير 
هذا الموضوع» في السنوات الأخيرةء جدلا واسعا بين العلماء والسياسيين والمنتجين 
والمستهلكين والعديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. 

فحسب مؤيّدي استعمال الكائنات المعدلة جينياء يمكن أن تمنح التكنولوجيا الحيويّة 


للأعشاب الغذائية وغيرها من المواد الحيويّة العديد من الخصائص التي تساعد على 


“ تعني التكنولوجيا الإحيائيّة الحديثة" حسب المادة 3 (ز) من بروتوكول قرطاجنة: « تطبيق 

تقنيات داخل أنابيب الاختبار للحامض النووي بما في ذلك المؤتلف ريبوز منقوص الأوكسجين 
(0[4)» والحقن المباشر للحامض النووي في الخلايا أو العضيات ؛ أو دمج خلايا الكائنات 
غير المنتمية إلى فئة تصفية واحدة ؛ مستخدمة في التكاثر والانتخاب التقليدي» ولا تعتبر تقنيات 
مستخدمة في التربية والانتخاب الطبيعيين». 
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زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وتنوّع المواد الغذائية وتوافرها حتى بعد انقضاء 
فترتها الموسمية. ويتحقق ذلك» من خلال إدخال أنواع جديدة من المحاصيل التي تقاوم 
بشكل أفضل الجفاف والأمراض ولا تتسبّب بالتالي في حدوث خسائر كبيرة في 
الإنتاج. 


كما تساهم المواد المعدلة جينيًا في مكافحة نقص التغذية في العالم من خلال 
إضافة فيتامينات تساعد على تحسين القيمة الغذائية للبروتينات النباتيةء وتسمح أيضا 
بزيادة إنتاج الأغذية في العالم عن طريق تسهيل استغلال الأراضي الغير الخصبة في 
الزراعة. فضلا عن ذلك» تحد الكائنات المعذلة جينيًا من استخدام المبيدات الحشرية 
وتعمل على تحسين فعالية الأسمدة. 

أما معارضو استخدام الكائنات المعدلة جينيا فهم يدعون إلى عدم تجاهل الأثار 
السلبيّة التي تنجر عنها والمتمثلة في تدفق الجينات»ء وظهور مقاومة لمبيدات الحشرات» 
ودوت خلل في للظم اكز لوجي من خان ذخال جنات دة :لم تلق بشكل 
طبيعي. فيما يتعلق بصحة الإنسان» يرى هؤلاء المعارضين بأنَ هناك مخاوف من 
احتمال انتقال الجينات المقاومة للمضادات الحيويّة في الكائنات المعدلة جينيًا إلى 
الجهاز الهضمي البشري والحيواني مما يتسبّب في إحداث الحساسية وتراكم المواد 
السّامة في الجسم. فضلا عن ذلك»ء يرى المعارضين بأنه لا توجد هناك ضرورة ملحة 


تدفع بالدول إلى تشجيع استخدام التكنولوجيا الجينيّة الحديثة دون شفافية ودون احتياط. 


N A A a N SS ak 

جينيًا على اعتماد صك قانوني دولي لفرض قيود على حركة المواد المعذلة جينيا 
والمتمثل في ما يعرف ببروتوكول قرطاجنة. فرغم اختلاف المواقف بين الدول أثثاء 
المفاوضات توصل فريق العمل الغير محدد العضوية» الذي أنشئ في عام 1996 من 
قبل مؤتمر الأطراف الثاني لاتفاقية التنوّع البيولوجي» وبعد عدة اجتماعات» إلى 
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صياغة نص يضمن مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل وتداول واستخدام 
الكائنات الحيّة المعدلة جينيًا. غير أن هذا النص لم يعتمد في مؤتمر الأطراف 


الاستثنائي الذي عقد في فيفري 1999 في المدينة الكولومبية قرطاجنة. 


تمحورت الاختلافات التي دارت بين البلدان المنتجة للمحاصيل الزراعية المعدلة 
جينيا التي تكوّن ما يعرف ب 'مجموعة ميامي"” والبلدان النامية التي تشكل 
امجموعة نفس الفكر » حول تطبيق مبدأً الاحتياط والاتفاق المسبق عن علم وامتثال 


ارو قت مه هة اا 


رت التوضل أخيرا إلى كل وسط اشا الاجتماع الإمتتاتي الثاني لموتر 
الأطراف لاتفاقية التنوّع البيولوجي الذي عقد في مونتريال في جانفي 2000. اعتمد 
بروتوكول قرطاجنة بشأن السّلامة الإحيائيّة للاتفاقية المتعلقة بالتنوّع البيولوجي من قبل 
جميع الدول المشاركة في المفاوضات بتاريخ 29 جانفي 2000 بمونتريال. يشكل 
اعتماد هذا النص أهم خطوة لإتباع نهج متوازن لمشكلة استخدام الكائنات المعدلة 


وراثيا وتسويقها ووضع الإجراءات المناسبة لتحسين سلامة التكنولوجيا الحيويّة . 


تتكوّن مجموعة ميامي من الولايات المتحدة الأمريكيةء كنداء الأرجنتين» التشيلي» أستراليا 

والأوروغواي. 

تتكوّن مجموعة نفس الفكر من أغلب البلدان النامية مدعومة بالاتحاد الأوروبي. 
A.Y. GADIJI, op.cit, pp.322-328.‏ 20° 

وتكملة لهذا النص تبنت الدول الأطراف أيضا في 29 أكتوبر 2010 بروتوكول ناغويا بشأن 

الحصول على المواد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن إستخدامهاء الملحق 

بإتفاقية التنوّع البيولوجي. 
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الفرع الثّاني: الرقابة المفروضة على الحركة العابرة للحدود للمواد المعذلة جينيًا 


يهدف بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالستلامة البيولوجيّة إلى المساهمة في ضمان 
مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل وتداول واستخدام الكائنات الحيّة 
المحوّرة'"” الناشئة عن التكنولوجيا الإحيائيّة الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها أثار 
ضارَّة على التنوّع البيولوجي» ومراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاء والتركيز 
بصفة خاصتة على النقل عبر الحدود”'”. وبالتالي يفرض بروتوكول قرطاجنة الرقابة 
على جميع مبادلات المواد المعدلة جينيّاء لاسيما المنتجات الزراعية ذات الصتَلة المعدة 
للاستهلاك البشري والحيواني أو المواد الغذائية النباتيةء كما يمنح للدول الأطراف 
امكاجة .الأعتر اض غل وازذات العراة الل جیا ا كانت كل حطر علي 
الصحة أو على البيئة. 


في إطار الرقابة على عمليات البحت والتطوير وتسويق المواد المعذلة جينيا 
يفرض البروتوكول على الدول الأطراف التحديد بوضوح للكائنات الحيَة المحوّرة 
كعنصر أساسي لتنفيذ البروتوكول» ومراقبة الإجراءات. تتضمَن المادة 18ء الفقرة 2ء 
عة أحكام لتحديد هويّة الكائنات الحيّة المحوّرة في الوثائق المصاحبة للحركة العابرة 


للحدود. 


ج أن ج بوكو في الفراة ارج لادد ارول و امرخ انا 


قصدا فى البيئة على أنها قد تحتوي على كائنات حيَّة محوّرة» كما يجب أن تحذد 


يستعمل بروتوكول قرطاجنة مصطلح الكائنات الحيَّة المحوّرة بدل المواد المعدلة جينيا ويرجع 
السبب في ذلك إلى الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأطراف أثناء المفاوضات» والغرض من ذلك 
هو تبني المفهوم الضتيق واستبعاد المواد الميتة. 

المادة الأولى من بروتوكول قرطاجنة. 
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بوضوح في المواد المراد استخدامها كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز على أنها قد 


تحتوي على كائنات حيّة محورة. 


وعليه يمكن أن ينظر إلى الرقابة التي يفرضها هذا البروتوكول على البحث 
والتطوين و التسويق. التجاري. للكائنات: الحّة المحررة «وخاصة فيما يتعلق بأجراء 
الموافقة المسبقة عن علم ومبداً الاحتياطء على أنها احد العوامل التي تسهم في الحد من 
حرية التجارة الدولية. 


يتوجّب على كل طرف بموجب أحكام المادة 11 (4)ء أن يتبع إجراء الاتفاق 
المسبق عن علم» كما يجب أن يضمن هذا الإجراء توافر جميع المعلومات اللازمة 
الواجب تقديمها إلى السلطة الوطنية المختصة في البلد المستورد لتقييم المخاطر قبل 
شحن الكائنات الحيّة المحورةء لكي تتمكن السلطة من اتخاذ قرار عن علم. زيادة على 
ذلك» يفرض بروتوكول قرطاجنة على كل طرف يتخذ قرارا نهائيا بشأن استخدام 
الكائنات الحيّة المحوّرة على أراضيه أن يحيط الأطراف الأخرى علما بذلك في 
غضون خفسة عقر يوما من اتخاا القرالء عن طريق غرفة بال معلومات الماكمة 


الإحيائية-. 


0 


کے را ا تف عن غ د فود 05 2 ن 
البروتوكول» واحدا من العناصر العمليّة للبروتوكول» حيث يضمن توفير جميع 
المعلومات اللأزمة إلى السلطة الوطنيّة المختصَة في البلد المستورد لتقييم المخاطر قبل 
نقل الكائنات الحيّة المحوّرةء لتتمكن هذه السلطة من اتخاذ قرار عن علم بذلك. 

وفقا للمادة 7 من البروتوكول ترد على إجراء الاتفاق المسبق عن علم استثناءات» 


فهو يطبق فقط قبل أوّل عملية نقل مقصودة عبر الحدود لكائنات حيّة محوّرة موجَّهة 


الماد ف وة کل اة 
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للإدخال المقصود في بيئة طرف الاستيرادء الأمر كذلك بالنسبة لعملية النقل عبر 
E A E E Sa‏ ا 
ESS EEE E E E a,‏ 
المسبق عن علم“” والتي لا تنطوي على أثار ضارة على الحفظ والإستخدام المستدام 
للتنوّع البيولوجي. يشمل أيضا الاستثناء من إجراء الاتفاق المسبق عن علم الحركة 
عبر الحدود للكائنات الحيّة المحوّرة الموجّهة للاستخدام المعزول في المختبرات 
والعبور 215. 


تتمثل المرحلة الأولى لإجراء الاتفاق المسبق عن علم في الإخطار الكتابي الذي 
يمه طرف التصدين إلى السلطة الوطتة النختصة اللطرف المشررة» ويختريى هذا 
الإخطار على المعلومات المحددة في المرفق الأول من البروتوكول؟' كما يقوم 
الطرف المصدر باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تبليغ الإخطار ودقة المعلومات الواردة 


في هذه الوثيقة. 


أما المرحلة الثانية فهي تتمثل في إقرار طرف الاستيراد كتابتا للمخطر بتسلم 
الأخطار .خا تين يرما من لم الإخطار ‏ ول ب عتم فلم :الإخظار قى 


غضون الفترة الزمنية المحددة موافقة. يمكن للطرف المستورد أن يحدد في الإقرار 


“ تعطي الفقرة 4 من المادة 7 إلى مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا 


البرتوكول صلاحية الإعفاء من إجراء الاتفاق المسبق عن علم لأوّل نقل عبر الحدود للكائنات الحيّة 


المحوّرة الأخرى. 


المادة 6 من بروتوكول قرطاجنة. 


المادة 8 من بروتوكول قرطاجنة. 


المادة 9 من بروتوكول قرطاجنة. 
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بتسلّم الإخطار بأن تتم الإجراءات المتبقية الأخرى وفقا للنصوص القانونية الوطنية إذا 
كانت تتفق مع أحكام المادة 10 من البروتوكول. 

تتمثل المرحلة النهائية لإجراء الاتفاق المسبق عن علم في القرار المتخذ من 
طرف السلطة الوطنية المختصَّة لدى الطرف المستورد. فبموجب أحكام المادة 10 من 
البروتوكول يجب أن تكون القرارات التي يتخذها طرف الاستيراد قائمة على أساس 
تقييمات المخاطر التي تتم بطريقة سليمة علميا وفقا للمادة 15 والمرفق الثالث من 
البروتوكول» كما يجب أن يبغ القرار ويبيّن الأسباب التي بني عليها إلا في حالة 
الو فة غر المتر وة 


يمكن أن يكون القرار إمّا صريحا أو ضمنياء ففي حالة القرار الصريح» يقوم 
طرف الاستيراد خلال 270 يوما من تاريخ تلقي الإخطارء بإبلاغ المخطر وغرفة 
تبادل معلومات الستلامة الإحيائية كتابة بقراره» وعند حساب الوقت الذي يتعيّن أن يرد 
فيه طرف الاستيرادء لا يؤخذ في الحسبان عدد الأيام التي يتعيّن عليه أن ينتظر فيها 
تلقي المعلومات الإضافية ذات الصتلة. كما يمكن أن تقوم سلطة طرف الاستيراد بإبلاغ 
المخطر بأن فترة 270 يوم تم تمديدها لفترة زمنية محددة. 

لا يمنع عدم توافر اليقين العلمي» نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية 
ذات الصتلة فيما يتعلق بمدى حدة الأثار الضتارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محورء 
الطرف من اتخاذ قرار» حسب الاقتضاءء بشأن استيراد الكائن الحي المحوّر المعني 


بهدف تلافي أو الحد من الأثار الضتارة المحتملة. 


کل که ارات السار عا كل مدا خو الاد الجر 
الدولية للستلع والبضائع» ومن بين هذه الأحكام التقييديّة مبداً الاحتياط الذي يشكل حجر 


الزّاوية لبروتوكول قرطاجنةء إذ تنص المواد 6(10) و 11 (8) بأنً: « عدم توافر 
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اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى 
حدة الأثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محوّرء على حفظ واستدامة استخدام 
التنوّع البيولوجي في طرف الاستيرادء مع مراعاة المخاطر على صحَة الإنسان أيضاء 
لا يمنع ذلك الطرف من اتخاذ قرار» حسب الاقتضاء»ء بشأن استيراد الكائن الحي 
المحوّر المراد استخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بهدف تلافي أو تدنية 


الأثار الضتارة المحتملة ». 


وبالتالي يعترف بروتوكول قرطاجنة على أساس مبداً الاحتياط بحظر استيراد 
الكائنات الحيّة المحوّرة على أساس وجود مخاطر محتملةء لكن تجدر الإشارة بأنَ 
إجراء الحظر المتخذ لا يهدف لفرض تقييم للمخاطر كما هو الحال بالنسبة للاتفاق 
المسبق عن علم» بل لمنع تسويق الكائنات الحيّة المحوّرة أو المنتجات التي تحتويهاء 
وبالتالي يمكن أعتبار الإجراءات التي تتخذها دولة طرف في هذا البروتوگول من 
جانب واحد لحظر استيراد الكائنات الحيّة المحوّرة بأنها إجراء تقييدي تعسفي وغير 
مبرر. 

وفي هذا الصتدد اعتبرت الولايات المتحدة الموراتوريوم الأوروبي المفروض 
على المواد المعدلة جينيًا نتيجة لتوجيهات 219/90 و 220/90 الصادرين في 23 
أفريل 1990 بشأن المواد المعدلة جينيًا بأنه يشكل عقبة غير ضرورية وغير مبرّرة 
أمام التجارة الدولية. وبحجّة عدم شرعية الحمائية الاقتصادية التي تمارسها المجموعة 
الأوروبية تحت غطاء حماية المستهلك قدمت الولايات المتحدة شكوى أمام جهاز تسوية 
المنازعات لمنظمة التجارة العالمية في جوان 2003؟21. 


تم تقديم الشكوى من طرف الأرجنتين» كنداء الهند ومصر. وقد تم تأييدها من طرف أسترالياء 


التشيلي» كولومبياء السلفادورء الهند وراس» المكسيك» نيوزلنداء البيرو والاورجواي. 
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وبالتالي ففي حالة وجود مخاطر محتملة لم يتم إثباتها بعد بحكم عدم التيقن العلمي 
يمكن لأي دولة طرف في بروتوكول قرطاجنة أن تتخذ من جانب واحد قيودا على 
التجارة الدولية من منظور مبدأ الاحتياط لحماية الصحة البشرية و البيئةء وهنا تكمن 


إشكالية التوفيق بين تطبيق مبداً الاحتياط وحرية التجارة الدولية. 
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لا يمكن حصر المجالات التي تتداخل فيها العلاقات بين قواعد التجارة الدولية 
والاتفاقيات البيئيّة المتعددة الأطراف» لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريّة بشأن تغيّر 
المناخ وبروتوكول كيوتو» واتفاقية التنوّع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة. فضلا عن 
ذلك توشر بشكل كبير الأثار. التجارية المترتبة عن هذه الاتفاقيات على عملية اتخاذ 


القرارات سواء في مجال التجارة الدولية أو البيئة. 


كما تبيّن التدابير التجارية الواردة في الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف التي تم 
التطرَّق إليها في هذا الفصل أهمّية مناقشة إشكالية العلاقات القائمة بين التجارة الدولية 
وحماية البيئةء فعلى الرغم من الإختلافات التي تحدث فيما بينها إلا أنه يسجّل في 
الواقع العملي عدد محدود من المنازعات التي تحدث نتيجة تعارض الأحكام التجارية 
التقييديّة المنصوص عليها في الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف مع قواعد النظام 
التجاري المتعذد الأطراف» ويرجع السبب في ذلك إلى عدة اعتبارات سياسية 
ودبلوماسية. 

فمن جهة يصعب إعادة النظر في اتفاق دولي متعدد الأطراف تبنته العديد من 
الدول» ومن جهة أخرى ليس من مصلحة الدول الصغيرة الدخول في صراع مباشر مع 
ا 

فضلا عن ذلك عادة ما يتم اللجوء إلى آليات تسرية المتازعات المنضوض غليها 
في الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف لحل النزاع القائم بين دول أعضاء في منظمة 
التجارة العالمية والتي هي أيضا طرف في اتفاق بيئي متعدد الأطراف بشأن استخدام 


التدابير التجارية التي تطبقها فيما بينها بموجب الاتفاق البيئي. 
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من المؤكد أن الاهتمامات البيئبّة هي بعيدة كل البعد عن المتطلبات الاقتصاديةء 
لكن رغم ذلك لا ينبغي استبعادها من قواعد النظام التجاري المتعدد الأطراف بحجّة 
البحث عن تحقيق الربح وزيادة الإنتاج الاقتصادي. فضلا عن ذلك» ينبغي عدم تجاهل 
حقيقة أن أي خلاف قد ينشب بين التجارة والبيئة هو يخدم بالدرجة الأولى المصلحة 
الاقتصاديةء لأنه في الواقع إذا لم يكن من الضتّروري اتخاذ تدابير تقييديّة بيئية لضمان 
تحرير التجارة الدولية» فعلى عكس ذلك فإنه من الضروري تنظيم التجارة لحماية 


e 


فضلا عن ذلك» فإن المعادلة تبقى غير متوازنة بين التجارة والبيئة» ففي الوقت 
الذي تتميّز به القواعد والسياسات التجارية الدولية بالصترامة والدقة وبمركزية 
القرارات التي يتم اتخاذها إلا في إطار منظمة التجارة العالميةء فإنه على عكس ذلك 
نشئت القواعد الإيكولوجيّة في ظل إطار مؤسساتي مفكك وغير واضح إذ لا توجد إلى 
يومنا هذا منظمة دولية حكومية متخصتصة تعنى بحماية البيئة على الرّغم من أنها 


مورد أساسي لحياة الإنسان وبقائه. 


ركن في ظل نظام ذولي يت بالديد :من الرهانات: الساسية :و الاقتصادية 
والتجارية والدبلوماسية والايكولوجيةء فإنه قد حان الوقت لتضافر الجهود الدولية 


لمحاولة التوفيق بين ضرورات التجارة الدولية والقيود التي تفرضها حماية البيئة. 
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البباب الثاني 
نظمة التجارة العالمية 
مد ی اهتمام منظمه التجارة ١‏ د 


بحماية البيئة 


يستدعي الحديث عن العلاقة بين التجارة الدولية والبيئة ذكر مفهومين 
متعارضين”ء حيث تمتل التجارة الدولية النموذج الليبرالي الجديد الذي يرفض جميع 
أنواع القيود التي يكون مردها فكرة محدودية الموارد الطبيعية ويفرض رفع جميع 
أشكال الحواجز أمام حرية حركة البضائع والأموال والخدمات التي تعتبر أداة رئيسية 


لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الآخل. 


كما أظهر النمو الاقتصادي عيوبه ومساهمته في التدهور البيئي من خلال 
استنزاف الموارد غير المتجددة مثل الوقود الأحفوري» زيادة تراكم الملوّثات وحركة 
التفايات الخطرة» الاحتباس الحراري العالمي» ضعف طبقة الأوزون» وفقدان التنوّع 
البيولوجي. 


فضلا عن ذلك» لا تحتوي قواعد النظام التجاري المتعدد الأطراف على أحكام أو 
قاقات حح خرن القن المتعاةة بالبيئة ولم تحدد أيضا مستويات أو معايير بيئيّة 
للتجارة» فعلى سبيل المثال لا توجد قواعد معيّنة للتمييز بين الأخشاب المصدرة من 


دول تتبع أو لا تتبع سياسات مستدامة في إدارة مواردها الغابية٠‏ وبالتالي كانت هذه 


*! Gaëlle ABGRAL, Tewfik BOUZENOUNE, « La contestation de 1’OMC et 
de son droit », L’Observateur des Nations Unies, n°12, 2002, p.19. 


وفي هذا الصتدد أعربت العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية والدول الاسكندينافية 
وهولندا في العديد من المناسبات عن قلقها إزاء عدم اكتراث قواعد منظمة التجارة العالمية 
والاستتمار الدولي کی مجال الخشب بضرور ةة حماية الغابات الاستوائية. راجع: 

Laurent PACHT, « Commerce international du bois tropical et protection de 


TPenvironnement : Chronique dune scission annoncée ? », RGDIP, n°3, 2001, 
pp.647-676. 


وعلى خلاف قواعد الجات تبنت الدول المصدرة للأخشاب الاستوائية سنة 1990 في إطار المنظمة 
الدولية للأخشاب الاستوائية هدف يسمح فقط للغابات المستغلة بطريقة مستدامة أن تموّل التجارة 
الدولية للأخشاب بحلول عام 2000. راجع في هذا الصتدد: 
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المعايير البيئَيّة الأحادية الجانب من بين الأسباب التي أت إلى خلق نزاعات تجارية 


ذات العلاقة بالاعتبارات البيئية. 


وللإلمام بالموضوع يتطرّق الفصل الأول إلى توضيح مختلف القواعد التجارية 
التي تتعارض مع حماية البيئةء ويقذم الفصل الثاني عرضا لضرورة التوفيق بين 
التجارة والبيئة مع تبيان إمكانية تحقيق ذلك من الناحية القانونية من خلال النهوض 


UE 


A.Ch. KISS, Dubravka BOJIC, « Aspects institutionnels et financiers de la 
protection des forêts en droit international », In Michel PRIEUR, Stéphane 
DOUMBE-BILLE- Sous la direction de- Droit, forêts et développement 
durable, Actes des 1% journées scientifiques du réseau droit de 
TPenvironnement de 1AUPELF-UREF ã Limoges, France, 7-8 novembre 
1994, Bruxelles, Bruylant, 1996, p.437. 
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الفصل الأول 
تد عیم حرية المبادلات التجارية على حساب حماية البيئة 


يعتبر النظام التجاري المتعدد الأطراف نتاج النظام الاقتصادي العالمي المعاصر 
الذي تم وضع مبادئه الأساسية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا خلال 
الحرب العالمية الثانيةء والذي أصبح يشكل اليوم الإطار الوحيد لتنظيم المبادلات 
التجارية الدوليةء وقد ساعد انضمام عدد كبير من الدول إلى النظام التجاري المتعدد 
الأطراف على تعزيز مطلب حرية المبادلات التجارية والتأكيد على هيمنة فكرة تحقيق 
الرّبح على جميع القيم الأخرى بما في ذلك حماية البيئة. 


المبحث الأُوّل: أولويّة حرية التجارة الدولية منذ نشأة الجات 


يقوم النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم حاليا في إطار منظمة التجارة 
العالمية على الأفكار التي جاء بها ميثاق الأطلسي في عام 1941ء واتفاق التعاون 
المتبادل لعام 1942 والاتفاق المالي لعام 1945ء اللذين أبرموا نتيجة التعاون القائم 
حينذاك بين الولايات المتحدة وبريطانياء اللتان قامتا بتدويل نموذجهم الاقتصادي 
اه رر ية فلن اص اولي من خا رخ طا الاي دو ا ت 
الحرب يقوم على تقسيم العمل الدولي”” ورفض الحمائية وحرية المبادلات التجارية 


الدولية. 


لقد دعمت الليبرالية الرأسمالية مبدأ تقسيم العمل لدعم الصناعات الاستخراجية وتجارة المواد 
الأوّلية في الدول الناميةء وذلك بإقامة مصانع لتجميع هذه السّلع في الدول النامية تحت شعار سياسة 
إحلال الوارداتء ثم قامت في مرحلة تالية بتدعيم الأنشطة والصناعات التي ترتبط بالاستغلال 
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المطلب الأول: الاعتبارات التجارية التي يفرضها اقتصاد السوق 

يقوم مبدأً حرية التجارة الدولية على حرية حركة البضائع والأموال وإلغاء 
الضر ائب الجمركية وتشجيع روح المبادرة الخاصة ودعم الإنتاج والاستهلاك معا. 
الفرع الأوّل: التأكيد على مبدأ حرية المبادلات التجارية الدولية 


تقوم فكرة حرية المبادلات التجارية على النظام الاقتصادي الدولي الذي نشا على 
أنقاض الأزمة الاقتصادية التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1929ء وقد 
وضع مؤستسيه مبادئ المؤسسات التي تسمح بالتعاون المشترك بين الدول لكفالة حسن 
سير الاقتصاد العالمي. ولتحقيق ذلك» تم عقد مؤتمر بريتون وودز في الولايات المتحدة 
عام 1944ء والذي أسفر عن إنشاء صندوق النقد الدولي (۴11) والبنك الدولي للإنشاء 


لكل ناء ضرح :ها اقطام الاتتضاد اولي الحدية ت انشا الجن 
الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة (©080٤ع)‏ من أجل ضمان 
حرية المبادلات التجاريةء والاستقرار النقدي» والزيادة في الاستثمارات الدولية وإيجاد 
اط تار اتر اا فن اتك رمك رف ك رين ازفا اموي ق ا 
نظام للتجارة الحرّة الذي أدى إلى إبرام اتفاقيات الجات في عام 1947ء الذي تلاه بعد 
خواليتضف فرن سريان فاد الاتفاق 'المنشئ لمنظمة التجارة العالمية في 1 جانفي 
5 ليجستد بذلك في نهاية المطاف انتصار قيم الليبرالية الرأسمالية. 

ويرجع الستبب في استبدال الجات بمنظمة التجارة العالمية إلى عدة أأسباب تتعلق 
بطبيعة الجات وأسباب عملية أخرى. 
الكثيف للعمالة الررخيصة في البلدان النامية لتزويد الدول الصناعية بالصتادرات» واستخدام هذه 


ار كات من ق ارك اة فن اتا عات اك هرانا تة ى اكرن اة 
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أوّلا: الأسباب المتعلقة بطبيعة الجات 


يرجع السبب الأول إلى أن اتفاق الجات الذي أبرم بتاريخ 30 أكتوبر 1947 في 
جنيف كان مجرّد مقتطف أو ملخص لميثاق هافانا”. فضلا عن ذلك» ترجع حقيقة 
الطابع الموقت لهذا الاتفاق إلى أن الاعتماد النهائي لميثاق هافانا وإنشاء منظمة التجارة 
الدولية (010) كان سيستغرق وقتا طويلا. وبالتالي مادام أنه لم يتم تنفيذ ميثاق هافانا 
فإنه كان من الضتروري إيرام اتفاق موقت يتضمَن الأحكام الرئيسية لهذا الميثاق. كما 
أنه لم يتم تأسيس منظمة التجارة الدولية بسبب رفض الولايات المتحدة لميثاق هافانا 


تة انه رضن رعا من الحا و خد من خر تة الماد لات 


يرجع الستّبب الثاني لهذا التغيير إلى أن اتفاقية الجات لعام 1947 ظلت مجرّد 
اتفاق أبرم بشكل مبستط لا يتمتع بنفس القوّة القانونية للمعاهدة التي تستلزم الإجراءات 
القانونية للمصادقة عليها” وذلك عملا ببروتوكول التطبيق المؤقت الموقع بين 
الأطراف المتعاقدة في جنيف بتاريخ 30 أكتوبر 1947ء الذي كان يهدف إلى تطبيق 
الجزء الثاني من الاتفاقية العامة“ في حدود ما يتفق مع التشريعات القائمة. 


وبالتالي فلن الحفاظ على التشريع الوطني الستابق للأطراف المتعاقدة المخالف 
لأحكام الجزء الثاني من اتفاقية الجات» بما في ذلك شرط المعاملة الوطنيةء ينقص 


كان من المفترض أن يتم التوقيع على ميثاق هافانا في 24 مارس 1948. 
بخصوص الإبرام المبستط للمعاهدات راجع د. سهيل حسين الفتلاوي» غالب عواد حوامدة 
القانون الدولي العام الجزء الأول مبادئ القانون الدولي العام» موسوعة القانون الدولي العام رقم 
1 عمّان» دار الثقافة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى»ء الإصدار الثاني» 2009 ص ص 104- 
7. 

P. DAILLIER, A. PELLET, Droit international public, op.cit, pp. 143-145. 
28 ته اجره الى فن الفوك من 2 الى‎ 
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بشكل كبير من القرّة القانونية لاتفاقية الجات» وهذا ما تمخض عنه عدم إمكانية تغيير 
القوانين الوطنية للدول المخالفة لأحكام اتفاقية الجات» وغياب التطبيق الفعلي والمباشر 
للقواعد والالتزامات الدولية في الأنظمة القانونية الداخلية للأطراف المتعاقدة. 


مع مرور الوقت بدا من الواضح أنه لا يمكن الاستمرار في العمل بهذا الاتفاق 
المؤقت الذي كاد أن يصبح نهائيا. كما تبرّر نقاط الضتعف التي تعتري الجات ضرورة 


اعتماد معاهدة بكل المقاييس الشكلبّة التي تحترم إجراءات التصديق الداخلية. 


الستّبب الثالث لهذا التغيير هو أن اتفاقية الجات لعام 1947 لم تكن تشكل منظمة 
دولية” ولم يكن لديها أي شخصية قانونية رغم أنها كانت تتمتع فقط بجهاز وحيد 
ودائم يتمتل في الأمانة التنفيذيّةء كما لم يكن باستطاعة مؤتمر الأطراف المتعاقدة أن 
يصدر قرارات ملزمة لجميع الأطراف تجسند إرادة ذاتية مستقلة مستمدة من شخصية 


المنظمة في مواجهة أعضائها. 


بالإضافة إلى هذه النقاتضن المزثبطة بالطبيعة آلقانرنية للجات هناك نقاط ضف 


أخرى مر تبطة بتنفيذ الاتفاقية العامة. 


جاء الفقه الدولي بعدة تعاريف لتحديد ماهية المنظمة الدوليةء وجلها لا تخلو من ترابط أو 
تقارب في ألفاظهاء أو في معانيهاء وعلى العموم تعرآف المنظمة الدولية بأنها :« هيئة تقوم بإنشائها 
مجموعة من الدول لتحقيق أغراض ومصالح مشتركة بينهاء وتكون لها إرادة ذاتية مستقلة يتم 
التعبير عنها في المجتمع الدولي» وفي مواجهة الدول الأعضاء فيها بواسطة أجهزة دائمة خاصة 
بها»» راجع في هذا الصتدد: د سهيل حسين الفتلاوي» التنظيم الدولي» موسوعة القانون الدولي رقم 
4ء عمّان» دار التقافة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» الإصدار الثاني» 2009» ص ص 31-17. 
P. DAILLIER, A. PELLET, Droit international public, op.cit, pp. 573-642.‏ 
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ثانيا: الأسباب المتعلقة بتنفيذ الجات 


لعل من أهم ما ترتب على نفي صفة المنظمة الدولية عن الجات» هو عدم 
الاعتراف بقدرتها على إصدار قرارات تكتسب القوّة الإلزامية في مواجهة جميع 
المخاطبين بهاء ومن ثم ليس باستطاعة أجهزتها إصدار قرارات عقابية على المتعاقدين 
المخالفين لأحكام ومبادئ الجات. فلقد سمحت الجات للدول المتعاقدة العمل بمبداً 
الحقوق المكتسبة من خلال موافقتها على أن تستثنى من قوانينها كافة الأنظمة التي 
وافقت عليها الدول قبل انضمامها إلى الجات. وقد ظهرت فكرة هذه الحقوق بسبب 
النصوص المتضمنة في الاتفاقات والتي تتطلب من الأطراف المتعاقدة « تطبيق الجزء 
الثاني من الاتفاقية بشكل تام لا يتضارب والقوانين الحالية »26. 


وبالتالي يجعل مبدأً الحقوق المكتسبة قوانين الجات في مرتبة أدنى من القوانين 
والأنظمة التي ألزمت بها الأطراف نفسها قبل الانضمام إلى الجات» وهذا يعيق كثيرا 
الالتزام بأحكام الاتفاقية العامة وقرارات جهاز ها التنظيمي المؤقت. 


وعلى هذا الأساس» فقد ت منح استتناءات هامّة للأطراف المتعاقدة في السنوات 
التي أعقبت التوقيع على اتفاق الجات» فعلى سبيل المثال استفادت الولايات المتحدة في 
عام 1955 من أوّل استتناء للحد من وارداتها الزراعية» وقد انجر عن ذلك استبعاد 
القطاع الزراعي نهائيا من اتفاق الجات. كما تم الماح للأطراف المتعاقدة بإيرام 


اتفاقات أخرى تخص قطاعات معينة ذات الصتلة بالتجارة الدولية تتضمَّن أحكام تجارية 


0 راجع د. محمد عبید محمد محمود» منظمة التجارة العالمية ودورها في تنمية اقتصاديات 
البلدان الاسلاميةء مصر› المحلة الكبر یى»› دار الكتب القانونيةء 2007 ص ص 176-5. 
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مخالفة لقواعد الجات متل القيود المفروضة إراديا على الصتادرات»› سياسات العم 
والإغراق» الأمر الذي أدى إلى تجزئة القانون الدولي للتجارة'”. 

في ضوء هشاشة النظام القانوني للجات وعدم إمكانية تنفيذه في الواقع العملي» بدا 
واضحا لأنصار تحرير التجارة الدولية ضرورة إيجاد إطار قانوني متكامل» صارم 
وملزم. ولقد بادرت اتفاقات جولة طوكيو التي أبرمت في عام 1979 ببدء إصلاحات 


لقد أت نقائص النظام الهيكلي للجات نتيجة تجاهل الأطراف المتعاقدة لإنشاء آلية 
متخصصة لتسوية النزاعات التجارية ومحدودية الأساليب التفاوضية المتبعة في جولات 
الجات المتمثلة في التفاوض على كل سلعة على حدا والتفاوض الثنائي إلى طريق 
مسدود. زيادة على ذلك» فإن سكوت الاتفاقية العامة عن تحديد البناء التنظيمي لآلية 
العمل أذى إلى جعل النظام التجاري الدولي غير متوائم مع التحوّلات التي عرفتها 
ا 


تقاف من الف ع مزن زارف ف وفافل ل ف عا 41986 
لإطلاق مفاوضات جولة أوروغواي بهدف تعزيز النظام التجاري القائم على حرية 
المبادلات التجارية وليشمل مجالات جديدة كتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية 


ار 


بعد ثماني سنوات من المفاوضات» تَمٌ التوقيع على اتفاقات جولة أوروغواي في 
مر”اكش بتاريخ 15 أفريل 1994ء ودخلت حيّز التفاذ في 1 جانفي 1995ء وقد أسفرت 


**' D. CARREAU et P. JULLIARD, Droit international économique, LGDJ, 
4*™ é&d, Paris, 1998, p.55. 

** Thiébaut FLORY, « Remarques ã propos du nouveau système commercial 
mondial issu des Accords du cycle d’ Uruguay », JDI, 1995, T2, pp.877-878. 
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عن إنشاء منظمة دولية جديدة تتمتع بالديمومة والشخصية القانونية تتمثل في منظمة 
التجارة العالمية. وقد تمخض عن إنشاء هذه المنظمة تجدد الاهتمام العالمي باقتصاد 
السوق (الفرع الثاني) وزيادة هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات (الفر ع الثالث). 
الفرع الذّاني: تفوق اقتصاد السوق 

بعد صراع أيديولوجي طويل بين أنصار تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية 
وأنصار الفكر الليبرالي هيمنة في تسعينات القرن الماضي الرؤية الليبرالية الجديدة 
على الاقتصاد العالمي. ونتيجة لذلك عملت الأنظمة الاقتصادية الوطنية على تقليص 
نطاق تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية إلى أدنى حد ممكن على أساس أنها غير قادرة 
على التدخل بشكل فعال في النشاط الاقتصادي» لقاء ذلك تم فتح المجال أمام آليات 
السوق لتنظيم الأنشطة الاقتصادية لأنها حسب الفكر الليبرالي أكثر قدرة على تحقيق 
الرآفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعوب. 
أوّلا: تحكم قوى السوق في التنمية الاقتصادية 

زعزع الجمود الاقتصادي الذي عرفته الولايات المتحدة في الثلاثينات الثقة التي 
كانت تتمتع بها الرأسمالية الليبراليةء ولإيجاد حل لهذه الأزمةء اتجهت الأنظار نحو 
الاقتصاد الموجّه. فقد اقترح الخبير الاقتصادي "جن (John KEYNES) "ji‏ 
التدخل النشط للدولة لتحفيز الاقتصاد من خلال السياسة المالية. ولتحقيق ذلك تم 
تطبيق الرقابة على الأسعار وتحديد الحصص الكمّية للإنتاج. كما قامت الولايات 
المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية بدعم وإعادة إعمار أوروباء من خلال 
مخطط مشروع مارشال» بمنحها رؤوس الأموال بما يعادل 1,5 % من الناتج القومي 
الإجمالي» وتشجيع القادة الأوروببين على إتباع خطة للاستثمار العام. 
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كما فرضت الدول الأوروبية في مستعمراتها السّابقة في آسيا وأفريقيا نظام 
ا ا خا ر الخزحة انعا ال 2 كك اك له هن 
البلدان النامية بعد استقلالها نظام الاقتصاد الموجه الذي يجد سنده في أطروحة "كارل 
ماركس" «4R×(‏ 4۲1) القائلة بأن تقلبات السوق تؤدي حتما إلى عواقب تضر 
بالاقتصاد الوطني ويصعب توقعها. فضلا عن ذلك» فقد أعجبت هذه الدول المستقلة 
حديثا بالتصنيع الستريع الذي حققه الاتحاد السوفيتي في الستينات والسبعينات تحت قيادة 
الحزب الشيوعي. 


يفرض نظام الاقتصاد الموجَّه بشكل عام تشديد الحماية الجمركيةء تحديد حصص 
الاستيراد» فرض ضوابط صارمة على عمليات صرف العملات الأجنبية» ورفع أسعار 
الفوائد» خفض الحد الأدنى من الأجور»ء تحديد أسعار المواد الأساسية كالحبوب 
والوقود» فرض قيود على الاستثمارات الخاصةء وامتلاك الدولة للعديد من الشركات 


الخاصة. 


ولكن نتيجة لعدة عوامل» تخلت العديد من الدول في سنوات 1980 و 1990 عن 
نظام الاقتصاد الموجّه لتتوجّه نحو اقتصاد السوق. بالنسبة لبعض الاقتصاديين» شهدت 
هذه البلدان منذ أواخر الستينات تعثرا في نموّها الاقتصادي بفعل ارتفاع التعريفات 
الجمركية التي أت إلى تطوير صناعات غير منتجةء كما أدى ارتفاع أسعار الفوائد 
إلى إبقاف تطوير النظم الماليةء والحد من الاتخار المالي وتشجيع الاستثمارات غير 
المنتجة. في السياق ذاته» أسهم الحد الأدنى للأجور في شل العمالة وتفاقم اللامساواة 
ن القت اة 

من جانب آخر» أسهمت الزيادة في أسعار المواد الغذائية والضتّرائب على 
الصتادرات الزراعية في عدم تشجيع المزارعين وفي خفض الإنتاج الزراعي. وقد 
ساهم ارتفاع أسعار النفط في السبعينات»ء وانخفاض معدلات التبادل التجاري للمواد 
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الخام الاستوائية في الثمانينات وزيادة الديون الخارجية في فشل الاستراتيجيات التدخلية 
في العالم. 

ففي ظل هذه الظروف السياسية والاقتصادية المواتية برّر أنصار الليبرالية 
الرأسمالية موقفهم على أساس أن حرية المبادلات التجارية الدولية تساعد على خلق جو 
من المنافسة بين المنتجين في السوق وتحفز على ارتفاع نسبة الإنتاج وخفض التكاليف 
والعمل بأكبر قدر من الكفاءة وهذا ما ساعد على تحكم قوى السوق في جميع 
مجالات الحياة الاقتصادية. 


ثانيا: عجز اقتصاد السوق عن رفع تحدذي حماية البيئة 

لا شك أنه من بين أسباب فشل النظام الاقتصادي العالمي في رفع تحدي حماية 
البيئة هو التكتاتورية التي يمارسها اقتصاد السوق على الدول في ظل ما يعرف 
بالعولمة» حيث تفرض هذه العولمة إحداث تغيّرات هيكلية رئيسية في أنماط الإنتاج 
والمبادلات الاقتصادية الدولية في جو تسوده ظروف سياسية واجتماعية يسيطر عليها 
ا وهات ا وة ا ا ن او الان اام وتن الحلقات 


الا عة وال كات الا اة 


ففي هذا الاتجاہ يرى "بيار دي iıار (Pierre DE SENARCLENS) "il‏ 
بأنَ تحليل التفاعلات القائمة بين الدول والسّوق يظهر بأن العولمة جاءت نتيجة لمسار 
تاريخي يعكس الاختيارات السياسية والاقتصادية التي تؤدي إلى إرساء علاقات مبنية 
غل لر :ا افتضدادة والفلطة اة هة . 


° A.Y.GADJI, op.cit, pp. 63-67. 
230 Pierre DE SENARCLENS, Mondialisation, souveraineté et théories des 
relations internationales, Armand COLIN, Paris, 1998, pp. 85-86. 
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كما يصف المفكر الفرنسي "إجliيg‏ رlمigيە" «(Ignacio RAMONET)‏ 
رئيس تحرير صحيفة العالم الدبلوماسي» العولمة بأنها نظاما جديدا للشمولية والهيمنة 
تتسبّب في إحداث الفوضى السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الكثير من دول العالم 
وخاصة الدول النامية. ويقول "نيتين ديساي" ٤S۸‏ «نا١)»‏ وزير البيئة السّابق 
في جنوب إفريقيا والأمين العام لمؤتمر قَمَّة الأرض في جوهانسبورغ 2002ء أن العالم 
لا يعاني الآن من انتشار العولمة بل من قلة العولمة والاندماج» وأنه في حال تم دمج 
التجارة وانتقال الستلع ورؤوس الأموال والأفكار بشكل حر ودون معيقات تضعها الدول 
الصناعية فإِنَ العالم النامي سوف يستفيد بشكل واضح من العولمةء إلا أن العولمة كما 
تطبَق الآن هي عولمة انتقائية ناقصة ولا تفيد إلا الدول الغنيّة. وفي دراسة للمنظمة 
غر ال فو اة ال كن صف اة اة واا حطر مدق كل اة 
في العالم وتتسبّب في استنزاف الموارد الطبيعية وإضعاف الاتفاقيات الدولية التي تعنى 


بحماية البيئة ودعم التنمية”. 


كما يكمن عجز اقتصاد الستوق في الرؤية الأحادية الجانب التي تحصر نمو 
التجارة الدولية في تحقيق الرّبح وتشجع تحرير تجارة الستلع والخدمات» وبالتالي يؤدي 
بالضترورة تجاهل اقتصاد السوق للمتطلبات المتعلفة بالبيئة إلى حدوث كوارث 
إيكولوجية قد تنعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي. فعلى سبيل المثال» ينجر عن 
عدم احتساب العلوم الاقتصادية للمعطيات المتعلقة باستنفاذ أو بحدود قدرة تجذد الموارد 


الطبيعية إلى تجاهل عوامل موضوعية تلعب دور أساسي في عملية الإنتاج. 


مشار إليه من طرف باتر محمد علي وردم» العالم ليس للبيع» مخاطر العولمة على التنمية 
المستدامةء عمّان» الأهلية للنشر والتوزيع» الطبعة العربية الأولى2003» ص33. 
نفس المرجع» ص 38. 
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وفي هذا الصتدد يشير تقرير التنمية العالمية لعام 2003 الصادر عن البنك 
العالمي بأنٌ السنوات الخمسين القادمة يمكن أن تشهد تضاعفا في الاقتصاد العالمي 
بقيمة أربعة أضعاف شريطة أن تلتزم الحكومات بتخفيف المخاطر التي يسبّبها النمو 
الاقتصادي الستّريع على البيئة”. 


يعكس التأكيد على ضرورة حماية البيئة تطوّر الفكر الاقتصادي الذي حدث في 
أوائل السبعينات» حيث اعتبر بعض الاقتصاديين في ذلك الوقت» بأنَ الموارد الطبيعية 
ليست مهذدة بالنضوب لأنه في حالة الاستغلال المفرط للموارد وندرتها سوف يتوجه 
المنتجين حتما إلى إيجاد بدائل أخرى لتفادي الزيادة في الأسعار الناتجة عن هذه 
الندرة. لكن تبقى هذه النظرة محدودة وضيقة لأ التجربة أثبتت في الواقع بأنَ 
الأستعال ارط افر ار الطهة دوي كا الع ز رال وتر عضن الموارة خاة 
بهار ا 


يختلف المنهج الذي يتبعه منطق السوق عن المنهج الذي يتبعه منطق حماية 
البيئةء حيث يسعى اقتصاد السوق إلى تحقيق البح وأقصى قدر من الإنتاج على المدى 
القصير» وهذا ما يشجَّع مثلا على التخلي في المجال الزراعي عن أصناف زراعية أقل 
إنتاجية ولكنها أكثر ملائمة للظروف الطبيعية المحلية واستبدالها بأصناف نباتية أخرى 
وفيرة الإنتاج رغم تطلبها استخدام مكثف للأسمدة وللمبيدات الحشرية التي تضر 
بالبيئة. 

في المقابلء يتطلب منطق حماية البيئة الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على تنوّع 
النظم الايكولوجية على المدى الطويل» وبالتالي يفرض استغلال الموارد الطبيعية قيود 


* World Bank, World Development Report 2003 : Sustainable Development 
in a Dynamic World: Transforming Institutions, Growth, and Quality of life, 
Published August 31, 2002, by World Bank, Oxford University Press USA. 


** Christian LEVEQUE, op.cit, pp. 61-62. 
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للحفاظ على توازن الإنتاج دون المساس بقدرة تجذد هذه الموارد على المدى الطويل 
وبسلامة النظم الإيكولوجية لضمان استمرارية وتجدد مختلف الأنواع والأصناف» 
وعليه تتراوح سبة وأهمية الضتغوط الممارسة على الموارد البيئية بحسب حجم 
وطبيعة الأنشطة الاقتصادية. 


توضتح دراسة قامت بها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الأثار البيئَيّة 
و ى اقات ارق وا هبار لى ار ار مه 
الدراسة سبب هذه الإخفاقات إلى عدم قدرة الوق على أن تعكس القيم والتكاليف البيئيّة 
لمختلف الأنشطة الاقتصادية. 


تنشاً إخفاقات السوق نتيجة عدم أخذ الملوّثين بعين الاعتبار التكاليف البيَيّة 
للأنشطة الاقتصادية التي يمارسونها على أرض الواقع بحجَّة صعوبة تحديد وقياس 
وحساب هذه التكاليف»ء وهذا ما يودي حتما إلى أن لا تعكس أسعار التكلفة الإجمالية 
للستلع والخدمات التكاليف البيئية المتمثلة في تلوّث الهواء والمياه وتدهور الموارد 
البيئيّةء كمثال على ذلك التلوّث الناجم عن الاستخدام المفرط للأسمدة والمواد الكيماوية 
في الزراعة. 

خلصت الدراسة التي فاك بها منظمة التغارن و التفمية الافتسادية إل ل 
احتساب التكاليف البيئيّة على الصتعيد الوطني ضمن التكلفة العامة للنشاط الاقتصادي 
يسهم بشكل كبير في حل المشاكل البيئيّة العالمية والعابرة للحدود مثل الأمطار 
الحمضيةء وتلوّث الأنهار» وتغيّر المناخ» مستدلة في ذلك بضرورة تطبيق مبداً الملوأث 


هو الدافع الذي يحتسب التكاليف البيئيّة ضمن التكلفة العامة للإنتاج الصتناعي . 


*3 OCDE, Les effets environnementaux des échanges, Paris, pp.8-9. 
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الفرع الثالث: هيمنة الشركات المتعذدة الجنسيات على التجارة الدولية 


ساعدت العولمة الشركات المتعددة الجنسيات على توسيع أسواقها وهيمنتها على 
التجارة الدولية من خلال فتح الحدود أمام التجارة الحرَّة والحصول على المزيد من 
المكاسب والأرباح المالية نتيجة احتكارها للسوق وسيطرتها على الاستثمارات الدولية. 
ولحماية هذه المصالح لعبت هذه الشركات دور كبير في تطوير أنظمة قانونية وهيكلية 
أهمَّها منظمة التجارة العالمية» حيث باتت تمثل مراكز قوى عالمية تساهم بشكل فعال 
في اتخاذ القرار وفي رسم سياسات الاقتصاد العالمي. 
أوّلا: الزيادة في تحقيق الرَبح 

بدافع الزّيادة في تحقيق الربح عن طريق التقليل من تكاليف الإنتاج والنقل تقوم 
الشركات المتعددة الجنسيات بالاستثمار في البلدان النامية لتكون قريبة من الموارد 
الطبيعيّة ولتتهرآب من بعض القيود المفروضة عليها في الدول الصناعية ومنها القيود 
والمعايير البيبّةء لاسيما في القطاعات المرتبطة بالموارد الطبيعيّة مثل الطاقة والمناجم 
والورق والكيماويات والتي تجلب معها التلوث واستنزاف الموارد. 

وبالتالي شجعت أنظمة التجارة الحرة تنافس الشركات المتعذدة الجنسيات على 
اون :اة من حاار اكت عن اله العامة ار خي نورين 
الصتناعات الأكثر تلويثا إلى البلدان الناميةء فمع رفع الحواجز التجارية وجدت 
الشركات أن مصلحتها الاقتصادية تفرض عليها نقل أعمالها إلى البلدان التي تفتقر إلى 
أنظمة بيئَيّة فعَالة» بحيث تحوّلت العديد من الدول النامية التي لا تقوى على تحمل 


قات اتقات اة اة فر خا ال اف 


كما تستغل الشركات المتعدة الجنسيات برامج الإصلاح الهيكلي التي يفرضها 
صندوق النقد الدولي على البلدان النامية للاستثمار فيها من خلال شراء الشركات 
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ية اة والفلة عن طرين انات الخرضصة خت نجل ن مه 
الشركات على تحقيق أرباح تنتقل مباشرة إلى الشركة الأم في الدول الصناعية بدون 
تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية حقيقية للدولة المضيفة. أما عوائد الاستثمار وتحديد 
أسعار المنتجات فهي ترتبط مباشرة بقرارات إدارة الشركات الكبيرة في الدول 
الصناعية كما أن نسبة عالية من المبادلات وتحديد الأسعار تتم مابين الشركات نفسها 


ولا يكون هناك دور للحكومات في الدول النامية للمشاركة في عملية اتخاذ القرار . 


جه لن هه 


ونتيجة لتزايد الوعي العالمي بضرورة حماية البيئة خاصة بعد مؤتمر قمَة 
الأرض بريو عام 1992ء تفطنت الشركات العالمية العملاقة لتحرّكات المنظمات غير 
الحكومية التي تلقي الأضواء على سياساتها التجارية الضتارة بالبيئة وأستست اللجنة 
التنفيذية التجارية للتنمية المستدامة” بهدف الدفاع عن مصالحها في المحافل الدولية . 


ثانيا: التقليل من أهمية المتطلبات البيئية 


يتضح مما سبق بأن هدف تحقيق البح هو الغاية التي تصبو إليها الشركات 
المتعتدة الجنسيات من خلال الستّعي المتواصل إلى تطوير قدرتها الإنتاجية والمالية في 
السوق وهذا ما جعلها تقلل من أهمية المتطلبات البيئيّة وتهملها رغم اعتبارها انشغال 


مشترك للإنسانية. ويرجع الستبب في ذلك إلى أن منطق الإنتاج الاقتصادي يستوحى 


لغرض الزيادة في تحقيق الرّبح تعتمد الشركات المتعددة الجنسيات في عملية الإنتاج على 
العمالة الرآخيصة وفق تشريع ملائم ذا قيود خفيفة يحتوي على ثغرات قانونية تسمح بالتهرّب التام 
من المسؤولية في حالة حدوث ضرر بالبيئة بالتواطؤ مع أقنية الفساد المنتشرة في البلدان النامية. 
راجع في هذا الصتدد: باتر محمد علي وردم» مرجع سابق» ص ص 318-317. 

جمعت اللجنة التنفيذية التجارية للتنمية المستدامة الغرفة الدولية للتجارة والمجلس التجاري 
العالمي للتنمية المستدامة وأعضاؤها كبرى الشركات العالمية الصناعية والاتصالية والخدمية 
والتعدينية والتجارية. راجع في هذا الصدد: باتر محمد علي وردم» مرجع سابق» ص234. 
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من الأفكار الاقتصادية القديمة التي تكرس فكرة سمو الاقتصاد على الطبيعة والتي 
تعتبر الموارد الطبيعية مجّرد سلع يجب على الإنسان استغلالها لتلبية احتياجاته. 

وبالتالي يؤدي حتما منطق الإنتاج الاقتصادي الذي اعتمدته الشركات المتعددة 
الجنسيات إلى استتزاف وندرة الموارد الطبيعية وتدهور النظم الايكولوجيةء وعلى هذا 
ا ك د من لمات :كر الكر ةر لاف ا عة سوا 
الشركات عبر الوطنية أو المتعددة الجنسيات في التدهور البيئي الذي يشهده العال ؟”. 
ر حك اة لر وة ب ا دة المتطمات: بغر الك م و الكر كات 
الاجتماعية"”” التي نشرت في باريس عام 1993ء مسؤولية الشركات المتعددة 
الجنسيات في أربع نقاط: 


- يتسبّب إنتاج الشركات المتعددة الجنسيات في مجالات النفط, والنقل البرّي» وتوليد 
الطاقة والمعادن والأنشطة الزراعيةء» في حوالي 50 % من انبعاثات غازات 
الدفيئةء والمواد الكيميائية التي تستنفذ طبقة الأوزون. 

- تهيمن الشركات المتعددة الجنسيات على تجارة المواد الأوليّة والموارد الطبيعية. 
كما تؤدي أنشطتها المتعلقة بقطع الأشجار والتعدين والحفر والزراعة 
الاصطناعية» إلى استنزاف وتدهور الغابات والتربة وموارد المياه العذبة والتنوّع 
البيولوجي. 


على سبيل المثال وجّهت المنظمات غير الحكومية في أفريقيا انتقادات شديدة للشركات متعددة 
الجنسيات وحمًلتها مسؤولية تدهور اقتصاديات البلدان الإفريقية بالتواطؤ مع المؤستسات المالية 
الدولية وتورّطها في إهدار الموارد الطبيعية وتلوّث البيئة. راجع في هذا الصدد: 

James BUTURO, « ONG, démocratie et développement durable en Afrique », 


In Les ONG et développement, société, économie, politique, Paris, éd. 
Karthala, Coll. Homme et sociétés, 1998, p.146-148. 


A.Y. GADJI, op.cit, نقلا عن .76-77.ضض‎ 
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- تسيطر الشركات العابرة للحدود على إنتاج المواد الكيميائية السامة التي تلوّث 
الهاي الا عو ر 

- الشركات عبر الوطنية هي الكيانات الرئيسية التي تشارك في نقل نظم الإنتاج 
والمعادن الخطرة إلى البلدان الناميةء وقد تم الاستناد في ذلك إلى العديد من 
الأمثلة الحيَّة للكوارث الاأيكولوجية التي شهدها العالم والتي أثبتت التحقيقات 
بشأنها مسؤوليّة هذه الشركات عن نقل المبيدات الخطيرة والأدوية المحظورة من 
بلذانها اة إلى الدول البرك زنل الاعات الما نة والتخلصن جن النقابات 
المشعَة في جنوب المحيط الهادئ» وتصدير النفايات الخطرة إلى أفريقيا. 


تستخدم بشكل عام الشركات العابرة للحدود نفوذها وقوّتها الماليةء كما تستغل 
عادة غياب إطار قانوني وتنظيمي متكامل وفعال يضمن سلامة وحماية البيئة لتحديد 
المناطق التي تحوّل نشاطاتها الاقتصادية إليها. في الواقع» غالبا ما تهيمن دول المنشاً 
على الدول المضيفةء بل أكثر من ذلك قد تلجأ سلطات الدولة التي تستخدم الشركات 
عبر الوطنية إلى حد استخدام تطبيق المعايير البيئية كورقة ضغط على الدول المضيفة 


لتلبية مصالحها التجارية ولحرمان سلع هذه الدول من الدخول إلى الأسواق العالمية. 


لا تتعارض عموما المبادئ الأساسية التي تقوم عليها منظمة التجارة العالمية مع 
الاختلافات المذهبية والايديولوجية القائمة بين المفاهيم الليبرالية الجديدة والحس البيئي 
(المطلب الثاني). لكن بفعل التفاوت في المستويات التنموية بين البلدانء انتقدت البلدان 
الثامية الهيمنة الهتصاذية للييرالية الجديدة على المبادلات التجارية الدولية وسعت إلى 
خلق نهج جديد في العلاقات التجارية الدولية أكثر إنصافا لها من خلال إنشاء مؤتمر 


الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (المطلب الثالث). 


199 


المطلب الثاني: التأكيد على المبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعذد الأطراف 

لقد تم التأكيد مجددا على المبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف في 
إطار منظمة التجارة العالمية والتي تدور كلها حول مسالة إزالة الحواجز أمام التجارة 
الذولية. ٠‏ ولكي يتمكن الأفراد والشركات والسلطات. العمومية من معرفة القواعد 
التجارية السّارية المفعول في جميع أنحاء العالم تفرض منظمة التجارة العالمية وضع 
قواعد شفافة يمكن التنبّؤ بها من أجل ضمان الاستقرار في المعاملات التجارية وتفادي 
خالات التغيرن لفقا امات اجار ولا الف ر كات و المستهوين :اا خاب 
والحكومات من التطبيق التعستفي للحواجز التجاريةء بما في ذلك التعريفات الجمركية 
والحواجز غير الجمركية والتدابير الأخرى. 

وفقا للمبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية لا يحق لأي دولة أن تقوم بمعاملة 
تميزيّة بين شركائها التجاريين الذين يجب أن يطبق عليهم على قدم المساواة شرط 
الدولة الأولى بالرعاية (الفرع الأوّل)» كما يجب أن تستفيد المنتجات والخدمات 
اله دة وال اف احا و ن 20 00 کات اا 
والمواطنين (الفرع الثاني)» ويضاف أيضا لهذين المبدأين مبدأ حظر القيود الكمَية 
(الفر ع الثالث). 


الفرع الأوّل: شرط الدولة الأكثر رعاية 


يعتبر شرط الدولة الأكثر رعاية“ المنصوص عليه في المادة الأولى من اتفاقية 


الجات"” المحور الرئيسي الذي يقوم عليه نظام الجات لعام 1947 ولعام 1994“ 


يبدو بأنَ تسمية شرط الدولة الأكثر رعاية أو الأولى بالرّعاية تثير لبس وتناقض مع مضمون 
هذا الشرط حيث أنها توحي بالتمييز بينما يقصد بها في إطار منظمة التجارة العالمية عدم التمييز 
في المعاملة. 
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الذي بموجبه يمنح كل طرف متعاقد فورا وبلا قيد أو شرط من الأطراف المتعاقدة 
الأخرى جميع المزايا والحقوق والإعفاءات التي تمنحها لأي بلد آخر فيما يتعلق بأفضل 
شروط تجارية تقدمها لأي طرف متعاقد معيّن. 

وعليه فإن الاتفاق الثنائي الذي يتم بين طرفين من الأطراف المتعاقدة في اتفاقية 
الجات» ويحتوي على مزايا غير منصوص عليها في تلك الاتفاقيةء ينقل هذه المزايا 
بصورة تلقائية إلى كافة الأطراف المتعاقدة طالما نص على شرط الدولة الأكثر رعاية 


في الاتفاق التجاري الثنائي المبرم بين طرفين من أطراف الجات. 


وغالبا ما تتعلق المزايا التفضيليّة بتعريفات جمركية مفروضة على الواردات أو 
الصتادرات» أو بتسهيلات في نظم الفع المعمول بها بين الأطراف» أو بمواعيد وطرق 
تحصيل أثمان المنتجات والستلع المتبادلةء أو بتقليل الأعباء المترتبة على التنظيمات 
لذ اة كار :الها ج خاس تقراف اة :الفر وة لالز ادات 


لارا 


يؤذي تطبيق شرط الدولة الأكثر رعاية إلى تحقيق نوع من المساواة في 
المعاملات التجارية بين أطراف الجات لعدم حصول طرف ما على امتيازات تفوق ما 
حصل عليه طرف آخر» وهذا ما يؤدي إلى توسيع نطاق المبادلات التجارية بين جميع 
أطراف الاتفاقية نتيجة تخفيف القيود المفروضة عليها. كما يعمل شرط الدولة الأكثر 
رعاية على تساوي أطراف الجات في المنافسة وتوحيد التعريفات بينها لأنٌَ الامتيازات 


تنص المادة الأولى من الاتفاقية العامة على أنَ: « ... أي ميزة أو رعاية أو امتياز أو حصانة 
يقوم أي طرف متعاقد بمنحها لأي منتج يكون منشأه في أو وجهته إلى أي دولة أخرى يتعيّن أن 
تسري على الفور وبدون أي شرط على المنتج المماتل الذي يكون منشأه في أو وجهته إلى كافة 
الأطراف المتعاقدة الأخرى ». 

# لقد تم الأخذ بمبادئ الجات لعام 1947 وتكريسها في إطار منظمة التجارة العالمية. 
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الممنوحة باتفاقات جديدة بين أطراف الاتفاقية يمت أثرها بقوّة القانون إلى بقيّة 
الأطراف 2 

وعلى الرّغم من ذلك فقد تضمَنت الاتفاقية العامة عددا من الاستتناءات التي 
يحق للدول بموجبها التمتع بالإعفاء من الالتزام بشرط الدولة الأكثر رعاية بناء على 
اعتبارات موضوعيّة توافق عليها الأطراف المتعاقدة الأخرى وتشمل الترتيبات 
التجارية الإقليميةء التجارة البينية للدول الناميةء تدابير حماية الصتناعات الوليدة في 
اكان الام و افكت التخار ية الم خد لرل اة 
الفرع النّاني: شرط المعاملة الوطنية 

يكمّل شرط المعاملة الوطنية مبدأً الدولة الأكثر رعاية إذ يهدف إلى إعطاء فعالية 
أكثر لمبداً عدم التمييز الذي تقوم عليه المبادلات التجارية الدوليةء فعدم التمييز بين 
السلع المستوردة شيء ومعاملتها بالتساوي مع السلع الوطنية شيء أخر. ولقد تضمنت 
المادة 3 من اتفاقية الجات مبداً المعاملة الوطنية القاضي بتجنب الأطراف المتعاقدة 
استخدام الضرائب الجمركيةء أو القيود غير التعريفية» مثل الضرائب أو الرسوم أو 
القوانين والقرارات والإجراءات التنظيمية الأخرى لتقديم حماية للإنتاج المحلي وتكسبه 
ميزة عن المنتج الوحيد المستورد. 


وبالتالي لا يمكن لأي طرف متعاقد أن يفرض قيود على الستلع المستوردة تحول 

دون حرية حركة تداولها في سوقه المحلي» بل عليه أن يعاملها ذات معاملته للستلعة 

المنتجة محلياء ويمتنع عليه أن يدعم منتجه المحلي بإعانات توفر له امتياز في فرص 

243 

A.Y. GADJI, op.cit, p.80. 

راجع د. محمد عبيد محمد محمود» مرجع سابق» ص ص 76-58. د. عاطف السيدء الجات 

والعالم الثالث» دراسة تقويمية للجات وإستراتيجية المواجهةء القاهرة» مجموعة النيل العربيةء 
الطبعة الأولى» 2002 ص ص 20-19. 
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تسويقه. كما يمتنع أيضا الطرف المتعاقد أن يفرض على المنتج المستورد الضتّرائب 
والرسوم الجمركَيَّة التي تفوق ما يفرضه على منتجاته المحلية المثيلة حتى لا ترتفع 
أسعار المنتجات المستوردة وتفقد إقبال المستهلكين عليها وقدرتها التنافسية. كما يدخل 
اشتراط استخدام نسبة معيّنة من المكونات المنتجة محليا في إنتاج سلعة معيّنة ضمن 
دائرة الحظر المفروضة على الطرف المتعاقد حفاظا على مبدأً المعاملة الوطنية“. 


الفرع الثالث: إلغاء القيود الكمية 


تحظر المادة 11ء الفقرة 1 من الاتفاقية العامة على الدول الأعضاء فرض 
الحصص والقيود الكمّية على التجارة فيما بينهاء وينطبق هذا الحظر على المنتجات 
الستور دة والنض رالا في الخالات ال شل ضعربات فى ميزان المدفرطات 
بالنسبة لأحد الأطراف المتعاقدة. وبالتالي لا يجوز للدول حظر أو فرض قيود أخرى 
غير الحقوق الجمركية كالرسوم والضترائب أو الرسوم الأخرى» أو تطبيق نظام 
الحصص وتر اخيص الاستيراد أو الصادرات أو أي عملية أخرى على المنتجات 
المستوردة من أراضي طرف متعاقد آخرء أو على الصتادرات المتجهة إلى إقليم 
الظرّ فت المتافة الخر 

وعليه تعتبر القيود الكمَية بمثابة تدابير إدارية وعقبات قانونية ملزمة يتم فرضها 
من جانب واحد لتحديد كمَية أو قيمة السّلع المستوردة أو المصدرة من دون أي اعتبار 


. 
۰ 


243 D. CARREAU et P. JUILLARD, Droit international économique, Précis, 
op.cit, pp.181-188. 
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خلاصة القول هناك نوعين من القيود الكمّية غير الجمركية التي يحظرها النظام 
التجاري المتعدد الأطراف: قيود كمَية على الواردات وقيود كمَية على الصتادرات“-. 

لأغراض' افتضادية تفرضن الول يوذ كمة على الراردات لحماية الاعات 
امل لجات الاسر اتنجية و الكرية فادها من فة واردات التجات 
الأجنبية التي تمائلها. أمّا القيود الكمّية على الصتادرات فعادة ما تفرضها الدول بدافع 
المصالح الاقتصاديةء كمكافحة حالات الندرةء أو بدوافع سياسية كفرض الحظر على 
صادرات دولة لممارسة ضغوط تجارية عليها. وبالتالي فإنه لا يمكن لأي دولة أن 
تفرض من حيث المبداأ» تطبيق النصوص القانونية الوطنية المتعلقة بحماية البيئة إذا 


كانت تحتوي على أحكام تتضمَن قيودا كمَّية على الواردات أو الصتادرات. 


ولكن على أساس التفسير الواسع لأحكام الفقرة 2 (ب) من المادة 11 التي تتص 
على «(...) الحظر أو القيود المفروضة على الواردات أو الصتادرات اللازمة لتطبيق 
معايير أو لوائح لتصنيف ومراقبة الجودة أو بيع منتجات التجارة الدولية (...)» يمكن 
للدول أن تخفف من حظر القيود الكمَية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه 
الام ال قط اال اغد ال طن الم اة اة 


وقد تح التعرآض إلى القيود المفروضة على التجارة الدولية لأسباب إيكولوجية في 
القضية الشهيرة بين الولايات المتحدة والمكسيك بشأن القيود المفروضة على الواردات 
من أسماك التونة المكسيكية. فقد قامت الولايات المتحدة بموجب قانونها الداخلي 
الاة بحماية الثدييّات البحرية الذي يدعو أساطيل الصتيد لاستخدام التقنيات والمعدات 


التي تضمن سلامة الدلافين» بفرض حظر استيراد التونة ذات الزعانف الصفراء من 


2% Olivier PAYE, « La protection de environnement dans le systeme du 
GATT », RBDI, n°1, 1992, pp. 82-88. 
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المكسيك بسبب استخدام السفن المكسيكية لطرق الصتيد التي تتسبّب في قتل الدلافين 
التي يحميها القانون الأمريكي. 

اعتبرت المجموعة الخاصّة الذي نظرت في القضية قرار الحظر الذي فرضته 
الر ابات المتكة على أمتير اد لقو نة دات لر عاف الصفر اء من النكيك :يانه انتهاك 
لشرط المعاملة الوطنية وحظر يشكل قيود كمية واعتبر تطبيقه خارج اختصاصها 
الإقليمي تدبير تمييزي ضد الدول الأخرى ويشكل انتهاك لقواعد التجارة. يتضح مما 
سبق بأنه لم يكن مسموحا للولايات المتحدة إتخاذ تدابير تجارية من جانب واحد لفرض 
شروطها البيئية. وبعبارة أخرى» لا يمكن أن تبرّر السياسات الوطنية المتعلقة بحماية 
اة انتمات مداد الات خت ,ونر رزذت ‏ أتغاء ات دنا 
المطلب الثالث: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كرد فعل على سلبيات تحرير 
التجارة 

بعد التوقيع على اتفاقية الجات لعام 1947 التي كان هدفها تحرير التجارة الدولية 
بين الأطراف المتعاقدةء بدأت تظهر تدريجيا سلبيات هذه الاتفاقيةء ومن أهمّها هيمنة 
الدول المتقدمة على الاقتصاد العالمي والتحكم في آلياته» والمعاملة التمييزيّة فيما يتعلق 
بحرية نفاذ السلع والبضائع المنتجة في البلدان النامية إلى الأسواق العالمية. وكرد فعل 
لهذه الانتقادات وللاستجابة لانشغالات البلدان النامية أنشئ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 


.1964 عام‎ )›٥)CNNU CED) والتتمية‎ 


*4' Marie-Pierre LANFRANCHI, « Observations sous États-Unis-Crevettes 
II: Quel statut pour les mesures unilatérales environnementales dans le droit 
de 1OMC ? », LObservateur des Nations Unies, n° 13, 2002, pp. 65-80. 
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الفرع الأوّل: مساعدة البلدان النامية على دمجها في التجارة الدولية 


تركز العمل الأساسي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على تشجيع 
ادر اك درل اة ورتير فادها ال اسراف افرل المت هة من خف إعفاها من 
التعريفات» ولقد كان له الفضل في إدخال نظام الأفضليات في التجارة الدوليةء كما 


عمل على ضمان استقرار أسعار صادرات البلدان النامية من الستلع والمنتجات الأوآلية. 


لعب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أيضا دور أساسي في طرح العديد من 
المشكلات التي تهم العالم النامي ER NE EN BS‏ 
المساعدات الانمائية والأثار الجانبية للعولمة والتكتلات الدولية على اقتصاديات البلدان 


اة 


ولقد إِهتمَّ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بدراسة العلاقة بين حماية البيئة 
والتجارة من خلال إدراجها في إطار الموضوعات التي يقوم بدراستها والعمل على 
تبني وعرض وجهة نظر الدول النامية التي عادة ما تتعارض مع التوجهات البيئية 
للذول المتفدمة: 

كما قام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بمساعدة برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
في تنفيذ أنشطته المتعلقة بالتجارة والبيئةء لاسيما من خلال وضع إطار عمل لتيسير 
تقييم الأثر البيئي للستياسات التجاريةء مع أخذ الاحتياجات الخاصّة للبلدان النامية وتلك 


التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية بعين الاعتبار. وقد أخذ هذا التعاون الطابع 


8 راجع في هذا الصدد: باتر محمد علي وردم» مرجع سابق» ص ص 153-152. 


راجع عمرو الشربيني» حماية البيئة وعلاقتها بحركة التجارة العالميةء السياسة الدوليةء السنة 
3 العدد 128 أفريل 1997 ص ص 202-201. 
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o 2 .‏ 250 
الرسمي بينهما بموجب التوقيع على بروتوكول اتفاق بجنيف في جويلية 1997 ٠‏ 
بهدف تحديد السبل الكفيلة لتلبية الهدف المزدوج لحماية البيئة وتحرير التجارة من 


منطر ر ا اا 


لقد نجحت الدول المتقدمة في تقليل فاعلية الدور الذي يمكن أن يلعبه مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية في صياغة قواعد النظام التجاري الدولي على نحو يخدم 
مصالح الدول الناميةء بحيث انحصر مجال عمله خلال السنوات الأخيرة في المعالجة 
النظرية للمواضيع المتعلقة بالتجارة والتنمية والاستثمار والتقنية والتنمية المستدامةء 
وظل يتابع أنشطته من خلال البحوث وتحليل السياسات وإرسال البعثات الفنية إلى 
الدول الأعضاء والتعاون الفني معهاء إضافة إلى التفاعل مع المجتمع المدني 
والمنظمات غير الحكومية وقطاع الأعمال'. 

وربّما يراد لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يلعب دورا جديدا في ظل 
العولمة على نحو يعزّز من مكانته إلى جانب منظمة التجارة العالمية لمساعدة البلدان 
النامية على الاندماج في الاقتصاد العالمي لمواجهة تحديات العولمةء وإيجاد الحلول 
المناسبة التي تعترض التجارة والتتميةء لاسيما في ما يخص المعايير البيئَيّة التي 
تستعملها البلدان المتقدّمة بشكل تمييزي وتعستفي لمنع نفاذ منتجات البلدان النامية إلى 
أسواقهاء ومساعدة المؤسّسات الصتغيرة والمتوسطة في البلدان النامية على التكيّف مع 
السياسات البيئية الجديدة من أجل رفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية التي 


فر ك عفار ب و لكان اة اة و اهرك اة اة 0 


* Rapport biennal du PNUE 1996-1997 (Protéger la vie sur terre), UNEP, 
1997, pp.54-56. 


.56-53 مغاوري علي شلبي» مرجع سابق» ص ص‎ 3 
6 Magda SHABIN, « Trade and Environment: How Real Is the Debate », In 
Gary P. SAMPSON and W. Bradnee CHAMBERS (Edited by), Trade, 


207 


الفرع الثّاني: إدراج مبدأ المعاملة التفضيليّة في قواعد التجارة الدولية 


جاء مبدأً المعاملة التفضيليّة نتيجة للمواقف الانتقادية التي وجَهتها البلدان النامية 
إلى نظام الجات وتكاثف جهودها لحماية مصالحها الاقتصادية والتنموية. ولموازنة 
هيمنة البلدان المتقدمة على الجات» انعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في عام 
4 لعلاج قصور النظام التجاري الدولي على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية 


لكان الناسة: 


ولتلبية رغبات هذه الدول ورد تعديل جوهري على الاتفاقية العامة والمتمثل في 
الجزء الرّابع المعنون " التجارة والتنمية ٠"‏ والذي دخل حيز التفاذ عام 1966ء 
وبموجبه تلتزم الدول المتقدمة بأن تعطي أولوية لتخفيض أو إلغاء الحواجز الجمركية 
على السلع التي تتضمّن أهمية خاصَة للدول النامية سواء كانت مواد أوّلية أو 
مصنوعة» وأن تمتنع عن فرض رسوم جديدة أو زيادة عبء الرأسوم والحواجز القائمة 
على منتجات الدول النامية الأعضاء في الجات» في المقابل لا يتأتى حصول البلدان 
النامية على معاملة متميّزة وأكثر تفضيلا إلا بفتح أسواق الدول المتقدمة لسلعها 
ومنتجاتها تتفيذا لأحكام المادة 37 من الاتفاقية العامة . 

وهكذا يتضح مما سبق أن مبداً المعاملة التفضيليّة في العلاقات التجارية الدولية 
يستلزم نظريا فتح أسواق البلدان المتقدمة لتجارة البلدان الناميةء وهذا ما يتعذر تحقيقه 
من الناحية العمليّة نظرا لعدم إمكانية تملك العديد من الدول النامية لوسائل الإنتاج 
والتكنولوجيا الحديثة التي تكفل لها تحقيق فائضا إنتاجيا متميّزا قادرا على المنافسة في 


الأسواق العالمية. 


Environment and the Millennium, Second Edition, United Nations University 
Press, Tokyo, New York, Paris, 2002, p. 69. 
2° A.Y. GADJI, op.cit, pp.490-493. 
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ففي الواقع حتى وإن أعلنت الدول المتقدمة عن إلتزامها بمنح البلدان النامية مزايا 
تفضيلية طبقا لنظام الأفضليات المعمّم» المعمول به منذ عام 1979ء فإن أسواقها لا تعد 
مع ذلك مفتوحة أمام صادرات البلدان الناميةء والدليل على ذلك تواجه البلدان النامية 
التي قطعت شوطا تنمويا كبيرا كالبرازيل والهند والصين إجراءات حمائية مقنعة من 
قبل الدول المتقدمة. 


تشكل المبادئ المذكورة أعلاه حجر الزّاوية للنظام التجاري المتعدد الأطراف 
الذي تدعَّم تدريجيا مع فرض الإيديولوجية الليبرالية الجديدة على الاقتصاد العالمي 
(المبحث الثاني)» في الحقيقة تبقى هذه المبادئ بعيدة كل البعد عن الإنصاف في 
العلاقات الدولية وهذا ما يفستّر بأنه ليس من الستهل توفيق قواعد تحرير التجارة الدولية 


مع قواعد حماية البيئة. 
المبحث الثاني: تدعيم النظام التجاري المتعدذد الأطراف 


توستع نطاق النظام القانوني للجات نتيجة للتطوّر الذي عرفته قواعده حيث 
أضحى يتميّز بوجود إطار لمفاوضات تجارية متعددة الأطراف دائمة ومستمرة تهدف 
إلى الحصول على تنازلات جمركية وغير جمركيةء وهو ما يعرف ب" الجولات'. 
ولقد ازداد تدريجيا عدد الأطراف المتعاقدة التي انضمّت إلى الجات وقد بلغ عددهم 23 
في عام 1947ء و83 في عام 1972ء و 89 في عام 1983 و99 في عام 1990. ولقد 
ارتفع عدد الأطراف المتعاقدة إلى 120 في عام 1994. و بإنشاء منظمة التجارة 


العالمية التي تظم في الوقت الحالي 147 دولة عضوا تدعَّم الإطار الهيكلي للنظام 


ی 


تجدر الإشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية لا تتمتع بصفة المنظمة المتخصتصةء راجع : 
Jean CHARPENTIER, Institutions internationales, 16%™ éd, Paris, Dalloz,‏ 
p.60.‏ ,2006 
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التجاري المتعدد الأطراف الذي أصبح يتميّز بمركزية وصرامة قراراته التي جعلته 
يفرض نفسه على ما يقرب جميع دول العالم (المطلب الأوّل). 

فضلا عن ذلك» أدى توسيع نطاق التجارة الدولية لحقوق الملكية الفكرية إلى تفاقم 
حدة الاختلافات القائمة بين المنطق الذي تفرضه المفاهيم المتعلقة بحرية المبادلات 


التجارية الدولية والقواعد المتعلقة بحماية البيئة (المطلب الثاني). 
المطلب الأوّل: مركزية نظام منظمة التجارة العالمية 


على عكس البيئة” يتمتع مجال التجارة الدولية بوجود إطار مؤسّسي موحد 
يتمثل في منظمة التجارة العالمية التي تشكل المكان الوحيد الذي تتم فيه إدارة النظام 


التجاري المتعدد الأطراف والمفاوضات التجارية الدولية. 


رغم أنه أصبح من البديهي أن تقوم منظمة الأمم المتحدة كمنظمة دولية عالمية ببذل أقصى 
الجهود في مجال حماية البيئة وما يتصل بها ويتفر”ع عنهاء إلا أنه لم يتم حتى الآن إنشاء منظمة 
دولية مختصتة بالبيئة على غرار الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة كمنظمة الصحة 
العالمية أو المنظمة العالمية للأرصاد الجويةء بل اقتصر الأمر على إنشاء العديد من الأجهزة 
للبحث عن حلول لمشكلات البيئة العالمية وربطها بمسارات التنمية المستدامة كبرنامج الأمم المتحدة 
للبيئةء المركز العالمي للأمم المتحدة بشأن المستوطنات البشرية (8٤N0))»ء‏ لجنة التنمية 
المستدامة »)C52(‏ مرفق البيئة العالمي ([۴۴)» والدائرة الخاصة بالشؤون البيئية في محكمة 
و م تو ك 
الاختصاصات بين مختلف الأجهزة لعدم تحديدها. راجع في هذا الصدد: 

Alex TRISOGLIO, Kerry Ten KATE, «The UN and sustainable development: 
The next 50 years », Ecodecision, n°15, Winter 1995, pp.18-19. Dieter 
HEINRICH, « Sustainable development requires a new United Nations», 
Ecodecision, n°15, Winter 1995, pp.47-49. Ashok KHOSLA, « Le PNUE 
menacé », Notre planèête, Vol. 10, n°2, 1999, pp.14-15. Richard 


SANDBROOK, « Le grand changement », Notre planèête, Vol. 10, n°2, 1999, 
p.17. 
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وفي هذا الصندد تنص الفقرة الأولى من المادة الثائية من اتفاقية مراكش بأن: 
« تكون المنظمة الإطار المؤسسي المشترك لسير العلاقات التجارية فيما بين أعضائها 
في المسائل المتعلقة بالاتفاقات والأدوات القانونية المقترنة بها الواردة في ملاحق هذا 
الاتفاق»» وفي نفس المعنى تنص الفقرة 2 من المادة 3 بأن: « توفر المنظمة محفلا 
للتفاوض فيما بين أعضائها بشأن علاقاتها المتعددة الأطراف في المسائل التي تتناولها 
الاتفاقات الواردة في ملحقات هذه الاتفاقية. وللمنظمة كذلك أن توفر محفلا لمزيد من 
المفاوضات فيما بين أعضائها بشأن علاقاتهم التجارية متعددة الأطراف» وإطارا لتنفيذ 
نتائج مثل هذه المفاوضات على النحو الذي يقرّره المؤتمر الوزاري». 

تتمتع منظمة التجارة العالمية بصفتها منظمة دولية بأجهزة خاصَة بها وبالشخصية 
القانونية. يقع مقرّها الرئيسي في جنيف بسويسراء وتختص بجميع الاتفاقيات المتعددة 
الأطراف الموقع عليها في مراكش بتاريخ 15 أفريل 1994. 

يؤدي الانضمام إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية إلى قبول جميع الاتفاقيات 
المتعددة الأطراف ذات الصلة بالمنظمةء التي تكون بدورها أحكامها ملزمة على جميع 
أعضاء المنظمة. وهذا يعني أن انتهاك أحد الدول الأعضاء لهذه الأحكام يودي حتما 
إلى التفاضي أمام هيئة تسوية المنازعات التي أنشئت لهذا الغرض في إطار منظمة 
الثجار ة العالفنة. 

ولقد ميّزت اتفاقية منظمة التجارة العالمية في القوّة الإلزامية بين "اتفاقات التجارة 
المتعددة الأطراف" و "اتفاقات التجارة عديدة الأطراف" ”عندما قرأرت في المادة 2» 


فقرة 2» إلزامية الأولى لجميع الأعضاءء وإلزامية الثانية للأعضاء التي قبلتها فقط. 


رقمل الفاق الغامة لر يفات ولتار كام 1994 راقاقات لز راعة و اكرات الح 
والصحة النباتية» والمنسوجات والألبسةء والحواجز الفنيّة أمام التجارة» وإجراءات الاستثمار 
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أصبحت منظمة التجارة العالمية إطارا دائما للمفاوضات التجارية الدولية المتعددة 
الأطراف. كما أصبحت تشكل اتفاقية الجات لعام 1994ء التي تعتبر النسخة المعدلة 


لاتفاقية الجات لعام 71947 القانون العام لنظام منظمة التجارة العالمية. 
الفرع الأوّل: أجهزة ذات اختصاصات عامَة 


من المهام العامة المنوطة بمنظمة التجارة العالمية بموجب أحكام المادة 3ء فقرة 
1[ من انقاقية المنظمة أن « تسيل نفيذ وذارة و إغمال هذه الأتقافية والاتفاقات 
التجارية متعددة الأطراف وتعمل على دفع أهدافهاء كما توفر الإطار اللازم لتنفيذ 
وان ةو اغمال الاففات اتان ية عة الأطر اف 


تقدم منظمة التجارة العالمية إعفاءات لأعضائها في حالة وجود ظروف استثنائيةء 


وتقوم بإجراء تعديلات»ء وتنظر في الطعون المقدمة لها بشأن أنظمة الاستثناءات العامة 


اة اا و 0 اضر ل او و فوا اا 
وإجراءات تراخيص الاستيرادء والدعم والإجراءات التعويضيّةء والأحكام الوقائيةء والاتفاقية العامة 
للتعريفات والتجارة في الخدمات» واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكريةء 
ووثيقة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات» وآلية مراجعة السياسة 
التجارية. 

وهي اتفاقات التجارة في الطائرات المدنيةء والمشتريات الحكوميةء ومنتجات الألبان ولحوم 
الأبقار. 

تشمل اتفاقية الجات لعام 1994 أحكام اتفاقية الجات لعام 1947 عدا بروتوكول التطبيق 
المؤقت (المادة 2/أ من اتفاقية الجات لعام 1994). تشمل اتفاقية الجات لعام 1994 بروتوكولات 
الانضمام عدا المتعلقة بالتطبيق المؤقت وسحبه والقرارات بشأن الإعفاءات الممنوحة بموجب المادة 
5 من اتفاقية الجات لعام 1947 والتي لا تزال نافذة المفعول في تاريخ نفاذ اتفاقية المنظمة (المادة 
2ب من اتفاقية الجات لعام 1994). 
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أو الخاصة وتفحص شرعية الإعفاءات الاقتصادية الإقليمية التي تم التفاوض بشأنها 
ن الو :ا عضا 
ن آل خاد ا ا ق ار ا اهر ا ا 


في مجلس الوزراء» والمجلس العام» وجهاز تسوية المنازعات» وجهاز مراجعة 
السياسات التجارية. وهذا ما سوف نتعرأض إليه بصفة موجزة. 
أوّلا: المؤتمر الوزاري 

يعتبر المؤتمر الوزاري أعلى هيئة في منظمة التجارة العالميةء وهو المسؤول عن 
ارا ا ن ال او من الاد الو اة من اة التخار ة الال 
بأنه: « ينشأً مؤتمر وزاري يتألف من ممثلي جميع الأعضاء ويجتمع مرّة على الأقل 
كل سنتين. يضطلع المؤتمر الوزاري بمهام المنظمة ويتخذ الإجراءات اللازمة لهذا 
الغرض وتكون له سلطة اتخاذ القرارات في جميع المسائل التي تنص عليها الاتفاقيات 
التجارية المتعددة الأطراف بناء على طلب أحد الأعضاء وفقا للمقتضيات الخاصة 
بصنع القرار». 

نظام التصويت الذي ت إتباعه من طرف منظمة التجارة العالمية هو الاستمرار 
في اتخاذ القرارات بتوافق الآراء حسب الممارسة المتبعة بموجب اتفاقية الجات لعام 
7. ولكن إذا تعذر التوصتل إلى قرار بتوافق الآراء تتبع إجراءات التصويت ويتخذ 
المؤتمر الوزاري قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ما لم يرد نص بخلاف ذلك بشأن 
التصويت على موضوعات محددة في اتفاقية مر”اكش أو في الاتفاقية التجارية المتعددة 


الأطراف (المادة 9 فقرة 1). 


الأمر أصعب بكثير من ذلك في الواقع» خاصّة وأنَّ الدول الأعضاء أثناء المفاوضات تدافع 
ابشراسة" إن صح التعبير عن مصالحها التجارية وفقا لسياساتها الاقتصادية الداخليةء وهذا ما أذى 
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كما يقوم المؤتمر الوزاري بتفسير اتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات 
التجارية المتعددة الأطراف وذلك بقرار يتخذه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء (المادة 9ء 
فقرة 2). يتلقى المؤتمر الوزاري طلبات الإعفاء المتعلقة باتفاقية منظمة التجارة 
الف ية ونر فا وا اة انها لق اك ا 1 1 ت اف 
الإعفاء باتفاقيات تجارية متعددة الأطراف تخص السلع والخدمات وحقوق الملكية 
الفكرية فإنها يجب أن تقدم في أول الأمر إلى مجلس شؤون التجارة في الستّلع ومجلس 
شؤون التجارة في الخدمات أو مجلس شؤون الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية 
الفكرية للنظر فيها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 90 يوما. وفي نهاية الفترة الزمنية 
يرفع المجلس المختص تقريرا بالأمر إلى المؤتمر الوزاري (المادة 9› فقرة 3/ ب). 


ثانيا: المجلس العام 


يتألف المجلس العام من ممثلي جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية وهو يضطلع 
بمهام المؤتمر الوزاري في الفترات التي تفصل بين اجتماعاته» ويقوم بالإشراف على 
سير عمل جميع المسائل الجارية لمنظمة التجارة العالمية. كما يقوم المجلس بالإشراف 
العام على المجالس النوعية المتمثلة في مجلس شؤون التجارة في السّلع» ومجلس 
شؤون التجارة في الخدمات» ومجلس شؤون الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق 
الملكية الفكريةء ويعتمد قواعد إجراءاتها (المادة 4» فقرة 5)» وتشرف هذه المجالس 


على سير اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف. 


ويختص المجلس بالقيام بمهام جهاز تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء في 


المنظمة المشار إليها في وثيقة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية 


على سبل :المثال. إلى تعذر المفاوضات أثتاء انعقاة المؤتمر الوزاري 'الخاممن بكانكون بشان مسالة 
الذعم الزراعي. 
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المنازعات (المادة 4» فقرة 3)» ومهام جهاز مراجعة السياسة التجارية المشار إليها في 


آلية مراجعة السياسة التجارية (المادة 4 فقرة 4( 
ثالثا: جهاز مراجعة السياسات التجارية 


تهدف عملية مراجعة السياسات التجارية إلى فحص مدى احترام الدولة العضو 
لالتزاماتها المتعددة الأطراف كتحرير تجارتها الخارجية من القيود الكمَية والرسوم 
رة :ر كاك اة اون الداككة الم ر تة اة الغا و الا ات 
الأجنبية". ويتولى هذه المهمّة جهاز مراجعة السياسات التجارية الذي يتكوّن من 
جميع الدول الأعضاء في المنظمة ويضم جميع أعضاء المجلس العام الذي يشرف على 
سير عمل آلية مراجعة السياسات التجارية'“. 


ومن الناحية العملية يستعرض الجهاز دوريا السياسات والممارسات التجارية 
لجميع الدول الأعضاء انطلاقا من تقريرين: يقدم التقرير الأول من قبل الدولة المعنية 
ويعد التقرير الثاني من قبل الأمانة العامة للمنظمةء ثم يقوم جهاز مراجعة السياسات 


التجارية بتحرير تقريره الخاص» وتوزّّع بعد ذلك هذه التقارير على جميع أعضاء 


GES BEE N 
أنها لا تستطيع الاعتماد فقط على تقرير البلد العضوء ولذلك فهي تلجأ إلى الاستعانة بمؤسّسات‎ 
دولية أخرى كصندوق النقد الدولي.‎ 

نصت الفقرة 4 من المادة 4 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية على أن :« ينعقد المجلس العام 
حسبما يكون ذلك مناسبا للاضطلاع بمسؤوليات جهاز مراجعة السياسة التجارية المشار إليها في 
آلية مراجعة السياسة التجارية ولجهاز مراجعة السياسة التجارية أن يعيّن لنفسه رئيسا وأن يضع 
قواعد إجراءاته حسبما تقتضي الضترورة للنهوض بالمسؤوليات المذكورة ». 
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المذخى:262. ركذن :رة ا أن هذه الآلية e‏ تماما الل بأمور خارجة عن 


ااا حت و ارقت اجار د اة 
رابعا: جهاز تسوية المنازعات 


تشرف منظمة التجارة العالمية حسب المادة 3ء فقرة 3» على سير وثيقة التفاهم 
المتعلقة بالقواعد والإجراءات التي تنظم تسوية المنازعات. ويتألف جهاز تسوية 
المنازعات الذي أنشئ من أجل هذا الغرض من ممثلي جميع الدول الأعضاء» يختص 
بمراقبة تطبيق وفعالية إجراءات التسوية الواردة في جميع اتفاقيات منظمة التجارة 
اة رك فة افر اواك الضاد ر ةن اة في هذا الشأن. وتقدم الطعون أمام 
جهاز الاستئناف الذي تعتبر قراراته ملزمة وإجبارية على جميع الدول الأعضاء لا 
يمكن التراجع عنها إلا بقرار يتم اتخاذه بالإجماع من طرف جهاز تسوية المنازعات» 
وهذا ما يعد تطوّرا هاما في النظام التجاري المتعدد الأطراف-. 


يعد جهاز تسوية المنازعات حسب المادة 3 فقرة 2ء من مذكرة التفاهم الخاصتّة 


بتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء» عنصر مركزي في توفير الأمن والقدرة على 
التنبؤ في النظام التجاري المتعدد الأطراف. ويعترف الأعضاء أن هذا النظام يحافظ 


صباح نعوش» « الوطن العربي ومنظمة التجارة العالمية »» المستقبل العربي» السنة 25ء العدد 
2 أب/أغسطس 2002/8» ص117. 

تحت ظل اتفاقية الجات لعام 1947 كانت طرق تسوية المنازعات بطيئة جداء لذلك كانت 
تستمر الخلافات لعدة سنوات دون التوصل إلى نتائج إيجابية وحلول ترضي الطرفين. كما جرت 
العادة لدى الكثير من الدول وخاصة المتقدمة منها على اتخاذ إجراءات انفرادية ضد أي دولة يعتقد 
أنها خرقت القواعد التجارية الدولية. وبهدف إقامة النظام التجاري العالمي على أسس متينة وعادلة 
بات من اللازم في إطار منظمة التجارة العالمية إنشاء نظام جديد لحل المنازعات يستند إلى 
إجراءات واضحة وسريعة ترفض جميع أنواع العقوبات الانفرادية. 
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على حقوق الأعضاء والتزاماتها بموجب الاتفاقات المشمولة“» ويوضتح الأحكام 
القائمة في هذه الاتفاقات وفق القواعد المعتادة في تفسير القانون الدولي العام 
والتوصيات والقرارات التي يصدرها الجهاز لا تضيف إلى الحقوق والالتزامات 
المنصوص عليها في الاتفاقات المشمولة ولا تنقص منها. 


کا ن ا و ا غات هة اده 
الات الفا ين أع تخر اة ا ا و ف ا 


البيئة التي تتميّز بعدم الإلزامية وهذا ما يعرف ب 'لقانون الليّن" ( س14 65)60 


الاتفاقات المشمولة وفقا لما ورد بالملحق الأول من مذكرة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات 
التي تحكم تسوية المنازعات هي: 
ا هة تخار اة 
- الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف بشأن التجارة في السلع» والاتفاقية العامة بشأن 
التجارة في الخدمات» والاتفاقية بشأن جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية؛ 
- مذكرة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم المنازعات؛ 
- الاتفاقيات التجارية العديدة الأطراف المتمثلة في الاتفاق بشأن التجارة في الطائرات المدنيةء 
والاتفاق بشأن المشتريات الحكوميةء والاتفاق الدولي بشأن منتجات الألبان» والاتفاق الدولي 
بشأن لحوم الأبقار. 
ترد مصادر القانون الدولي الكلاسيكيّة المعمول بها حتى نهاية الحرب العالمية التانية في النظام 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية الذي أعد سنة 1920 وتم إلحاقه فيما بعد بميثاق الأمم المتحدة سنة 
5 :ون ك دل الحا عقت اعات د ا بخ رة غر ماكو ة القوي هن 
النصوص القانونية أثناء انعقاد المؤتمرات الدولية كمؤتمرات ستوكهولم وريودي جانيرو 
وجوهانسبورغ. وغالبا ما تكون النصوص المتبناة خلال هذه المؤتمرات غير ملزمة للدول. وعادة 
ما يصف الفقه الدولي هذه النصوص القانونية بالقانون الليّن (سه #ه؟)ء أمَّا الاتفاقيات الدولية 
والقانون العرفي فهي تندرج في إطار ما يعرف بالقانون الصلب (س4] 12۲4) نتيجة لطابعها 
الفلرة؛ 
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بخلاف قواعد التجارة الدولية التي تتميّز بالإلزامية والتي تندرج في إطار ما يسمّى ب 
الارن ال 1و فى لمجال الف ا برك ماز رة المقار عات 
كما أنه لا يترتب عن عدم الامتثال للاتفاقيات الدولية المتعلفة بالبيئة عقوبات 
ENES E NNER E a a‏ 


اغ ا 


ومع ذلك» ففي حالة وجود نزاع بين أي حكم من أحكام اتفاقية منظمة التجارة 
العالميةء وحكم اتفاق تجاري متعدد الأطراف» فإنه يتم ترجيح أحكام الاتفاق التجاري 
على أحكام الاتفاقية المنشئة للمنظمة وذلك عملا بالمبداً القانوني « الخاص يقَيّد العام » 


والذي تم تكريسه في معظم الأنظمة القانونية الاخلية°-. 


على خلاف مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي لا تستطيع منظمة التجارة العالمية توقيع 
عقوبات تجارية مباشرة على العضو المخالف لأحكام الاتفاقيات التجارية المتعذدة الأطراف» إذ 
تتنحصر صلاحياتها في تخويل العضو المتضرآر اتخاذ إجراءات تجارية ضد العضو المخالف. وقد 
تقتصر هذه الإجراءات على المعاملة بالمثل كأن تضع دولة ما حواجز أمام استيراد سلعة من دولة 
أخرى» عندئذ يمكن لهذه الدولة المتضرّرة من اتخاذ الإجراءات نفسها لمنع استيراد سلعة أخرى من 
الدولة المخالفةء إذ تتناول هذه العراقيل والإجراءات قطاعا واحدا وهو قطاع السلع» وبعد موافقة 
جهاز تسوية المنازعات يحق للعضو المتضرًر أيضا توقيع عقوبات تجارية مختلفة كتقليص 
استثماراته في البلد المخالف أو أي جزاء تجاري يرتبط بالخدمات. أَمّا العقوبات المفروضة في 


كما يمك اللجوء في ابعض الحالات إلى عقوبات تجارية .و اقتضادية أو تعيق ,منح؛ المشاعداك 
الإنمائيةء ولكن عادة ما يتم فرض هذه الجزاءات إلا على الدول الضتعيفة. 

في حالة تعارض الالتزامات القانونية لا يتم العمل بهذا المبدأً في القانون الدولي» فهو يخص 
ففظ اتون نة ,التار 3 العاة. 
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بالإضافة إلى كون منظمة التجارة العالمية مؤسّسة داعمة لتنظيم وإدارة العلاقات 


التجارية الدوليةء فهي أيضا مكان لإجراء المفاوضات التجارية بين الدول الأعضاء. 
الفرع الثّاني: مفاوضات تطغى عليها مصالح الدول 

تعتبر منظمة التجارة العالميةء بموجب المادة 3ء فقرة 2ء من الاتفاق المنشئ لها 
ناا اللتفاركن ن غاا يتان غفا تة المتكة ااط ر ا كا كن ل 


تكون أيضا مكانا لإجراء مفاوضات أخرى وإطارا لتنفيذ نتائج هذه المفاوضات. 


ومن الأهمية بمكان التذكير بالمفاوضات السّابقة التي تبيّن بان واحدا من القواسم 
المشتركة للعلاقات التجارية المتعددة الأطراف منذ اتفاقية الجات لعام 1947 إلى غاية 
اتفاقية الجات لعام 1994 هو وحدة الإطار المؤسسي الذي تجرى فيه المناقشات› 
بعكس القضايا البيئَيّة التي يتم التفاوض بشأنها في عدَة محافل دولية. 


أوّلا: مفاوضات تجارية صعبة وطويلة 


تركزت الجولات الخمس الأولى للجات حول مسألة تخفيض التعريفات الجمركية 
لزيادة الصتادرات والواردات المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة وتفعيل التجارة الدولية. 
وعقدت أولى المفاوضات في جولة جنيف سنة 1947ء وفي جولة أنسي سنة 1949ء 
وجولة توركاي التي عقدت خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 1950 إلى أفريل 1951ء 
اکر جو د 1956-1955 ومقاز کات رة ون ال ت 
1961-0. وقد حظيت تجارة السلع والمنتجات الصتناعية بأكبر تخفيضات جمركية 
على حركة تداولها إضافة إلى الحد من بعض القيود الكمّية المفروضة عليها كما غلب 


على هذه الجولات استخدام أسلوب التفاوض الثنائي. 


عرفت مفاوضات هذه الجولة باسم وزير التجارة الأمريكي دوجلاس ديلون صاحب الدور 
البارز في تحريك المفاوضات التجارية والتنسيق بين مواقف الأطراف المتعاقدة. 
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وفي إطار جولة كنيدي التي عقدت في الفترة الممتدة من نوفمبر 1963 إلى ماي 
7 تم الاتفاق على تخفيض التعريفات الجمركية على الستلع والمنتجات الزراعية 
والمنتجات الكيماويّة. كما تم الاتفاق على إجراءات خاصة تطبقها الأطراف المتعاقدة 
لمواجهة سياسة إغراق الأسواق ببيع منتجات خارج البلد المنتج بأسعار أقل من تكلفة 
الإنتاج. فضلا عن ذلك» اتفقت الأطراف المتعاقدة على منح بعض المزايا للمنتجات 


ذات الأهمية الخاصة من صادرات البلدان النامية. 


انطلقت مفاوضات جولة طوكيو في مدينة طوكيو اليابانية في 14 سبتمبر 1973 
لتنتهي في جنيف في 28 نوفمبر 1979. وتعتبر هذه الجولة الأطول والأوسع في 
تاريخ الجات» بمثابة محاولة قويّة لإصلاح النظام القانوني لاتفاقية الجات من خلال 
التفاوض المتعدد الأطراف. وقد أسفرت نتائج هذه الجولة عن تخفيض التعريفات 
الجمركية مع محاولات لضبط الإجراءات غير التعريفيةء كما توصلت الأطراف 
المتعاقدة إلى إبرام ست اتفاقيات نظامية وإجرائية والمتمثلة في بروتوکول تخفیض 
التعريفات الجمركيةء مدوّنة الإعانات والرسوم التعويضبّةء مدوّنة تراخيص الاستيرادء 


مدوّنة التوريدات الحكوميةء مدرّنة تقدير الرسوم الجمركية ومدوّنة مكافحة الإغراق. 


وفيما يتعلق بحماية البيئةء تجدر الإشارة إلى أن جولة طوكيو أسفرت عن تبني 
ا ازير تة غي رة ررر ا ارضاح اة وات 
تسمح للأطراف الموقعة عليها باتخاذ التدابير الفنية والوقائية لحماية المستهلكين والبيئة 
شريطة ألا يودي استحذام هذه الإجرآءات إلى ممارسة الرقابة على السلع,المستوردة 
وعرقلة حرية حركة المبادلات التجارية الدولية. 


زيادة على ذلك» انبثقت عن مفاوضات جولة طوكيو ثلاث اتفاقيات قطاعية فى 


مجالات تجارة اللحم البقري» ومنتجات الألبان»ء والطائرات المدنية. وصدرت عن 
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الأطراف المتعاقدة في ختام الجولة مجموعة من القرارات اصطلح على تسميتها 
باتفاقيات الإطار الهادفة إلى تنظيم بعض الأحكام الأساسية للاتفاقية العامّة. 


تعتبر جولة أوروجواي التي بدأت من 20 سبتمبر 1986 إلى غاية 15 ديسمبر 
4 آخر المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التي جرت في إطار الجات. 
ويمكن اعتبارها من بين المفاوضات الأكثر طموحا والتي أت إلى إصلاح نظام الجات 
بالكامل من خلال تبني اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية كإطار مؤستسي 
جديد للنظام التجاري المتعدد الأطراف”. 

ولقد أصبحت تعمل منظمة التجارة العالمية بقاعدة توافق الآراء في المفاوضات 
اة .لطر اتا هة اماد وت اها نة رة خن أجل :ضهان رة قاع 
تنظيمية تكفل وجود توازن معيّن بين مصالح الدول والإنصاف في العلاقات التجاريةء 
لأن غياب هذه القواعد يؤدي إلى وجود علاقات تجارية غير متوازنة بين الدول ويعزز 
من الأحادية في المعاملات التجارية التي تتخذ من جانب واحد. 

رغم أن نظام المفاوضات الحالي المعمول به في إطار منظمة التجارة العالمية لم 
خد شين الاعقار. ا6 اة أو اة لفو كل .الك من الناعدة 
النظريةء فإنه مع ذلك لم يسمح بتجاوز الصتعوبات التي تواجهها الدول الأعضاء أثتاء 
عملية التفارض . 
ثانيا: مفاوضات تحكمها قوى السوق العالمية 

أنشئ في إطار منظمة التجارة العالمية ما يسمّى بلجنة المفاوضات التجارية وهي 


مكلفة بدي امار رات حول ,الايا اة و الا هذاف المرا تجا كى الج 


2° D. CARREAU, P. JUILLARD, Droit international économique, Précis, 
op.cit, pp.98-111. 
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الا شات نن ن وا الحا ان كط وضع السا ال رضون 
المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق» والزراعة» والخدمات» وتسهيل التجارة 


والتجارة والتنميةء والتجارة والبيئة. 


ثم تقوم هذه اللجنة بعد ذلك» بعقد عدة لقاءات واجتماعات وزارية مصغرة 
لتحضير المفاوضات المقبلة. وقد تعرآضت هذه اللقاءات إلى عة انتقادات بسبب عدم 
وجود الشفافية واستبعاد جميع البلدان النامية منها تقريبا. بالإضافة إلى ذلك» تأثر بشدة 
مصالح الدول القويّة على مجريات عملية التفاوض من خلال إتباع مفاوضات في 
دوائر صغيرة ومغلقة تدعى ب 'الغرف الخضراء" أو "ل«uامR‏ "ع6" التي توجه 
وتتحكم عموما في جميع المفاوضات التجارية. 

بالنسبة لبعض البلدان الناميةء فإنه من غير المقبول التفاوض في منظمة التجارة 
العالمية بنفس الكيفية التي كانت تتم في إطار الجات. حيث كانت تجرى المفاوضات 
فقط بين البلدان الغنية رغم أن نتائجها كانت تخص جميع الأطراف» وبالتالي كانت تجد 
الدول النامية نفسها مقحمة بتنفيذ قرارات ت اتخاذها دون مناقشة مسبقة لها. وإن كانت 
هذه الممارسات مقبولة في سياق الجات» فإنه لا يمكن أن تكون كذلك في إطار منظمة 
التجارة العالمية التي أصبح نظامها القانوني يستند على مبدأ الشفافية ويفرض إلتز امات 
صارمة وملزمة للغاية على جميع الدول الأطراف. 

وقد انتقدت بشذة البلدان النامية ممارسة المفاوضات في الغرف الخضراء منذ 
انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث في سياتل. وعلى الرّغم من أن هذه الممارسة تشهد 
بعض التحسّن» ولاسيما مع افتتاح الغرف الخضراء لمشاركة بعض البلدان الناميةء فان 
مسألة طريقة المفاوضات لم يتم حلها بعد» بل عادت إلى الظهور في المؤتمر الوزاري 
الخامس المنعقد في كانكون» وهذا ما أذّى حتما إلى فشل هذا الاجتماع الهام. 
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تكمن الصنعوبة في الوصول إلى الإجماع بين مختلف مواقف الدول المتقدمة في 
التفاع عن مصالحها التجارية من بين الأسباب الرئيسية التي أت إلى تقويض عملية 
التفاوض التي بدأت منذ المؤتمر الوزاري الرابع الذي تح عقده في الدوحة وهو ما 
يعرف أيضا بجولة الدوحة للتنمية. باستثناء النجاحات التي حققتها المفاوضات المتعلقة 
بالحصول على الأدوية في البلدان الفقيرة ٠‏ فمن غير المستغرب أن لا يتم التوصتّل 
إلى تحديد موعد نهائي» لاسيما فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن الزراعة والوصول إلى 
الأسواق للمنتجات غير الزراعية. 

سلطت المواقف المتصابة للدول الأعضاء أثثاء المؤتمر الوزاري المنعقد في 
كانكون الضوء على الصتعوبات التي تواجه عملية التفاوض في إطار منظمة التجارة 
اا بخ باقر إلى كل ترك جن ,ارات بخطرض اة 
وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق بسبب تعنت الولايات المتحدة على تقديم 
العم للقطاع الزراعي» ولاسيما في مجال القطن. كما أل من جانبه الاتحاد الأوروبي 
على ضرورة إدراج مسائل سنغافورة الأربع في جدول أعمال هذه الجولة رغم عدم 


تغيير موقفه بشأنها'. كما رفض الاتحاد الأوروبي تقديم تنازلات فيما يخص 


بمناسبة المؤتمر الوزاري المنعقد في الدوحة تبنت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية 
إعلان يقضي بأن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ذات الصتّلة لا تمنع الدول الأعضاء من اتخاذ تدابير 
نشان تخار ة الأنرنة الحتة لخفاية الصحة العامة > وخاصة مواجهة اناز مركن الاير أؤ 
الملاريا أو الأئفلونزاء وتوفير الدواء للشعوب بأسعار مناسبة يمكن تحملها. وفي 30 أوت 2003ء 
تم التوصل إلى اعتماد اتفاقية بشأن الحصول على الأدوية الجنيسة. راجع في هذا الصدد: 


ême 


Olivier BLIN, L’Organisation mondiale du commerce, 2” édition, Paris, 


Ellipses, Coll. Mise au point, 1993, pp.74-75. 

تم تحديد مسائل سنغافورة الأربع خلال المؤتمر الوزاري الثاني لمنظمة التجارة العالمية 

المنعقد بسنغافورة عام 1996. وهي تتعلق بالاستثمارء سياسة المنافسةء الأسواق العموميةء وتسهيل 
التجارة. 
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الزراعة. لقاء ذلك» أصرّت كتلة من البلدان النامية على ضرورة إعطاء الأولوية 
للزراعة على أي موضوع آخر» بما في ذلك قضايا سنغافورة”. 

يتضح ممّا سبق أن النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم حاليا لا يمثل نموذجا 
مثاليا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالميةء 
لك ل ف ق كل تى ,الحة الاي خرن ا بن ا عا ا 


الاقتصادية السلبيّة المنجرّة عنها والتي تضر بالمصالح المشتركة لجميع الدول بما في 
ذلك الأعتبارات البيثية. 


لقد أت الزآيادة في حجم المبادلات التجارية العالمية وتوسع نطاق مجالاتها إلى 
إدراج حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ضمن المسائل التي يختص بها النظام 
التجاري المتعدد الأطراف. 
المطلب الثاني: توسيع مجال النظام التجاري المتعدد الأطراف بإدراج حقوق الملكية 
الفكرية المرتبطة بالتجارة 

تم إدراج اتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية ”7)۸51C(‏ 
في نظام منظمة التجارة العالمية لأسباب اقتصاديةء ذلك أن جزءا هاما من الخدمات 
والستّلع الصناعية التي يتم تداولها دوليا أصبحت معنية بحقوق الملكية الفكريةء فمع تقدم 
التكنولوجيا أصبحت تشكل الملكية الفكرية جزءا كبيرا من حجم المبادلات التجارية 
الدولية. فعلى سبيل المثال» يرجع أساسا تحديد أسعار المنتجات التي تنشأً عن استخدام 


تقنيات التكنولوجيا العالية إلى القيمة الفكرية المضافة وليس إلى المكرّنات المادية لهذه 


** A.Y. GADJI, op.cit, pp.102-104. 

أصطلح على تسمية هذه الاتفاقية اختصارا بالتربس نسبة إلى الأحرف الأولى لتسميتها 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ةيjılجنڼlب الرُسمية‎ 
(TRIPS) 
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المنتجات. فضلا عن ذلك» فقد سعت الدول المتقدمة إلى إدراج حقوق الملكية الفكرية 
في اتفاقات جولة أوروغواي لمكافأة صناعاتها على الجهود التي تبذلها في تحقيق 


التطوّر الاقتصادي وتطوير التكنولوجيا. 


وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق الصارم لأحكام اتفاقية تربس لديه تأثير كبير على 
حماية البيئةء ولاسيما بشأن الحفاظ على التنوّع البيولوجي» حيث دعا إلى تسجيل 


براءات الاختراع على الأحياء في حين أن اتفاقية التنوّع البيولوجي تحظر ذلك. 


وفي هذا الصتدد سيتم التطرَّق بالتفصيل إلى العوامل التي ساعدت على إدراج 
حقوق الملكية الفكرية ضمن أولويات منظمة التجارة العالمية في الفرع الأوّلء ثم تحديد 
مجال تطبيق اتفاقية تربس في الفرع الثاني ونظام حماية حقوق الملكية الفكرية الذي 


تفرضه الاتفاقية في الفرع الثالث. 


الفرع الأوّل: العوامل التي ساعدت على إدراج حقوق الملكية الفكرية ضمن أولويّات 
منظمة التجارة العالمية 


ظهرت حقوق الملكية الفكرية في شكلها الحديث بعد عملية التصنيع التي عرفتها 
أوروبا وأميركا الشمالية نتيجة التطوّر التقني الهائل الذي عرفته صناعاتها والذي 
أفضى إلى إنتاج سلع مبتكرة وتقديم خدمات جديدة ومتميّزة لها وزنها في التجارة 
العالمية. ولقد كان هذا التطوّر التقني نتاج الإبداع الفكري ومحصلة الأبحاث 
والتراسات العلمية التي أصبحت تشكل نسبة كبيرة من تكاليف الإنتاج. وقد شهدت 
قطاعات العلوم والتكنولوجيا نموا كبيرا وأصبحت تدر أرباحا طائلة» كما عمل تزايد 
الصناعات والشركات المتخصصة في مجالات المواد الكيميائية والمنتجات الغذائية 
اجات الطة والاجهرة والبر جات و الاتصالات الاک و ادنلک عل تگریں 


ثقافة حقوق الملكية الفكرية. 
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على الرّغم من اعتماد هذه القطاعات على الابتكار والإبداع» والسمعة والتميّزء 
إلا أنها لم تسلم من عملية التقليد نتيجة عدم وجود حماية فعلية لحقوق الملكية الفكرية . 
وللحد من تفاقم ظاهرة الاتجار بالستلع المقلدة اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية زمام 
المبادرة في نهاية جولة طوكيو لاقتراح مدوّنة لمكافحة التقليد غير أنهّا لم تلقى التأييد 
من قبل الدول الأخرى. كما أدى التباين والاختلاف الكبير في المعايير التي تستخدمها 
الدول في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في فترة السبعينات إلى ممارسة ضغوط 
تنافسية على الشركات والأنظمة الاقتصادية الوطنية وهذا ما أدى بدوره إلى تضرر 
بعض الدول من انتهاك تلك الحقوق. 

ولقد ظل الأمر كذلك إلى غاية معالجة جولة أوروغواي لهذه المسألة» حيث 
تركزت مناقشة حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة على ضرورة تحقيق توازن 
بين حماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية والأهداف الوطنية للبلدان النامية المتمثلة في 
نقل التقنية وتجنب دفع رسوم عالية مقابل براءات الاختراع وبخاصة في القطاعات 


الحستاسة مثل صناعة الأدوية. 


ويرجع الفضل في دمج حقوق الملكية الفكرية في نظام منظمة التجارة العالمية 
إلى اعتماد اتفاق تربس. كما تجدر الإشارة إلى أن حقوق الملكية الفكرية لا تدخل 
ضمن اختصاص منظمة التجارة العالمية إل فيما يرتبط منها بالتجارة الدولية. 

يجد استخدام حقوق الملكية الفكرية ما يبرره في الاعتراف بالحق الحصري 
للمخترعين» والمبدعين والمؤلفين في إنتاج وبيع أعمالهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى 
المجتمع بأكمله كما يشجعهم على المثابرة والعمل بجدية أكبر» وهذا ما من شأنه أن 
يزيد في عدد الاختراعات أو الابتكارات التي تصبح بعد مرور فترة زمنية معيَّنة ملكا 


عاما. بمعنى أخرء كلما تم تطبيق حقوق الملكية الفكرية أكثر» كلما زاد الحافز للبحث 
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والإبداع والتطوير ونشر المعرفة» وعليه يمكن اعتبار حقوق الملكية الفكرية كمكافئة 


لإسهام المخترعين والمبدعين في تحقيق المصلحة العامَّة. 


فضلا عن ذلك» هناك من يعتبر بأنٌ التمتع بحقوق الملكية الفكرية هو حق من 
حقوق الإنسان ينبغي حمايته والاعتراف به» لأنه من غير العدالة استخدام الاختراعات 
والابتكارات دون أخذ الإذن من صاحبها. كما يرى بعض الاقتصاديين بأنَ الاعتراف 
بحقوق الملكية الفكرية جاء كرد فعل قانوني لعدم توصتل اقتصاد السوق تخصيص أمثل 
للموارد لتشجيع الاختراعات. 

ومع ذلك» لا يوجد هناك في الواقع ما يثبت حتئ الآن بأن تطبيق حقوق الملكية 
الفكرية قد يساعد فعلا في تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في المساهمة في إثراء 
المجتمع من خلال توفير رؤوس الأموال والخدمات والتكنولوجيات والمشاركة في 
تحقيق الأنشطة التنموية. 


على العموم كان الهدف الأساسي الذي تم الاتفاق عليه في جولة أوروجواي هو 
التوصل إلى حماية دولية فعالة لحقوق الملكية الفكرية من خلال وضع وتطوير القواعد 
والمعايير اللازمة لهذه الحمايةء وسن أو تعديل التشريعات الوطنية بما يتفق مع 
المعايير التي تحددها اتفاقية ترييس» مع ضمان عدم إساءة استخدامها بشكل يودي إلى 
إعاقة التجارة الدوليةء بالإضافة إلى توفير إجراءات سريعة وفعالة لمنع وتسوية 


افر عاك خرل السال الخ اص اة كر هة الم قظة اجار . 


لقد توستع مجال تطبيق اتفاقية تربس بفعل إدراج حقوق الملكية الفكرية في النظام 
التجاري الدولي. 


للمزيد من التفاصيل راجع د. محمد عبید محمد محمود» مرجع سابق» ص ص 782- 791. 
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الفرع الثّاني: مجال تطبيق اتفاقية تربس 

لا تعرأف اتفاقية تربس حقوق الملكية الفكريةء بل تعدد في المادة 1ء فقرة 2ء 
فئات الملكية الفكرية المتمثلة في : حقوق المؤلف والحقوق المجاورةء والعلامات 
التجارية» والمؤشرات الجغرافيةء والتصميمات الصناعية» وبراءات الاختراع» 
اتات لفطك أن رسو ماك الطتوغر اة اللدو ك التكايلة و خماة 
EAS PRN‏ 

ويقصد بحقوق الملكية الفكرية مجموعة الضتوابط التي تنظم حقوق المؤلف 
للأغمال. الفتية والأدبية وما يماشها من إبداعات» وحقوق الملكية الصتاغية بما تتضمنه 
من براءات الاختراع والتصميمات الصناعية والعلامات التجارية» بحيث تضمن هذه 
الضّوابط احتفاظ صاحب الحق أو الإبداع في شتى صوره بجميع الحقوق المتعلقة 
باستغلال الآخرين لهذا الإبداع“. 

تحدد اتفاقية تربس النظام القانوني لحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال 
الاعتماد على الصتكوك القانونية الدولية القائمة في هذا المجال وقواعد اتفاقية الجات 
لعام 1994ء وأيضا على المبادئ والقواعد التي تم تكريسها في الإطار المتعدد 
الأطراف لمكافحة السلع الل وال دة و هذا ما تخل اتقاقة رمن المعاهةة لاك 
شمولا في هذا المجال. 

تخاطب الأحكام القانونية لاتفاقية تربس في المقام الأول الدول الأعضاء في 
منظمة التجارة العالمية حتى ولو أن هناك بعض القواعد تنطبق بصورة مباشرة على 
الأفراد“”ء كما جاء في ديباجة اتفاقية تربس بأن:« حقوق الملكية الفكرية هي حقوق 
د. عاطف السيد» مرجع سابق» ص 77. 


26 Cf. D. CARREAU, P. JUILLARD, Droit international économique, Op.cit, 
pp. 63-64. 
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خاصّة». ذلك أن الأعمال الفكرية الناتجة عن الإبداع والابتكار الإنساني ترجع أساسا 
إلى الأفرادء وفي هذا السياق تنص المادة 1 الفقرة 3» على أن « تطبّق البلدان 
الأعضاء المعاملة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على مواطني البلدان الأخرى 
الأعضاء»» ويقصد بالمواطنين في هذه الاتفاقية الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. 
على أساس مبداً سمو القانون الدولي على القوانين الوطنية توثر اتفاقية تربس 
بصفة مباشرة على الأنظمة القانونية الداخلية» حيث يحق للمتقاضين الاحتجاج بأحكام 
هذه الاتفاقية أمام المحاكم الداخلية. لكن على الرغم من إعطاء ذلك ضمانات أفضل 
لتطبيق نظام منظمة التجارة العالمية المتعلق بحماية الملكية الفكرية فقد انتقدت بشدة 
البلدان النامية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحماية البيئة أثر التطبيق المباشر 
لأحكام اتفاقية تربس على الأنظمة القانونية الداخليةء لاسيما فيما يخص مسألة منح 
البراءات على الأحياء. والتي تشكل واحدة من نقاط الخلاف الذائر في المناقشات بين 


أنصار تحرير التجارة ودعاة حماية البيئة. 
الفرع الثّالث: نظام حماية حقوق الملكية الفكرية الذي تفرضه اتفاقية تربس 


يضع نظام حماية حقوق الملكية الفكرية الذي تفرضه اتفاقية تربس قواعد مشتركة 


وق اغ خاضة: 
أوّلا: القواعد المشتركة 


سك .القر اغد المشتزكة على يعض المبادئ العامة الى :يمكن, وصق بها على 
آنا کا و الکن ار لے آنا ةة 


229 


1- القواعد الكلاسيكية 


تفرض اتفاقية تربس على الدول الأعضاء الحد الأدنى من الحماية الذي لا يمكن 
تجارز لا فيا بلاغ ف اة أكحاب الكوق كما بب آلا تح لرل كايو 


e 


تقييدية تخالف أحكام الاتفاقية“'-. 
2- القواعد الجديدة 


تتفل الف اغد الد خر 1 از فة وفرط الام لكا حي الو 


الأولى بالر”عاية» ويضاف إلى ذلك شرط انقضاء حقوق الملكية الفكرية. 
أ- تمديد شرط المعاملة الوطنية 

بموجب أحكام المادة 3ء يلتزم الأعضاء بقبول مبدأً المعاملة الوطنيةء حيث يمنح 
مواطني الدول الأخرى الأعضاء معاملة لا تقل عن تلك التي تمنحها الدولة لمواطنيها 
في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. وبعبارة أخرى»ء يجب حماية حقوق الملكية 
الفكرية دون تمييز بين جنسية أصحابها. 
ب - تطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية 

خلافا لشرط المعاملة الوطنية الوارد في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية 


الفكريةء يعتبر شرط الدولة الأولى بالر”عاية مبدأً جديد في هذا المجال» حيث تعتبر 


تنص المادة 1ء فقرة 1ء من اتفاقية تربس على أن: « تلتزم البلدان الأعضاء بتنفيذ أحكام هذه 
الاتفاقيةء ويجوز للبلدان الأعضاءء دون إلزام» أن تنفذ ضمن قوانينها ما يتيح حماية أوسع من التي 
تتطلبها هذه الاتفاقية. وللبلدان الأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في 
إطار أنظمتها وأساليبها القانونية ». 

۱ 278 


لمادة 1ء فقرة 8» من اتفاقية تريبس. 
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اتفاقية تربس أوّل معاهدة متعددة الأطراف بشأن حقوق الملكية الفكرية التي تذكر هذا 
الشرط الذي ينطبق على جميع الأعضاء دون اللجوء إلى المعاملة بالمثل. إذ تنص 
المادة 4 على أنه: « فيما يتعلق بحماية الملكية الفكريةء فإن أي ميزة أو تفضيل أو 
امتياز أو حصانة يمنحها بلد عضو لمواطني آي بلد أخر يجب أن تمنح على الفور 
ودون أية شروط لمواطني جميع البلدان الأعضاء الأخرى ». 
ج- انقضاء حقوق الملكية الفكرية 

تستبعد اتفاقية تربس بموجب أحكام المادة 6 انقضاء حقوق الملكية الفكرية من 
فان ا عل أ و اغراك وة العا عات مو جت دم اة 
مع مراعاة أحكام المادتين 3 و4 لا تتضمّن هذه الاتفاقية ما يمكن استخدامه 
للتعامل مع مسألة انقضاء حقوق الملكية الفكرية ». 

فحسب اتفاقية تربس يجوز للدول الأعضاء تطبيق قاعدة انقضاء حقوق الملكية 
الفكرية بموجب القانون الوطني أو على المستوى الإقليمي» كما لهم حرية استبعاده إذا 
كان المنتج المستورد قادم من دولة أخرى. وبعبارة أخرى» تخضع الدولة التي قرّرت 
الانقضاء الوطني لحقوق الملكية الفكرية الالتزام بشرط المعاملة الوطنية. 


ثانيا: القواعد الخاصة 


رغم أن هناك سبع فئات تابعة لحقوق الملكية الفكرية وفقا لأحكام اتفاقية تربس»› 
فإن دراستنا سوف تقتصر فقط على براءات الاختراع للتركيز على النقاش الدائر بين 
مناصري حرية التجارة والمطالبين بحماية البيئة بشأن إمكانية منح براءات الاختراع 
على الأحياء. لكن هذا لا يمنعنا من أن نذكر بالفثات الأخرى لحقوق الملكية الفكرية 
قن وه عادو اا وة 
ق آلو ری ار غا 
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المتمثلة في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة" والعلامات التجاريةء والمؤشرات 
E EN N LEE N EEL E‏ 
Ea‏ 

لا تشمل اتفاقية تربس حقوق مربي أصناف النباتات رغم أنه يجب حماية هذه 
الحقوق عن طريق براءات الاختراع أو أنظمة أخرى» وهي من اختصاص الاتحاد 


الدولي لحماية الأصناف الجديدة من النباتات (0۲0۷). 


عملت الليبرالية الجديدة على إدراج حقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة 
العالمية متسبّبة في خلق خلافات مع أحكام اتفاقية التنوّع البيولوجي. 

لقد عملت اتفاقية تربس على تشجيع خوصصة الموارد الجينية بخلاف اتفاقية 
الغ لري ا كل ع هة اه ع و ي و اء عاضر ى ن 
قابل للاستمرار عن طريق تنظيم إجراءات الحصول على الموارد الجينية بطرق 
ملائمة والاعتراف بمعارف وحقوق السكان الأصليين والمجتمعات المحلية والتقاسم 


العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية”. 


أقرآت الفقرة 3 (ب) من المادة 27 من اتفاقية تربس البراءات على كافة الأشكال 
الإحيائيةء إذ تنص على أنه :« يجوز أيضا للبلدان الأعضاء أن تستثنى من قابلية 
الحصول على براءات الاختراع النباتات والحيوانات»ء خلاف الأحياء الدقيقةء والطرق 
البيولوجية في معظمها لإنتاج النباتات أو الحيوانات خلاف الأساليب والطرق غير 
البيولوجية والبيولوجية الدقيقة. غير أنه على البلدان الأعضاء منح الحماية لأنواع 


توضتح عموما اتفاقية تربس في المادة 9 فقرة 2 حقوق المؤلف إذ تتص على أنه : « تسري 


حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على مجرد الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو 
المفاهيم الرياضية». كما لا تقل مدة الحماية عن 50 سنة منذ نشر تلك الأعمال ( المادة 12 ). 
Sandrine MALJEAN-DUBOIS, op.cit, pp. 966-967.‏ 26 
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النباتات إمَّا عن طريق براءات الاختراع أو نظام فريد فذ خاص بهذه الأنواع أو بأهلية 
مزيج منها. ويعاد النظر في أحكام هذه الفقرة الفرعية بعد أربع سنوات من تاريخ نفاذ 
A E EOE‏ 


وتمنح براءات الاختراع لأي اختراعات» سواء أكانت منتجات أو عمليات 
ضتاعيةء شريطة تاها الشروط اة تة بج أن تكرن جيدة وثنظوي غلى 
خطوة إبداعية و قابلة للاستخدام في الصناعة غير أنه يصعب تطبيق هذه المعايير 
بالنسبة للدول الأقل نمواء فعلى سبيل المثال لا يمكن للمجتمعات المحلية في البلدان 
النامية أن تلبّي هذه الشروط المواتية أكثر للبلدان المصنعة. 


وبالتالي يمكن القول بأن براءات الاختراع التي تفرضها اتفاقية تربس على المواد 
الإحيائية بموجب أحكام المادة 27 تتعارض تماما مع أهداف اتفاقية التنوّع البيولوجي› 
لاسيما مع أحكام المادة 8» فقرة (ي)ء التي تنص على أن تقوم الدول الأطراف 
« باحترام المعارف والابتكارات وممارسات المجتمعات الأصلية والمحلية التي تجسنّد 
أساليب الحياة التقليدية ذات الصتلة بصيانة التنوّع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل 
للاستمرار» والحفاظ عليها وصونها وتشجيع تطبيقها على أوسع نطاق» بموافقة 
ومشاركة أصحاب هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الاقتسام العادل 
للمنافع التي تعود من استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات». كما تعترف 
اتفاقية التنوّع البيولوجي في المادة 15ء فقرة1» بالحق الستّيادي للدول على مواردها 
الطبيعية وسلطة تقرير الحصول على الموارد الجينية. 


PERRER RR RR 


المادة 27 فقرة 1ء من اتفاقية تزيس. 
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يستخلص مما سبق بأنَ النظام التجاري المتعدد الأطراف الذي تأسس على أحكام 
الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1947 والمستمر حاليا من خلال منظمة 
التجارة العالميةء قد أنشئ لتحقيق هدف واحد واضح ألا وهو تشجيع النمو الاقتصادي 


والرخاء من أجل صيانة السلم والحفاظ عليه. 


كإحدى أهم مؤسسات تنفيذ النظام الاقتصادي النيو- ليبرالي المطبّق لآيات 
العولمة عملت منظمة التجارة العالمية على تطبيق قواعد النظام التجاري المتعدد 
الأطراف بشكل صارم وحازم من قبل كل الدول الأعضاء حيث تجاوزت قوانينها كل 
الاتفاقيات الدولية المتعارف عليها في العديد من المجالات لاسيما حماية البيئة. ويتجلى 
ذلك من خلال اعتبار جميع القوانين والأنظمة الوطنية للدول الأعضاء التي تهدف إلى 
وضع معايير بيئية للمؤسسات الصناعية والتجارية المتواجدة في إقليمها بأنها حواجز 
غير جمركية أمام حركة السلع والبضائع والاستثمار ينبغي إزالتها لتسهيل حرية 
المعاد ات التجارنة الدرة: 

رغم اهتمام التجارة الحرَة فقط بالاحتياجات الفعلية الآنيّة المتعلقة بالإنتاج وتحقيق 
الربح» فإنه لا يمكن لها مع ذلك الاستمرار في تجاهل المتطلبات البيئَيّة العالمية خاصة 
بعد أن أدركت الدول المتقدمة في مؤتمر ريو بأن نضوب الموارد الطبيعية قد يهدد 
الاقتصاد العالمي» لأنها تعي جيدا بأن البيئة تحتوي على مواد أوّلية لا غنى عنها في 
تاج املع وتعتبر مصدر لتحقيق القروة. 

ومن هذا المنطلق اعترفت منظمة التجارة العالمية تدريجيا بالدور القيّم الذي 


تضطلع به الاتفاقيات البيئَيّة المتعددة الأطراف في تحقيق التنمية المستدامة. 
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الفصل الثاني 


ضرورة التوفيق بين التجارة الدولية والبيئة من خلال 


تحقيق التنمية المستدامة 


لقد كان ينحصر الحديث في الماضي على تأثير النمو الاقتصادي على البيئةء أما 
الآن فقد أصبح يتركز الاهتمام أكثر على تأثير استنزاف الموارد الطبيعية على 
المستقبل الاقتصادي للعالم. فالبيئة والاقتصاد أصبحا أكثر من أي وقت مضى أكثر 
ترابطا على كافة المستويات» فلا يمكن دفع وتيرة التنمية الاقتصادية بموارد بيَيّة 


NSA E AE Bia E N Oa LE 


لقد أوضح تقرير برانتلائد أن الأنماط التنموية المعمول بها سواء في دول الشمال 
أو الجتوت لا ترف فرط الاسام وها جئى لو كانت تاجحة بمقايسن. الخاضن 
فهي عاجزة اقتصاديا وضارة بيئيا بمقاييس المستقبل لأنها تتم على حساب مصالح 


الأجيال القادمة. 


إن الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه التيّار الليبرالي الجديد هو 'رفع مستويات 
المعيشة“ للبشرء وهذا ما لا يتعارض من حيث المبدأ مع منطق استدامة واستمرارية 
الرفاه الاقتصادي لأطول فترة زمنية ممكنةء إذ تشير ديباجة اتفاقية منظمة التجارة 
العالمية صراحة إلى مفهوم "التنمية المستدامة" الذي يشكل الهدف الأساسي الذي تصبو 
إليه الجهود الدولية لحماية البيئة. 

وفي نفس الستياق ينص المبدأ 4 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية على أنه : 


« من أجل تحقيق تنمية مستدامة» تكون حماية البيئة جزءا لا يتجزَاً من عملية التنمية 


ازن اة اقا راك اء مله اجار الفا 
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ولا يمكن النظر فيها بمعزل عنها ». ذلك لأنٌ الكثير من الأنماط التنموية تؤدي إلى 
استنزاف الموارد الطبيعية التي تقوم عليها عملية التنمية وفي المقابلء إن تدهور البيثة 
يمكن أن يعيق التنمية. 

يملك المجتمع الدولي القدرة على تحقيق التنمية المستدامة» من خلال تلبية 
احتياجات الأجيال الحاضرة دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها. 
وللقيام بذلك» لا بد من تحقيق نمو اقتصادي مستدام يكفل تلبية الاحتياجات الأساسية 
المتمثلة في الغذاءء وتوفير المياه الصتالحة للشرب» والصحةء والتعليم» والسكن ... الخ» 
فرورة الاستكام ارش لمر ارد اة ومن هذا المنطرو: يمكن أن شه 
التجارة الدولية بدورها بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي يوفر 
للدول الإمكانيات والموارد المالية اللازمة التي تكفل حماية أفضل للبيئة. وعليه تتطلب 
الحاجة إلى التوفيق بين التجارة الدولية وحماية البيئة إلى إنشاء نظام اقتصادي وتجاري 


0 


مستدام. 


وفي هذا الصتدد تسعى المحاولات الدولية للتوفيق بين قواعد التجارة الدولية 
وحماية البيئة إلى إيجاد صيغة مناسبة لتوضيح حقيقة العلاقة المتبادلة بين تسارع 
تت AN NAE E O a O ea‏ 
تحرير التجارة الدولية المتمثلة في إزالة العوائق المقيّدة لهاء وبين الأهداف البيئية التي 
قد تضع قيودا على المبادلات التجارية وتشكل نوعا جديدا من التدابير الحمائية أمامها 
دعيت أمانة الجات في عام 1970ء للمساهمة في التحضير لمؤتمر ستوكهولم. وقد 
أعدت دراسة بعنوان: "مكافحة التلوّث الصتناعي والتجارة الدولية'» تمحورت حول تأثير 
التدابير المتعقة بحماية ية لى التجارة الدوليت. وق آلخت هذه الد ر نة على 


ضرورة التوفيق بين أهداف التجارة الدولية والبيئة. 
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وعلى الرغم من اعتبار موضوع البيئة من ضمن الاستثناءات الواردة على النظام 
التجاري المتعدد الأطراف» إلا أنه يبقى مع ذلك من بين القضايا الناشئة التي تم 
إدراجها ضمن اهتمامات منظمة التجارة العالمية (المبحث الأوّل)ء بهدف دمج بعض 
القواعد البيئية التي لها علاقة بالتجارة الدولية في النظام التجاري المتعدد الأطراف. 
كما عمل هذا النظام على تسوية الخلافات التجارية المتعلقة بالبيئة التي تنشب بين 


الدول الأعضاء من خلال جهاز تسوية المناز عات (المبحث الثائي). 
المبحث الأوّل: إدراج البيئة ضمن اهتمامات منظمة التجارة العالمية 


انطلاقا من فكرة عدم وجود تناقض بين هدف إنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف 
منفتح وغير تمييزي ومنصف وهدف اتخاذ تدابير لحماية البيئة وتعزيز التنمية 
المستدامةء أعربت منظمة التجارة العالمية عن استعدادها لتنسيق السياسات في مجال 
التجارة والبيئةء دون أن تتجاوز في ذلك إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف» الذي 
يقتصر على السياسات التجارية وقضايا السياسة البيئَيّة ذات الصلة بالتجارة» والتي 
يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حركة المبادلات التجارية الدولية. 

من المسلم به أنه ليس من اختصاص منظمة التجارة العالمية وضع سياسات بيئية 
أو اعتماد معايير بيئيةء لكن في السنوات الأخيرة أصبحت تهتم المنظمة تدريجيا 
بالقضايا البيئية. فلقد بين التطوّر الحاصل في العلاقة بين التجارة الدولية والبيئة إمكانية 
التكامل بينهما (المطلب الأوّل)» وهذا ما تجسند بشكل جلي من خلال برنامج الدوحة 
للتنمية (المطلب الثاني). 
المطلب الأوّل: مفاوضات من أجل إقامة علاقات تكاملية بين التجارة الدولية والبيئة 

بدأت عملية التفاوض بشأن التجارة الدولية والبيئة في عام 1971 في أعقاب 


إنشاء فريق العمل المعني بالتدابير البيئية والتجارة الدوليةء غير أنه من المؤسف لم 
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تسفر هذه المفاوضات عن أي نتيجة تذكر في تحليل العلاقات المتبادلة بين التجارة 
الدولية والبيئة بسبب قلة اهتمام الجات لعام 1947 بالبيئة. ولقد استمّر الوضع على هذا 
الحال إلى غاية تقديم فريق العمل مبادرة في هذا الصتدد لإعداد مؤتمر الأمم المتحدة 


للبيئة والتنمية المنعقد في ريو في عام 1992. 


ر غرفت اعات ن لار و اة اورا ملخا د اع فر 4 
أفريل 1994 بشأن التجارة والبيئة ٠‏ الذي تزامن مع توقيع الوثيقة الختامية المتضمنة 
نتائج المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لجولة أوروغواي في مركش بتاريخ 15 
أفريل 1994. ولقد فتح هذا القرار الطريق لإجراء مفاوضات بشأن التجارة الدولية 
والبيئة (الفرع الأوّل)» على أساس إمكانية التوفيق بين البيئة وقواعد منظمة التجارة 
العالمية (الفرع الثاني). 


الفرع الأول: تباين وتيرة المفاوضات بشأن التجارة الدولية والبيئة 


لم تجرى في إطار الجات أي مفاوضات حقيقية تهدف إلى إنشاء علاقات تكاملية 
بين التجارة الدولية والبيئة. فلم يكن يجتمع فريق العمل المعني بالتدابير المتعلقة بالبيئة 
والتجارة الدولية الذي أنشئ في نوفمبر 1971ء إلا بناءا على طلب الأطراف المتعاقدة 
حيث لم يدخل في أي مفاوضات حتى عام 1991 لعدم طلب الأطراف ذلك. غير أنه 
لم يتم تجاهل القضايا البيئية المتصلة بالتجارة الدولية خلال مختلف جولات المفاوضات 
التجارية (أوّلا). كما أن إنشاء لجنة التجارة والبيئة كان بمثابة طفرة نوعية لإعادة بعث 


المفاوضات المتعلقة بالتجارة والبيئة في منظمة التجارة العالمية (ثانيا). 


23 Recueil francophone des textes internationaux en droit de environnement, 
op.cit, pp. 99-100. Protection internationale de environnement, Recueil 
d’instruments juridiques, op.cit, p. 832. 
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أوّلا: مفاوضات غير حاسمة في ظل اتفاقية الجات لعام 1947 


على الرّغم من عدم جدوى فريق العمل بشأن التدابير المتعلقة بالبيئة والتجارة 
الدوليةء أصبح يدرك المجتمع الدولي جليًا تأثير السياسات البيئيّة على التجارة نتيجة 
الأثار التي خلفها توستع تدفقات التجارة الدولية على البيئة خلال الفترة الممتدة من عام 
1 إلى غاية 1991. فضلا عن ذلك» رغم أن المفاوضات التي جرت خلال هذه 
الفترة لم تكن حاسمةء إلا أنه يبقى لها الفضل في تمهيد الطريق للمستقبل. 


وخلال المفاوضات التجارية لجولة طوكيو التي جرت بين عامي 1973 
و1979 تَحّ بحث الأوضاع التي يمكن أن تشكل فيها قواعد حماية البيئة حواجز أمام 
التجارة الدولية. كما أوضحت اتفاقية جولة طوكيو بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة 
اللوائح والمعايير التقنية ينبغي أن تكون شفافة وأن يتم اعتمادها وتطبيقها دون 


. 


منذ بداية الثمانينات» وتحديدا في عام 1992ء أعربت البلدان النامية عن قلقها 
إزاء تصدير المنتجات المحظورة في البلدان المتقدمة إلى أراضيها بسبب المخاطر التي 
تشكلها على البيئة والصحة أو السلامة. ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذه البلدان لا 
تملك معلومات كافية عن خطورة هذه المنتجات على صحَة أو حياة البشر والحيوانات 
والنباتات والبيئة كما أنها لم تكن على علم بذلك لاتخاذ تدابير لحظرها ومراقبتها. 
رغليه قزرت آلأطراف المتعاقدة بأنه يتعين على لجات تحديد التذابير الماسبة لمر اقب 
تصدير المنتجات المحظورة في السوق المحلية. 

فزت الااات اة الما اها ةة مره لخر كا :ماو ات 
جولة أوروغواي (1993-1986). وقد أدخلت تعديلات على اتفاقية الحواجز التقنية 


أمام التجارة» كما تَمّت معالجة بعض القضايا البيئَيّة في الاتفاقية العامة للتجارة في 


239 


الخدمات (6415))» والاتفاقية بشأن الصحَة والصحة النباتية (8۶5)» والاتفاقية بشأن 
الحواجز التقنية أمام التجارة »)01٥(‏ والاتفاقية بشأن الإعانات والتدابير التعويضية 
»)SM0(‏ والاتفاقية بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 


.(ADPIC) 


وفي الوقت نفسه»ء ألحّت باستمرار الهيئات المسؤولة عن حماية البيئة على 
الروابط القائمة بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبيئة. إذ ينص المبدأً 8 من 
إعلان ستوكهولم بشأن البيئة بأنه: « للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أهمية أساسية 
لضمان بيئة مواتية لعيش الإنسان وعمله ولإيجاد ظروف على الأرض ضرورية 
لتحسين نوعية العيش». فإذا كان يعترف مؤتمر ستوكهولم بضرورة تحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية لضمان حماية البيئة والنمو الاقتصادي المستدام» فإنه في 
الوقت ذاته توجه الحركات المدافعة عن حماية البيئة انتقادات شديدة لأنماط الاأستهلاك 


A 


ولمساهمة الجات في تحضير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنميةء المقرّر 
عقده في عام 1992 طلبت الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية 
(۴اA۴)*‏ من المدير العام للجات دعوة فريق العمل بشأن التدابير المتصلة بالبيئة 
ا ن ر ا لالض اة 
وقد نتج عن ذلك» إعادة تنشيط عمل الفريق وتركيز النقاش بشأن التدابير المتعلقة 
بالبيئة والتجارة الدولية. وفي هذا الصتدد اعتبرت المفوّضية الأوروبية حينها بأنه من 
الضروري تفسير أحكام المادة العشرين من افاقية الجات لوضع معايير محددة 


لاستخدام التدابير التجارية في الاتفاقيات البيَيّة المتعددة الأطراف. 


وهي تشمل في عام 1991« النمسا وفنلندا وأيسلندا ولیشتنشتاین والنرويج والسويد وسویسرا. 
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وكان البرلمان الأوروبي قد اتخذ موقف بشأن تنسيق العلاقات بين التجارة الدولية 
والبيئةء بتاريخ 15 فيفري 71992 عندما أعرب عن قلقه إزاء عدم إدماج المتطلبات 
البيئيّة في المنظمة المزمع إنشائها مستقبلا بشأن التجارة العالميةء وقد اعتبر أن دمج 
القضايا البيئية في القواعد التي تحكم التجارة الدولية هي مسألة مهمَّة لا تحتمل التأخير 
دة أطرل :أنه فيطل شبات فر آغة تبط فلك سروف ير تئ غد قط الاد لات 
التجارية الدولية إلى عواقب وخيمة على البيئة العالمية. وبخصوص المادة 20 من 
اتفاقية الجات» أراد البرلمان إعادة صياغتها على نحو يكفل حماية أفضل للبيئة ولنوعية 
الحياةء ويمنع الأطراف المتعاقدة من اتخاذ إجراءات ضد الأطراف المتعاقدة الأخرى 
التي تمتتل لإلتزاماتها الواردة في الاتفاقيات البيَيّة المتعددة الأطراف. 


لكن رغم عدم الأخذ بعين الاعتبار بجميع هذه المطالب الأوروبية في قواعد 
منظمة التجارة العالميةء إلا أنه يعود لها الفضل في إدماج الاهتمامات البيئية في النظام 
التجاري المتعدد الأطراف. كما عملت هذه المطالب على إشراك الدول النامية في 
النقاش الدائر حول التجارة والبيئة رغم رفضها لإدراج مسألة البيئة في إطار اتفاقية 


الجات؟؟2. 


كما عملت الجات في بداية التسعينات بشكل أكبر على إقامة علاقات تكاملية بين 
سياسة حماية البيئة وحرية التجارة» حيث قام الأمين العام لاتفاقية الجات في عام 
2 ت زير حول التارة و ل الو على ,اقات اة 
بينهما. ويشير التقرير إلى أن زيادة نصيب الفرد من الدخل وزيادة التجارة من العوامل 
المواتية لحماية البيئة شريطة أن يتم تطبيق سياسة بيئية مناسبة» وألا تعتبر القيود 
المفروضة على التجارة وسيلة فعالة لحماية البيئة. وخلص التقرير إلى أنه يمكن 


*' Parlement européen, Résolution sur environnement et le commerce, 
n°A3-0329/02, J.O.(France), n°C42 du 15 février 1992, p.152. 


2 A.Y. GADIJI, op.cit, pp. 351-352. 
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التوفيق بين التجارة وحماية البيئة عندما يكون الإجراء المتخذ لصالح حماية البيئة غير 
مشو ها تتحقق. أهذاف حماة. 

وک کو کی ا ن حا اة ات من 
الانتقادات لهذا التقرير على أساس أن النتائج التي توصتل إليها تركز في كثير من 
الأحيان على الدفاع عن حرية التجارة» بغض النظر عن المتطلبات البيئية. وقد عملت 
هذه ادات لے عة نك السار ات المتهة اهار الدرلة والييفة من دك 
من خلال إنشاء لجنة التجارة والبيئة. 


ثانيا: إعادة بعث المفاوضات المتعلقة بالتجارة والبيئة من خلال إنشاء لجنة التجارة 


0 


والبيئه 


CL 


بعد إنشاء لجنة التجارة والبيئة )۳٣٤(‏ عام 1995 بموجب القرار الوزاري 
المنبثق عن جولة أوروغواي تم بعث المفاوضات بشأن التجارة الدولية والبيئةء حيث 
تلقت اللجنة ولاية واسعة نسبيا لتحديد الرّوابط بين الأحكام التجارية والتدابير البيئية من 
أجل تعزيز التنمية المستدامة ولتقديم التوصيات المناسبة لتحديد ما إذا كان من 
الضروري تعديل أحكام النظام التجاري المتعدد الأطراف على نحو منفتح ومنصف 
وغير تمييزي. وتشمل مهام لجنة التجارة والبيئة جميع جوانب النظام التجاري المتعدد 
الأطراف المتمتلة في الستلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية. 

بدأ العمل ببرنامج لجنة التجارة والبيئة منذ بدء سريان اتفاقية منظمة التجارة 
العالميةء في 1 جانفي 1995ء تحت رعاية اللجنة التحضيرية لمنظمة التجارة العالمية. 
وتتألف لجنة التجارة والبيئة من جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية ومن مراقبين 
لعدة منظمات حكومية دولية. وتقدم اللجنة تقاريرها إلى المجلس العام لمنظمة التجارة 


28° Caroline LONDON, Commerce et environnement, 1°™ éd, Paris, PUF, 
Coll. Que sais-je ?, n°3592, 2001, pp.22-25. 
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العالمية واجتمعت للمرّة الأولى في أوائل عام 1995 لمناقشة مختلف النقاط المندرجة 
ضمن مهامها. وفي إطار التحضير للمؤتمر الوزاري المنعقد في سنغافورة في ديسمبر 
6ءء قدمت اللجنة إلى المؤتمر تقريرا يتضمَّن ملخص لجميع المناقشات التي أجرتها 
منذ إنشائها والاستنتاجات التي تح التوصتل إليها خلال هذه المناقشات. كما عقدت عة 
جلسات مع أمانات الاتفاقات البيئَيّة المتعددة الأطراف للتوصل إلى فهم أفضل للعلاقة 


ن ٠ا‏ ق ت ا ا ر ا وق ع متظمة التار د الا ة2 


بمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري في سنغافورة في ديسمبر 1996ء أكدت لجنة 
التجارة والبيئة قدرة النظام التجاري المتعدد الأطراف على دمج القيم البيئية وضرورة 
تعزيز ذلك. وهذا ما يتوافق مع ما سبق أن أعلنه إعلان ريو لعام 1992 في المبدأً 12 
بأنه: « ينبغي أن تتعاون الدول على النهوض بنظام اقتصادي دولي داعم ومنفتح يؤدي 
إلى النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع البلدان» وتحسين معالجة مشاكل 
تدهور البيئة» وينبغي أن لا تكون تدابير السياسة التجارية الموجَهة لأغراض بيئية 
وسيلة لتمييز تعستفي أو لا مبرّر له أو فرض تقييد مقنع على التجارة الدولية. وينبغي 
تلافي الإجراءات التي تتخذ من جانب واحد لمعالجة التحديات البييّة خارج نطاق ولاية 
البلد المستورد. وينبغي أن تكون التدابير البيئية التي تعالج مشاكل بيئية عبر الحدود أو 


علی نطاق العالم مستندة» قدر المستطاع» إلى تو افق ۇل في الآراء». 


وبالتالي يجعل إعلان ريو القيمة البيئية مرجعا لصحة التدابير التقيديّة ولكن يضع 
شروطا لقبولها. كما يجسد الديناميكية الحاصلة لتعزيز العلاهة بين التجارة الدولية 
والبيئة. اوغلى. هذا الأساسن ارت ديباجة الاتفاقية المذشئة لمنظمة التجارة العالمية 


القخن الا قان ود ف اف الات وال ف عفد شار ة اة اة 
ي حان واردا ي . و هي عدم الوساره ل : 


20 OMC, Le commerce et l'environnement a 1OMC, Division du commerce 
et de environnement, Imprimêé par le Secrétariat de 1OMC, 2004, pp.5-6 
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على أنه : « إذ تدرك [أطراف هذه الاتفاقية] أن علاقاتها في مجال التجارة والمساعي 
الاقتصادية يجب أن تستهدف رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة واستمرار 
كبير في نمو حجم الدخل الحقيقي والطلب الفعلي» وزيادة الإنتاج المتواصلة والاتجار 
في الستّلع والخدمات بما يتيح الاستخدام الأمثل لموارد العالم وفقا لهدف التنمية وذلك 
مع توخي حماية البيئة والحفاظ عليها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك بصورة تتلاءم 
واحتياجات واهتمامات كل منها في مختلف مستويات التنمية الاقتصادية» في آن 


291 
واحد» . 


لكن رغم ذلك» يقترح بعض الخبراء على منظمة التجارة العالمية إضافة فقرة في 
المادة 20 من الاتفاقية العامة لكي تشير مباشرة إلى البيئة وتدرجها صراحة ضمن 
الاستثناءات المقيدة للتجارة. 

و هة اتس ان عمل فة رة لاا 
الذي يقتصر على التجارة فقط” أما فيما يتعلق بالبيئة فإن مهمتها الوحيدة هي دراسة 
المسائل التي تنشاً عندما يكون هناك تأثير كبير للسياسات البيئية على التجارة. فضلا 
عن ذلك» فإِنَّ منظمة التجارة العالمية ليست منظمة لحماية البيئةء حيث لا يمكن لها أن 
تشارك في إعداد السياسات البيئية سواء على المستوى الوطني أو الدولي» ولا أن تضع 
الاو ا 


وعليه لا يمكن أن يتجاوز عمل لجنة التجارة والبيئة مهام وأهداف منظمة التجارة 
العالميةء فهي تهتم بالبيئة إلا من زاوية تأثير السياسات البيئيّة على المبادلات التجارية 
بين الدول الأعضاء في المنظمة. ولكن هذا لا يمنع القول بأن النظام التجاري المتعدد 
الأطراف لديه القدرة على دمج الاعتبارات البيئية وتعزيز مساهمته في النهوض 


قارن قرار 14 أفريل 1994 بشأن التجارة والبيئة. 


OMC, Le commerce et environnement ã 1OMC, op.cit, p.7. 
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اة الفا ومن هذا التفرن دعك غات هه الك لرن ا خا ا 
ضرورة المحافظة على المعايير والسياسات البيئَيّة عند دعمها لحرية المبادلات 
التجارية. 


تترقب لجنة التجارة والبيئة المشكلات الناتجة عن تأثير السياسات البيئية على 
التجارة وتقدّم اقتراحاتها للمحافظة على مبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف. وعلى 
العموم أدركت منظمة التجارة العالمية بأنٌَ النظام التجاري المتعدد الأطراف» المنفتح 
والمنصف والغير تمييزي يمكن أن يساهم بشكل كبير في الجهود المبذولة على 
الصغيدين الوطتي والذولي التحسين حطاية البيئة وتعزيز التتمية المسدامة. 


ويتم تنظيم برنامج العمل المعتمد في لجنة التجارة والبيئة وفقا للمقترحات المقدمة 
من طرف مختلف الأعضاء حول القضايا التي يرونها بأنها ذات أهمية لهم. يأخذ 
البرنامج بعين الاعتبار الوضع القانوني للجنة التجارة والبيئة التي تعتبر هيئة فرعية 
تابعة للمجلس العام» وهي مكلفة بتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار 14 أفريل 
4 بشأن التجارة والبيئة. 


وتتمتل مهام لجنة التجارة والبيئة في تحديد العلاقات بين التدابير التجارية 
والتدابير البيئية من أجل النهوض بالتنمية المستدامةء وتقديم التوصيات المناسبة لتحديد 
ما إذا كان يتطلب الأمر تعديل أحكام النظام التجاري المتعدد الأطراف» مع ضرورة 
احترام طابعه المنفتح والمنصف والغير تمييزي والأخذ بعين الاعتبار باحتياجات 
البلدان الناميةء والوقاية من التدابير التجارية الحمائيةء ومراقبة تطبيق التدابير التجارية 
التي يتم اتخاذها لغرض حماية البيئة والجوانب ذات الصتلة من التدابير البيئية التي 


ودر عل لار ة: 
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وقد توستعت في السنوات الأخيرة مهام لجنة التجارة والبيئة لتشمل تقسيم 
المسؤوليات والتعاون بين الدول في ميدان التجارة الدولية لبعض المواد الكيميائية التي 
تهدف إلى حماية صحَة الإنسان والبيئة من الأضرار المحتملة» لغرض الإسهام في 
الاستخدام السليم بيئيا لهذه المنتجات عن طريق تيسير تبادل المعلومات عن 


ا |293 


تشكل المهام العامة المذكورة أعلاه جزء من برنامج عمل لجنة التجارة والبيئة 
الذي يحدد هذه المهام التي تشمل عشر نقاط“” : 


- العلاقة بين أحكام النظام التجاري المتعدد الأطراف والتدابير التجارية التي يتم 
اتخاذها لحماية البيئةء بما في ذلك تلك التي تندرج في إطار الاتفاقيات البيئية 
المتعددة الأطراف؛ 

- العلاقة بين أحكام النظام التجاري المتعدد الأطراف والسياسات البيئية ذات 


اله اهار 


قارن نص المادة الأولى من اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة 

لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدوليةء التي تتص على أن « 
الهدف من الاتفاقية هو تشجيع المشاركة في المسؤولية وفي الجهود التعاونية فيما بين الأطراف في 
الاتجار الدولي بمواد كيميائية خطرة معيَّنة بغية حماية صحة البشر والبيئة من الأضرار المحتملةء 
والمساهمة في استخدامها استخداما سليما بيئياء وذلك بتيسير تبادل المعلومات عن خواصها 
وبالإعداد لعملية صنع القرارات الوطنية بشأن وارداتها وصادراتها وبتعميم هذه القرارات على 
الأطراف». 


*** Caroline LONDON, Commerce et environnement, op.cit, pp.37-43. 
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العلاقة بين أحكام النظام التجاري المتعند الأطراف وكل من الرسوم والضتّرائب 
التي تفرض لأغراض حماية البيئةء ومتطلبات حماية البيئة المتعلقة بالمنتجات»› 
بما في ذلك المعايير والقواعد الفنية ومتطابات التوسيم والتغليف وإعادة التدوير ؛ 
أحكام النظام التجاري المتعدد الأطراف المتعلقة بشفافية التدابير التجارية التي 
يتم تطبيقها لغرض حماية البيئة والتدابير والمتطابات البييّة التي لها تأثير معتبر 
على التجارة؛ 

العلاقة بين آليات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية وتلك المنصوص 
عليها في الاتفاقيات البيئَيّة المتعددة الأطراف؛ 

أثار التدابير البيثيّة على النفاذ إلى الأسواق بالنسبة للبلدان النامية والامتيازات 
البيئيّة لإزالة القيود التجارية؛ 

المسائل المتعلقة بتصدير المواد المحظورة في السوق المحلية؛ 

العلاقة بين البيئة واتفاقية تربس؛ 

العلاقة بين البيئة والتجارة في الخدمات؛ 

علاقة منظمة التجارة العالمية مع المنظمات الأخرى» الغير الحكومية 
والحكومية. 


أعطت لجنة التجارة والبيئة توجيهات هامة لبرنامج عملها في المؤتمر الوزاري 


المنعقد بسنغافورة عام 1996. أما فيما يتعلق بالعلاقات بين منظمة التجارة العالمية 


والاتفاقيات البيئَيّة المتعددة الأطراف فقد أوضحت لجنة التجارة والبيئة بأنه ليس 


من الضّروري تعديل أحكام منظمة التجارة العالمية لتجنب التعارض مع أحكام 


الاتفاقيات البيَيّة المتعددة الأطراف. وحسب اللجنة يتطلب تحسين العلاقات بين النظام 


قارن النقطتين 1 و5 من القرار بشأن التجارة والبيئة. 
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التجاري المتعذد الأطراف والاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف تعزيز التعاون المتعدد 
الأطراف. 

ومنذ ذلك الحين لم تتوقف جهود لجنة التجارة والبيئة للمواءمة بين النظام 
التجاري المتعدد الأطراف والاتفاقيات البيَيّة المتعددة الأطراف» حيث عملت على عقد 
عدة اجتماعات مع أمانات الاتفاقيات البيئَيّة المتعددة الأطراف من أجل الوصول إلى 
فهم وتنسيق أفضل لأنشطة منظمة التجارة العالمية مع أهداف الاتفاقيات البيئَيّة المتعددة 
الأطراف التي نتضمَن تدابير تجاريةء لاسيما اتفاقية سايتس» وبروتوكول مونتريال» 
واتفاقية بازل» واتفاقية الأمم المتحدة الإطاريّة بشأن تغير المناخ» واتفاقية التنوّع 
البيولوجي» وبروتوكول كيوتو» واتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم 
بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدوليةء 
وبروتوكول قرطاجنة» الخ. 


فا خخ افا ك نالعااک اة قاف اله اة وا فر اة 
ذات الأثار الكبيرة على التجارة والنظام التجاري تمت مناقشة النقاط المتعلقة 
بتجارة الانبعاثات» والوسائل الضريبيّةء وأنظمة التوجيه والدعم. وقالت لجنة التجارة 
والبيئة بأن الدول حرَة في إتباع سياستها الضريبية كما ينبغي عليها تحسين شفافية 


التدابير ”” التي تتخذها عند تحضير» وإعداد وتنفيذ البرامج» بصفة خاصة للتسميات 


قارن النقطتين 2 و3 من القرار بشأن التجارة والبيئة. 

توضتح لجنة التجارة والبيئة بأته لا يجب إعادة النظر في شفافية التدابير التجارية السارية 
المفعول المطبّقة لغرض حماية البيئة. وتقوم أمانة منظمة التجارة العالمية بإدارة المعلومات المتاحة 
للدول الأعضاء التي تتضمّن كل التبليغات الواردة إليها بخصوص اتدابير البيئيّة المرتبطة 
بالتجارة. قارن النقطة 4 من الإعلان. 
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الايكولوجية وبرامج إصدار الشهادات أو لوضع العلامات الايكولوجية. ويجب عليها 
أيضا إحترام أحكام الاتفاقية المتعلقة بالحواجز التقنية للتجارة. 

تعتبز الجنة التجارة والبيئة المسالة المتعلقة بتأتير التذابير البيثية على النفاذ إلى 
الأسواق قضية تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية“” التي تواجه عدَة عقبات 
لتصدير منتجاتها كما ترى بأنه يجب أن تسمح إزالة القيود التجارية الاستخدام 
الأمثل للموارد وتعزيز التنمية المستدامة. ويسمح تعزيز فرص نفاذ منتجات البلدان 
النامية إلى أسواق البلدان المتقذمة بدعم السياسات التنموية المناسبة وتطوير 


اقتصادياتهاء شريطة عدم اعتمادها تدابير بيَيّة تشكل قيودا مقنعة على التجارة. 


شكلت مسألة التفاذ إلى الأسواق مصدر قلق بالنسبة للبلدان الناميةء التي ترى بأنه 
يمكن للبلدان المتقدمة أن تلجأ إلى استخدام المعايير البيئيّة كوسيلة لفرض قيود حقيقية 
على المبادلات التجارية الدولية ومنع نفاذ منتجات البلذان النامية إلى أسواقها المحلية. 
وفي إطار هذه القضية الإستراتيجية ناقشت لجنة التجارة والبيئة الأثر البيئي للاتفاقيات 
التجاريةء لاسيما أثار وضع العلامات الايكولوجية على التفاذ إلى الأسواق» وتفاعلها 
مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتطبيق قواعد المنظمة على الضترائب والرسوم 

كما تطرقت أيضا أعمال لجنة التجارة والبيئة لمسألة الفوائد الاقتصادية 
والايكولوجية المحتملة لزوال بعض القيود على التجارة الدولية (الإعانات» والتعريفات 
الجمركيةء وغيرها) في قطاعات محددة مثل الزراعة والصيد والمنسوجات والجلود. 


*8 OMC, Le commerce et environnement, op.cit, p.8. 


والمنسوجات ومنتجات الصيد والأخشاب. 
النقطة 6 من إعلان مؤتمر سنغافورة. 
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ولا تزال مسألة تحديد وتحرير السلع والخدمات البيئيّة محل نقاش على مستوى 
الل 


ولتقييم عمل اللجنة بصفة عامَة يرى كل من "بيرني" )818١N1۴E(‏ وبويل 
(60۷۳ بان هناك القليل الذي تم إنجازه بشأن المهام المنوطة بلجنة التجارة 
والبيئة» بحيث لم تتخذ اللجنة أي قرارات ملموسة للتوفيق بين التجارة والبيئةء بل 
تركت العنان إلى الاقتراحات التي تقتمت بها الدول المتقدمةء لاسيما الولايات المتحدة 
رالاتكاد الأرر وني و هذا ما انخكن سلا على تحريك: مسان الفارضات الجارية اكل 
اللجنة ببب اختلات. الموأقفة بين الولايات المتحدة :و الاتحاد :الأررويى: بخطوض 
تطبيق مبدأً الاحتياط”. وفي نفس الاتجاہ يعتبر "شو lنبوم" (SCHOENBA UM)‏ 
عند تقييمه لقرار اللجنة المعروض على المؤتمر الوزاري الأول المنعقد بسنغافورة بأنه 
قرار يكتفي بسرد مواقف الدول الأعضاء المعبّر عنها أثناء المناقشات دون تحليل 


ر تخدت ,الل الكفيلة للف فن من التحار ةب اليه لى« المية المسك اة 2 


رغم ذلك» لقد ساهمت المشاركة الفعالة والنشطة لجميع الدول الأعضاء في 
منظمة التجارة العالمية في أعمال اجتماعات لجنة التجارة والبيئة في إثراء تقارير هذه 
اللجنة. لكن رغم ذلك» لا تزال تطرح العديد من المشاكل بالنسبة للبلدان النامية فيما 
يخص تقديم المساعدة المالية التي تسمح بمشاركة وحضور مندوبيها في مختلف 
الاجتماعات. 


301 Sabrina SHAW and Risa SCHWARTZ, « Trade and Environment in the 
WTO, State of Play », JWT, Vol. 36, n°1, 2002, pp. 130- 132. A.Y. GADJI, 
op.cit, pp.355-361. 

30 pÞ. W. BIRNIE and A. E. BOYLE, International Law and Environment, 
Oxford University Press, Second Edition, 2002, p.703. 

303 Thomas J. SCHOENBAUM, « International Trade and Protection of the 
Environment : The continuing search for reconciliation », AJIL, Vol. 91, n°2, 
April 1997, pp. 269-270. 
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وعلى العموم لقد أت المفاوضات التي تمت في السنوات الأخيرة على مستوى 
مختلف الأطر القانونية والمؤسسية إلى فتح الطريق لإقامة علاقة تكاملية وإيجابية بين 
التجارة الدولية وحماية البيئة. 
الفرع الاني: إمكانية التوفيق بين البيئة وقواعد منظمة التجارة العالمية 

لقد أنشئ النظام التجاري المتعدد الأطراف الذي تأسنّس على أحكام الاتفاقية العامة 
للتعريفات والتجارة لعام 1947 والمستمر حاليا في إطار منظمة التجارة العالميةء 
لتحقيق هدف واضح ألا وهو تشجيع النمو الاقتصادي والرآخاء من أجل صيانة السلم 
والحفاظ عليه. وقد حقق الجات عبر جولات متتالية من المفاوضات تخفيضا بارزا في 
التعريفات» أسهم بدوره في توسيع نطاق التجارة العالمية والنمو الاقتصادي. كما أدى 
إنشاء منظمة التجارة العالمية إلى إعادة تنسيق وصقل أهداف النظام التجاري 


لمتعدد 
الأطراف مع اهتمامات المجتمع الدولي» لاسيما تلك المتعلقة بالبيئةء وذلك بإدراج 


مفهوم التنمية المستدامة. 


ومن بين الأهداف الأساسية لمنظمة التجارة العالمية رفع مستوى المعيشة وتوسيع 
نطاق الإنتاج والتجارة في الستلع والخدمات» ومن المقرّر أن تتحقق هذه الأهداف مع 
الستّماح في نفس الوقت بالاستخدام الأمثل للموارد العالمية بما يتماشى مع هدف التنمية 
المستدامةء ومع السعي لحماية البيئة والحفاظ عليها. وفي خضم السعي لتحقيق هذه 
الأهداف تشرف منظمة التجارة العالمية على تنفيذ وإدارة الاتفاقيات التي يشملها 


اختصاصها بصفتها منتدى وحيد للمفاوضات التجارية المتعذدة الأطراف. 


وسوف نقتصر على دراسة الاستنناءات الواردة علی قو اعد التجارة الدولية التي 
لا تتفق أحكامها مع متطابات حماية البيئة والمتمثلة في أحكام المادة 20 من الاتفاقية 


O A AS E Ag AA ET 
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واتفاقية القيود الفنية على التجارةء واتفاقية التجارة في الخدمات. والغرض من ذلك 
هو تبيان أنه رغم هذا التعارض فإن هناك إمكانية من الناحية القانونية للتوفيق بين 


ا د اغ تة اها اة 
أولا: الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 


تعتبر الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (6۸11) لعام 1994“ بمثابة الاتفاق 
الرئيسي لمنظمة التجارة العالميةء وهو يتعلق بالتجارة الدولية في السلع» مثل المنتجات 
المصنعةء والستلع الأخرى الملموسة التي يمكن أن تشترى أو تباع أو يتم تبادلها. 
وبالتالي» بقدر اشتمال الاتفاقيات البيثَيّة المتعددة الأطراف على تدابير متصلة بالتجارةء 
يكون انتماءها بصفة عامة لتجارة الستلع كمنتجات الحياة البريةء والمواد الكيميائية 
والكائنات الحيَّة المحوّرة. وهكذا فإن الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة هي الاتفاقية 
الأولى التي تغطيها منظمة التجارة العالمية المعنيّة بالتدابير التجارية التي تهدف إلى 


حماية البيئة الواردة في الاتفاقيات البيئيَّة المتعددة الأطراف. 


تعترف الاتفاقية العامة صراحة بأن الحاجة إلى صيانة مصالح السياسات العامة 
الأساسية قد تقتضي استثناءات في تطبيق قواعد النظام التجاري المتعدد الأطراف› 
حيث تسمح المادة 20 ”من اتفاقية الجات لعام 1994 بمثل هذه الاستثناءات حينما 
تتصل» إلى جانب أمور أخرى» باتخاذ الإجراءات الضترورية لحماية حياة وصحة 


الان والكر ان و فاته حفط المو رد اله اليك اهرت ةا فة 


4 : : : 
304 Protection internationale de Penvironnement, Recueil d’1nstruments 


juridiques, op.cit, pp.824-828. 

تعتبر المادة 20 من اتفاقية الجات لعام 1994 امتداد للمادة 20 من اتفاقية الجات لعام 1947 
ا ا 

306 O. PAYE, op.cit, pp.93-101. 
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المادة 20 يمكن أن تساعد في تلطيف الخلافات التي قد تنشأً في إطار منظمة التجارة 


العالمية والاتفاقيات البيئبّة المتعددة الأطراف. 


تجدر الإشارة إلى أن المادة 20 من الاتفاقية العامة لا تذكر صراحة مفهوم البيئةء 
بل تكتفي بالإشارة إلى تطبيق التدابير التمييزيّة” من خلال السماح للطرف المتعاقد 
تطبيق التدابير المقيدة للتجارةء حيث لا يسمح باتخاذ التدابير البيئيّة إلا في حالة ما إذا 
كانت ضرورية»ء وموجهة لتحقيق أغراض صحية أو بيئية. كما يجب أن تتعلق هذه 
لكر نا على رار فالخرب كرون سه مارم مغ فر فر 
على الإنتاج أو الاستهلاك المحلي”. ومع ذلكء لا يجب أن تشكل هذه التدابير وسيلة 
لتمييز تعستفي أو لا مبرآر له أو فرض تقييد مقنع على التجارة الدولية. كما لا يمكن 
استبدال تطبيق هذه التدابير بإجراءات أخرى أقل تعارضا مع أحكام الاتفاقية العامَّة. 


لم بتار خت الآن أي تراع بشان عدم تر افق؛ التذابير المتخذة: علي, اسان 
الاتفاقيات البيئيّة المتعددة الأطراف مع أحكام الاتفاقية العامة. ومع ذلك فإته من 
الضتّروري تحليل هذه العلاقة من أجل التوصتل إلى موقف توافقي لتجنب اختلاف وتعقد 
التفسيرات التي تتحول فيما بعد إلى مصدر توتر للعلاقات التجارية بين الدول. ولتحقيق 
ذلك» لا بد أن تشير المادة 20 من الاتفاقية العامة صراحة إلى البيئة كاستثناء محدود 
ومشروط ذلك لأن إدراج منظمة التجارة العالمية للاعتبارات البيئية ضمن قواعدها قد 
يسهم بشكل كبير في تحسين التنسيق مع الاتفاقيات البيَيّة المتعددة الأطراف. 
Sergei VINOGRADOV, « Beyond GATT : Environmental Issues on the‏ '30 
Agenda of the World Trade Organization », In Michael BOTHE, Peter H.‏ 
SAND (Edited By), Environmental Policy, From Regulation to Economic‏ 


Instruments, The Hague/Boston/London, Hague Academy of International 
Law, Martinus Nijhof Publishers, 3003, p. 99. 


المادة 20 فقرة (ب)ء من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة. 
المادة 20ء فقرة (ز)» من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة. 
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ثانيا: اتفاق الزراعة 

تتلخص أهم أهداف اتفاق الزراعة في إنشاء نظام منصف للتجارة في المنتجات 
الزراعية ومستند إلى قوى السوق» من خلال التوصتّل إلى تخفيضات كبيرة في العم 
والحماية الزراعية لمنع القيود والتشوّهات في الأسواق الزراعية العالمية. ولتحقيق 
ذلك» يفرض الاتفاق على الدول الأعضاء الالتزام بتحويل القيود غير التعريفيّة إلى 
رسوم جمركية يلزم تثبيتها وتخفيض الرسوم الجمركية على وارداتها من السلع 
الزراعية. غير أنه تعفي المادة 12 من الملحق الثاني من اتفاق الزراعة البرامج البيئيّة 
من الإلتزام بتخفيض الذعم. 

كما يجيز الاتفاق في حالات محددة لاي من الأعضاء اتخاذ تدابير وقائية تتمثل 
في الاحتفاظ بقيود غير تعريفية لفترة مؤقتة وفقا لما ورد بملحقه الخامس» ومن بينها 
حالة ما إذا كانت المنتجات الزرراعية تخضع للمعاملة الخاصتة التي تعكس عوامل 


المصالح غير التجارية مثل الأمن الغذائي وحماية البيئة . 


كما وجه اتفاق الزراعة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى حساب 
تدابير العم المحلي كمّيا باستعمال ما يسمى بمقياس العم الكلي لمعرفة التكاليف التي 
يتحملها دافعو الضرائب والمستهلكون من جراء السياسات التجارية المؤذية إلى 
الاختلال ومنهاء الإفراط في دعم سعر السوق» والمدفوعات المباشرة للمنتجين» ودعم 
المدخلات. غير أنه وفقا للملحق الثاني من اتفاق الزراعةء تستثنى من حساب مقياس 
العم الكلي المدفوعات التي تقدم في إطار البرامج البيئبَّة. 

المشكل الذي يثار بالنسبة للزّراعة المساعدات التي تقدمها الحكومات للمزارعين 
لشراء المبيدات والأسمدة بأقل تكلفة بهدف زيادة الإنتاج والتي تتسبّب في الوقت نفسه 


.541 عبید محمد محمود» مرجع سابق» ص‎ EEE 
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في تلوّث التربة والمنتجات الزراعية والأنهار والمياه الجوفية. بالإضافة إلى ذلك 
هناك مسألة إنتاج واستخدام المحاصيل المعدلة وراثيا والتي يتم تطويرها وتعميمها 
تدريجيا لتحقيق إنتاجية أعلى في مجال الزراعة”. 
ثالثا: اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحَة النباتية 

LN SP A aS a E 
التي تصبو إلى تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من المادة العشرين لاتفاقية الجات لعام 1994ء‎ 
ا باستخدامات تدابير حماية صحَة الإنسان أو النبات» وهي أيضا تَتمَة لقواعد‎ 
إصلاح سياسات تحرير التجارة في المنتجات الزراعية بمقتضى اتفاق الزراعة» لتلازم‎ 
الإنتاج الزراعي ومتطلبات الصحَة الإنسانية والحيوانية.‎ 

فقد حددت اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية التدابير الضروريّة التي 
ها ال الغا في منظمة التجارة العالمية لحماية صحُة وحياة البشر 
والحيوانات أو للمحافظة على النباتات من أية مخاطر لإنتقال الأوبئة والأمراض أو 
اققات انت اة ها غر اققات أ اترات ارت ها أن امراف الس ةة 


والملوّثات والسّموم في الأغذية أو المشروبات أو الأعلاف” . 


يخشى الايكولوجيون أن تتسبّب المواد المعذلة جينيا أو وراثيا في الإضرار بصحة المستهلكين 
وبالبيئة» كما يخشى التنمويين أن يؤدي استخدام هذه المنتجات إلى القضاء على الأنماط الزراعية 
التقليدية في الدول النامية وجعل الموارد الغذائية في العالم محتكرة من قبل بعض الشركات العالمية. 
الملحق (أ) من اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية. 
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وتسري هذه الاتفاقية على كافة تدابير حماية صحة الإنسان والنبات التي توثر 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التجارة الدولية ومنها كل القوانين والمراسيم 
واللوائح التنظيمية والمتطلبات والإجراءات ذات الصتلة*. 


وينبغي العمل على أن لا تتعارض هذه التدابير مع قواعد التجارة الدولية“ كما 
يجب أن تكون قائمة على أدلة علمية كافية ٠‏ وينبغي ألا تقيّد التجارة أكثر مما هو 
ضروري لتحقيق مستوى الحماية الصحية والصحة النباتية المناسبة؟ . 

من هذا المنطلق» تأخذ اتفاقية الصحَة والصحَة النباتية بمبدأً الإحتياط» والدليل 
على ذلك ما تنص عليه المادة 5ء فقرة 7» على أنه: « في الحالات التي لا يوجد فيها 
دليل علمي كافي» يجوز للبلد العضوء بصورة مؤقتةء أن يعتمد تدابير لحماية صحة 
الإنسان أو النبات على أساس المعلومات المتاحة ذات الصلةء بما في ذلك المعلومات 
الرآز دة هن المنظطمات الدرمة النحية با لاف ة ال ك ير اة ضحة الإانسان ار ابات 
التي تطبُقها بلدان أعضاء أخرى .وفي مثل هذه الأحوالء على البلدان الأعضاء السعي 


إل الخضزل على مغلومات إشافية ضرورية ازيادة موشرغية قي المخاطر وإعادة 


E E E A CO E E 
ومثال هذه التدابير مقاييس المنتج النهائي» وطرق التجهيز والإنتاج» والاختبارء والمعاينة وإجراءات‎ 
التصديق والموافقةء والمعالجة بالحجر الصحي» ومتطلبات نقل الحيوانات أو النباتات والمواد‎ 
ادرا ل فة الحا خد فة لو لطر ىحضا اة و اروت اة‎ 
العّنات» وطرق تقييم المخاطر» ومتطابات التعبئة والملصقات المبيّنة للمحتويات والمرتبطة بسلامة‎ 

a 

المادة 3ء فقرة 2ء من اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية. 

المادة 5 فقرة 2ء من اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية. 

6 5 6ن اتفاقة قلق تدا الصنحة والضحة اة 
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النظر في تدابير حماية صحَة الإنسان أو النبات طبقا لذلك في غضون فترة معقولة من 
الزمن ». 

وبالتالي لا يمكن التضحية بالمتطلبات الصحية والبيئبّة رغم عدم وجود أدلة علمية 
كافية. وهذا ما يعتبر اعتراف رسمي بتطبيق مبداً الإحتياط من طرف منظمة التجارة 


العالمية. 


إن الهدف البعيد لتدابير حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات هو الحفاظ على 
البيئة العالميةء ولذلك فإن مدى فعالية القواعد الموضوعة للحماية الصحية تعتمد 
بالأساس على درجة وعيها البيئي وقوّة الضتغوط التي يمارسها المجتمع المدني في 
التفاع عن البيئة وعن حقوق المستهلكين» وهذا ما تنفرد به إلى حد ما الدول المتقدّمة 
دون غيرها من البلدان النامية مما يزيد من قدرتها على الاستفادة أكثر من أحكام اتفاقية 
تطبيق تدابير الصحَة والصحة النباتية لقدرتها على تطبيق مقاييس القواعد والأنظمة 
البيئيّة والإلتزام بأحكامها. 


رابعا: اتفاقية القيود الفنية على التجارة 


أعتمدت اتفاقية القيود الفنية. على التجارة (©0۲)» أو كما تغرف أيضا بمدردة 
الحواجز الفنية على التجارةء في نهاية مفاوضات جولة طوكيو عام 1979ء وكان 
رطن من راد لر لها شمان فح اللجرع إلى تطيى القراع رالمقاين الفبة 
ا و ر ا ا ك ن الات اة وط ا اة و مات 


وضع العلامات والغلاف وإجراءات تقييم المطابقة للقواعد والمقاييس الفنية» مع 


1 Robyn BRIESE, « Precaution and Cooperation in The World Trade 
Organization: An Environmental Perspective », AYBIL, Vol. 22, 2002, 
pp.129-144. 
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مقتضيات ودواعي تحرير التجارة الدولية. وتخضع لأحكام هذا الاتفاق كل المنتجات 


اا اك ا و ع او 


كما تقدّم اتفاقية القيود الفنية على التجارة القواعد الفنية التي تتفق والأهداف 
البيثيّةء حيث تشير بوضوح إلى أنه ليس لأي دولة الحق في أن تمنع دولة أخرى من 
تطبيق المعايير التي تراها ضرورية لضمان نوعية صادراتهاء واللازمة لحماية صحة 
بخ اض و انك اكه اة ع ات و اة ال ار ن 


هذه المعايير وسائل تمييز غير مبررة أو تقييدا للتجارة الدولية. 


تتجلى أهمية اتفاقية القيود الفنية على التجارة بالنسبة لجميع الجوانب التجارية 
للسياسات البيثيّة» وبوجه خاص» كل ما يتعلق بالمعايير الفنية» حيث تفرض إعداد 
وإعتماد وتطبيق القواعد الفنية المتمثلة في الوثائق التي تبيّن مواصفات المنتجات أو 
العمليات وأساليب الإنتاج المرتبطة بها“ بما فيها الأحكام الإدارية المطبّقة التي تكون 
المطابقة لها إلزاميةء بواسطة أجهزة الحكومة المركزية المعنيّة. 


يجب ألا تكون القواعد الفنية مقيّدة للتجارة إلا لأغراض مشروعة من بينها 
متطلبات الأمن القومي» ومنع ممارسة الغش» وحماية حياة أو صحة الإنسان أو 
الحيوان أو النبات» أو حماية البيئة”. ويتعيّن توقف سريان القواعد الفنية في حالة 
زوال الظروف أو تحقق الأغراض التي اقتضت تقييد التجارة» أو إذا أمكن مواجهة تلك 
الظر وف بطر ةة اقل دا تجار : 


الملحق 1.1 من اتفاقية القيود الفنية على التجارة. 
ل ف 2 من افاقة لقره الف على لتا 
عة 2 قفر ناققاق لبود الفة غل التار ة: 
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وعلاوة على ذلك» ينبغي اعتماد هذه التدابير الفنية في شفافية كاملة لتفادي 
التأثيرات السلبيّة المحتملة على العمليات الإيكولوجية. كما يجب أن يتوافق أيضا مع 
المعايير الدولية ذات الصتلة وعدم خلق عقبة غير ضرورية أمام التجارة الدولية ”. 
ولكن إذا لم تكن هناك معايير دولية ذات صلة بالقواعد الفنيةء أو إذا كان مضمون 
التدابير الفنية لا يتطابق مع المضمون الفني للمقاييس الدولية ذات الصلة وإذا كانت 
توثر هذه التدابير تأثيرا كبيرا على تجارة الأعضاء الآخرين» يلتزم الأعضاء الذين 
کو ك اتان اكان آل غا ا كرون من خا :اة نة 
التجارة العالمية بالمنتجات المعنيةء وعليها أن تلبّي طلبات هؤلاء الأعضاء الآخرين 
المتعلقة بتفاصيل القواعد الفنية المقترحة أو تسلمهم نسخا منها مع إتاحة فترة زمنية 
كافية لهم لتقديم تعليقاتهم الكتابية””. 


تسمح مدوّنة الحواجز الفنية على التجارة لأطرافها باتخاذ التدابير الفنية الوقائية 
لحماية المستهلكين والبيئةء ولكن عادة ما تستخدمه الدول المتقدمة كوسيلة لرفض السلع 
الواردة إلى أسواقها من البلدان النامية بدعوى عدم مطابقة مواصفاتها الفنية المطلوبةء 
وفي نفس الوقت يمكنها من اكتساح أسواق البلدان النامية وإغراقها بسلع يتيسّر عليها 
إثبات جودتها الفنية. 

لقد تركزت في البداية الجهود الدولية الرّامية إلى إقامة علاقات تكاملية بين 
التجارة الدولية والبيئة على التجارة السلعية» غير أنه أصبحت تشمل الآن مجال تجارة 
الخدمات» والتي أدرجت البيئة على نحو خاص من ضمن اهتماماتها كاستثناء مشروط 


اة تما رة الاد دت التخار ب 


لفك 2 قفر من اتفافة القرة الفة غل التجارة: 
المادة 2ء فقرة 9» من اتفاقية القيود الفتية على التجارة. 


259 


خامسا: الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 


بعد أن أصبحت تشغل تجارة الخدمات نسبة مرتفعة من الناتج المحلي لكثير من 
الدول المتطوّرة كالولايات المتحدة الأمريكيةء واليابانء ودول الإتحاد الأوروبي» حظي 
قطاع الخدمات”” باهتمام متزايد من طرف الأطراف المتعاقدة في الجات وبخاصة من 
قبل البلدان المتقمة خاصة بعد ارتفاع نسبة مساهمة تجارة الخدمات في حجم التجارة 
O O O ARD ECE TEA‏ 
المستفيدة من التجارة في الخدمات أن ترضى باستبعادها من الخضوع لقواعد ومبادئ 
الجات وما ينجر عن ذلك من بقاء القيود الحمائية على حرية انتقالهاء لأنه لن تتحقق 
لأا من :هذه تخار رة ,ااافا فى مرازين المفرعات الا من حال 


إخضاع قطاع الخدمات لقواعد النظام التجاري المتعدد الأطراف. 


تهدف عموما الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (6۸15)“” إلى توسيع 
تجارة الخدمات في ظروف من الشفافية والتحرير التدريجي وإقامة توازن شامل بين 


الحقوق والإلتزامات الناشئة عن تجارة الخدمات مع مراعاة أهداف السياسات الوطنية. 


كما هو الحال في المادة 20 من اتفاقية الجات لعام 1994 لا تشير المادة 14 
ا الاتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات بشكل مباشر إلى البيئةء فهي نتضمَن 


عددا من الاستثناءات العامة من تطبيق أحكام الاتفاق بشأن الإجراءات التقيدية لتجارة 


يشمل قطاع الخدمات أنشطة تجارية متعددة أهمَّها: الخدمات المالية ( بنوك» أسواق ماليةه 

تأمين)» وخدمات النقل ( بري» بحري» جوي)» والاتصالات السلكية واللاأسلكيةء والسياحة 
والإنشاء والتعمير بما في ذلك قطاع الخدمات المهنية ( الطب» التعليم» الهندسةء الاستشارات بكافة 
أنواعهاء المحاماةء المحاسبة والمراجعة). 


34 Protection internationale de Penvironnement, Recueil d’1nstruments 


juridiques, op.cit, pp.&29-831. 
قارن الفقرة 15 من برنامج عمل الدوحة.‎ 


260 


الخدمات» الواردة في المادة 20 من اتفاقية الجات» بما قرّرته من أحقية الدول الأعضاء 
في اعتماد أو تطبيق إجراءات تكون ضرورية لحماية الآداب العامة والحفاظ على 
النظام العام ولحماية ألخياة أو اضحة الإأنسان أو الحيوان أو النبات. 

وبالتالي كما هو الحال بالنسبة لحماية الآداب العامة يمكن إدراج حماية البيئة 
ضمن الإجراءات التقيديّة الضترورية لحماية النظام العام» زيادة على ذلك» فإن 


الحيوانات والنباتات هي من العناصر التي تشكل البيئة "”. 


ولا شك أنه باعتماد مجلس التجارة في الخدمات للقرار المؤرخ في 15 أفريل 
6 بشأن التجارة في الخدمات والبيئة سوف يتيّسر حتما إيجاد حلول للمشاكل 
الناتجة عن تفسير المادة 14 من الاتفاقية بشأن التجارة في الخدمات وللنزاعات 


المحتملة التي قد يثيرها تطبيق التدابير البيئبَّة. 


يشير القرار بشأن التجارة في الخدمات و اة إل أن التذاين ادر سة الخجاة 
البيئة قد تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقيةء لأنَ هدفها حماية صحَة وحياة الأشخاص 
والحيوانات أو النباتات. ويرى التقرير بأنه ليس هناك حاجة لإضافة أحكام أخرى غير 
تلك الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 14. 

لتحديد ما إذا كان من الضتّروري تعديل المادة 14 من الاتفاقية العامّة للتجارة في 
الخدمات من خلال الأخذ بعين الاعتبار بالتدابير البيئَيّة المذكورةء ينبغي أن يطلب من 


لجنة التجارة والبيئة دراسة العلاقة بين التجارة والبيئةء بما في ذلك مسألة التنمية 


وجود تهديد حقيقي وخطير لإحدى المصالح الأساسية للمجتمع. 

Saber SALAMA, « L’OMC et la protection de environnement », In Filali 

OSMAN (S.dir), L’Organisation Mondiale du Commerce : Vers un droit 

mondial du commerce ? », Actes et débats de colloque, Lyon, 2 mars 2001, 
Bruylant, Bruxelles, 2001, p.158. 
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المستدامة. كما يجب أن توافق الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على ذكر 
التدابير البيئية بشكل صريح ضمن الاستثناءات الواردة على الاتفاقية العامة للتجارة في 


لخدف 


يحدد المرفق”” الملحق بالاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات القطاعات التي 
تشملها أحكامه» حيث يتضمَن قطاع الخدمات البيئيّة خدمات الصّرف الصحي» وخدمات 
لاضن هن انات بو الخدمات اة رى و العا كي ات الراك 
والحد من الضوضاءء وحماية المناظر ... الخ. كما يمكن أن تكون لمجالات أخرى 
صلة مباشرة بالبيئةء بما في ذلك البحوث المتعلقة بالبناء والهندسة. 

ر و ا ا ف ا ج ف الوم د ا اعات 
الأيديولوجية الدائرة بين الدول المصنعة حول كيفية تصميم وتنفيذ السياسات التي تهدف 
لحماية البيئة على مدى العقود القادمة. 


تسعى منظمة التجارة العالمية إلى المساهمة أكثر في إقامة علاقات تكاملية بين 
التجارة الدولية والبيئة من خلال برنامج عمل الدوحة. 


المطلب الثاني: برنامج الدوحة للتنمية كقاعدة للمفاوضات المقبلة بشأن التجارة 


0 


والبيئه 


CL 


تناول إعلان المؤتمر الوزاري الرّابع امتظدة التجارة العالميةء الذي عقد في 
الدوحة في الفترة الممندة من 9 إلى 14 نوفمبر 2001 ضمن موضوعاته المتعذدة 
اة اة اجار خت أكدت الدرق: اأعضة ال اها تح اة وا كا 
وافق المؤتمرون على إطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجاريةء بما في ذلك 
A.Y. GADJI, op.cit, p.368.‏ *3 


تم إعداد المرفق بعد مفاوضات جولة أوروجواي. 
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المفاوضات بشأن جوانب معيّنة من العلاقة بين التجارة الدولية والبيئة. وفي هذا 
السياق» دعا إعلان الدوحة الوزاري لجنة التجارة والبيئةء على غرار لجنة التجارة 
اف کو ی ا ا ا 


ا 


0 


على الرّغم من بعض الاعتراضات والاختلافات بشأن بعض المسائل الإجرائيةء 
فك اف رخاف ان ا ن ا غد ا اا ا 
المتعلقة بحماية البيئة تقّما في بعض الجوانب المدرجة في برنامج عمل الدوحة والتي 
ينبغي التطرَق إليها. 
الفرع الأول: توضيح العلاقات بين قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات البيئيّةً 
المتعددة الأطراف 


يهدف برنامج عمل الدوحة إلى تعزيز العم المتبادل بين التجارة والبيئةء إذ 
تعطي الفقرة 31 (1) من الإعلان الوزاري تعليمات للمشاركين للتفاوض بشأن 


« العلاقة بين ما هو قائم من قواعد منظمة التجارة العالمية والموجبات المحئدة في 


الاتفاقات البيئيّة متعددة الأطراف. وتنحصر المفاوضات في بحث إمكانية تطبيق هذه 


بالإضافة إلى المواضيع المندرجة ضمن بند التجارة والبيئة يتناول إعلان الدوحة أيضا 

مواضيع أخرى تثير رهانات تجارية وايكولوجية كبيرة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة 
العالميةء لاسيما المساعدات المقذمة لمصائد الأسماك» إذ تقضي الفقرة 28 من الإعلان بأنه: « .. 
وفي إطار هذه المفاوضات سيهدف المشاركون كذلك إلى إيضاح وتحسين أنظمة منظمة التجارة 
العالمية الخاصّة بالمساعدات لمصائد الأسماك»ء مع الأخذ في الاعتبار أهمية هذا القطاع بالنسبة 
للبلدان النامية» ...»» بخصوص هذا الموضوع راجع : 


Seung Wha CHANG, « WTO disciplines on fisheries subsidies: A historic 
step towards sustainability?», JIEL, Vol. 6, n°4, 2003, pp.886-887. 
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القواعد بين الأطراف في الاتفاقات البيئيّة موضوع البحث. ولا تمس المفاوضات 
بحقوق أي عضو في منظمة التجارة العالمية والذي ليس طرفا في الاتفاق البيئي ». 

سعت الدول الأعضاءء منذ بدء المفاوضات» بشكل حثيث إلى البحث عن تفسير 
موحد لبرنامج عمل الدوحة. ويستند هذا التفسير على نهجين متكاملين يتمثلان في 
تحديد الإلتزامات التجارية المحددة في الاتفاقات البيئيّة المتعذدة الأطراف والبحث عن 
مفهوم يعبّر عن العلاقة القائمة بين قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقات البيئيّة 
المتعددة الأطراف. 

ولقد كانت مسألة تحديد الإلتزامات التجارية المحددة محل العديد من المناقشات 
التي تنطوي على تحديد المعايير التي تسمح بتصنيف الإلتزامات التجارية المحددةء لأنه 
لشن من :لااتات :ك تكن اعافد ٠‏ الفاح جن ا ات اة 
والإلتزامات الغير محددة. ولقد كانت مواقف بعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة 
العالمية مثل الأرجنتين وماليزيا والهند لصالح وضع تعريف دقيق للاإلتزامات المحددة 
في حين تريد الدول الأعضاء الأخرى مثل سويسرا واليابان ودول الاتحاد الأوروبي 
إيجاد تعريف واسع النطاق» يشمل التدابير ذات الصتلة والضتّرورية لتحقيق الهدف من 


الاتفاقات البيئَيّة المتعددة الأطراف. أَمَّا الولايات المتحدة فلم تتخذ أي موقف بشأن ذلك. 


في تقريرها الصادر في 9 جويلية 2003ء وجَّهت رئيسة الدورة الاستثنائية للجنة 
التجارة والبيئة إلى لجنة المفاوضات التجاريةء في اجتماعها المنعقد يوم 14 جويلية 
3 لاتحضير لمؤتمر كانكون الوزاري» رسالة بشأن الملاحظات والبلاغات المتعلقة 
بالإلتزامات التجارية المحددة التي تعتبرها العديد من الدول بأنها تدابير يجب أن ينص 
عليها صراحة في الاتفاقيات البيئيّة المتعددة الأطراف وأن تكون ملزمة بموجبها. 
بالإضافة إلى ذلك» ترى بعض الدول الأعضاء أنه من الضتروري النظر في الإطار 
التنفيذي للاتفاقيات البيئيّة المتعددة الأطراف لتحديد الإلتزامات التجارية المحددة الواردة 
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في هذه الاتفاقات. وفي هذا الصتددء لا تزال دراسة مختلف الجوانب القانونية للقرارات 
او وا ر ا ما فد ا : 

في انتظار أن تتضح الرؤية بشأن نتائج المفاوضات الجارية بخصوص العلاقة 
E ES ANN SSS E‏ 
بأنه من الضتروري في الوقت الرّاهن وجود قرار تفسيري يعترف بالعلاقات القائمة 
راغ متفه لار 5 عا ا قات لطر ات تة اند 
العامة التي تحكم الذعم المتبادل بين التجارة والبيئة دون وضع تسلسل هرمي بين 
مختلف القواعد المتعلقة بالتجارة والبيئة لضمان الإستقرار القانوني بين النظامين 
وتوضیح نطاق قانون منظمة التجارة العالمية. 

تمن ران العا ون د أغد تة اتر الاه اقات اة 
الأطراف من منظور بعض المبادئ الأساسية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي خلال 
أشغال لجنة التجارة والبيئة» والتي يمكن أن توي إلى فهم أفضل لأهمية الإعتراف 
بالاتفاقات البيئيّة المتعددة الأطراف في النظام التجاري الدولي. ويتمثل هذا الاقتراح في 
تعديل قواعد النظام التجاري المتعذد الأطراف» لاسيما المادة 20 من الاتفاقية العامة 
للتعريفات والتجارةء من خلال إضافة فقرة جديدة توضتح العلاقة بين القواعد التجارية 
والإجراءات التجارية المتخذة في إطار الاتفاقيات البييّة المتعددة الأطراف وإيجاد 


تقرف ده الفاات : 


وفي هذا الصدد تری کل من "لورانس بواسون دو شازورن" ۲۴۸٥٤٥‏ 41ا) 


(Makane Moise "غilڊn‎ juga jln" , BOISSON DE CHAZOURNES) 


3 Duncan Brack, «Environmental Treaties and Trade: Multilateral 


Environmental Agreements and the Multilateral Trading System, In Trade, 
Environment and the Millennium, op.cit, pp.346-347. 


265 


MBENGUE)‏ بأنَ إعلان الدوحة للتنمية يؤكد مرَّة أخرى على سمو قواعد النظام 
التجاري المتعدد الأطراف على الاتفاقيات البيبّة المتعتدة الأطراف» وبأنه ليس من 
اخت اصن وق الا ال ل ال أف اقا ا اة اة نحا اة 
وتقييم أثار التجارة على البيئة. كما أن صحة التدابير التجارية الهادفة إلى حماية 
الصحة والبيئة مشروطة باحترام قواعد منظمة التجارة العالمية وليس القانون الدولي 


لبي ے332 


الفرع الثاني: التعاون وتبادل المعلومات بين منظمة التجارة العالمية وأمانات 


الاتفاقيات البيئيّة المتعددة الأطراف 


ارج على رو رة الارن ارقن وقال لمر مات ين اة 
التجارة العالمية من جهة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانات الاتفاقيات البيَيّة 
المتعددة الأطراف من جهة أخرى» وتعزيز التكامل بين السياسات التجارية والسياسات 


البيئية الدولية والاعتراف بالمساواة بينهما في القانون الدولي. 


كما يشير إعلان الدوحة الوزاري في الفقرة 31 (2) إلى أن المفاوضات تقوم 
على: « إجراءات تبادل المعلومات المنتظم بين أمانات الاتفاقات البيئية متعددة 
الأطراف واللجان ذات الصتلة في منظمة التجارة العالميةء ومعايير منح صفة 
المراقب »» وهذا ما ينعكس إيجابيا على الفقرة 31 (1)» من خلال الحد من احتمال 
حدوث خلافات بين قواعد منظمة التجارة العالمية وأحكام الاتفاقات البيئَيّة المتعددة 


الأطراف. 


3” Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, Makane Moise MBENGUE, 
« La Déclaration de Doha de la Conférence ministérielle de 1’Organisation 
Mondiale du Commerce et sa portée dans les relations 
commerce/environnement », RGDIP 2002, n°4, pp.874-877. 
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وقد أشارت رئيسة الدورة الاستثنائية للجنة التجارة والبيئة في عام 2003 في 
تقريرها المشار إليه أنفا إلى الاقتراحات التي أدلت بها أمانات الاتفاقات البيئَيّة المتعددة 
الأطراف وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال الاجتماع الذي عقد حول كيفية تحسين 
لانو ات ن م اا انا و ا ت الک اة 
وضع المراقب. 

ا ا ان ال ت ك اون ا فا ن كاك الارن: وان 
اوت اق ن من اة الاه و اقات اققات اة اة 
الأطراف وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ضرورية وينبغي تحسينها. وفي هذا الصددء 
تمت الإشارة إلى الجهود التي بذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنظيم الاجتماعات التي 
تتزامن مع الدورة الاستتنائية للجنة التجارة والبيئة. وقد وفرت هذه الاجتماعاتء 
ومازالت تقذم إطارا ضروريا لتبادل المعلومات وتسمح للكثير من المسؤولين في 
الإدارات الوطنية المكلفة بالبيئة بالحضور والمشاركة في أعمال الاجتماعات العادية 


والغير عادية للجنة التجارة والبيئة. 


في الستنوات الأخيرةء أحرز تقدم في المفاوضات بشأن تحديد الأشكال التي يمكن 
E E AEE ET A TO‏ 
الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف. 

وفي هذا الستياق» أقترح إضفاء الطابع الرسمي على الاجتماعات الإعلامية التي 
تجرى مع أمانات الاتفاقات البيئيّة المتعددة الأطراف سواء في إطار لجنة التجارة 
والبيئة أو في إطار الأجهزة الأخرى التابعة لمنظمة التجارة العالميةء وكذا على 


الاجتماعات الموازية التي تشارك فيها منظمة التجارة العالمية والتي يتم تنظيمها خلال 
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انعقاد مؤتمرات الأطراف للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف”. كما تم اقتراح تنظيم 
مشاريع مشتركة بين منظمة التجارة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانات 
الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات» وتشجيع تبادل 
الوثائقء مع احترام سرية المعلومات» وتبادل المعلومات بين ممثلي الحكومات المكلفين 
بالتجارة والبيئةء وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بشأن التجارة والبيئة. 

الفرع الّالث: نحو منح صفة المراقب لأمانات الاتفاقيات البيئيّة المتعددة الأطراف في 
منظمة التجارة العالمية 


لم يتوصتل بعد أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى موقف مشترك بشأن منح 
صفة المراقب لأمانات الاتفاقيات البيئَيّة المتعددة الأطراف للمشاركة في الاجتماعات 
الرسمية للمنظمةء ويرجع السبب في ذلك حسب تقرير رئيسة الدورة الاستثنائية للجنة 
التجارة والبيئة إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى المزيد من الإيضاحات. ولقد ذكر نفس 
التقرير بأنٌ العديد من الوفود شددت على ضرورة انتظار نتائج مداو لات المجلس العام 
ولجنة المفاوضات التجارية بشأن هذه المسألة. أما الوفود الأخرى ألحّت على ضرورة 
إجراء المناقشات في الدورة الاستثنائية للجنة التجارة والبيئة وفقا للاختصاصات 
المخولة لها. كما رت العديد من الوفود أيضا بأنه ينبغي حل مسألة صفة المراقب في 


أسرع وقت ممكن. 


فعلى سبيل المثال شاركت منظمة التجارة العالمية في مؤتمر ديربان حول تغيّر المناخ الذي 
عقد في الفترة الممتدة من 28 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2011ء لاسيما في المواضيع التي ناقشها 
المؤتمر بشأن طرق تقاطع التجارة مع تغيّر المناخ » وكيف يمكنها أن تساعد في التخفيف والتكيّف 
مع تغيّر المناخ من خلال ازدياد الانفتاح التجاري على السلع "الصديقة للبيئة"٠‏ وتسهيل الوصول 
إلى التكنولوجيات الرئيسية للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ. 
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وفي انتظار الحسم بشأن هذه المسألةء تم إحاطة الوفود علما بطلبات الحصول 
على صفة مراقب التي قذمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانات الاتفاقات البيئَيّة 
المتعتدة الأطراف إلى مختلف الأجهزة التابعة لمنظمة التجارة العالمية. فعلى الرغم من 
العديد من المقترحات لا تزال المفاوضات جارية بشأن هذه النقطة. 
الفرع الرابع: تحديد مفهوم السلع والخدمات البيئية 

وجه إعلان الدوحة الوزاري إلى الدول الأعضاء تعليمات للتفاوض بشأن 
« تخفيض الحواجز التعريفية وغير التعريفية على الستلع والخدمات البيئيّة أو إلغائها 
عند الاقتضاء» الفقرة 31 (3). وافق أعضاء منظمة التجارة العالميةء منذ عام 2002ء 
على أن تجري المفاوضات بشأن السّلع والخدمات البيئيّة في إطار فريق التفاوض بشأن 
نفاذ المنتجات غير الزّراعية إلى الأسواق وخلال الدورة الاستثنائية لمجلس التجارة في 
الخدمات. ولكن نظرا لعدم وجود تعريف واضح للستلع البيئيّةء واصلت الدورات 
الاستثنائية للجنة التجارة والبيئة دراسة نطاق برنامج عمل الدوحةء والجوانب المتعلقة 
بتعريف الستلع البيئية. أما بالنسبة للخدمات البيئيةء لم تسفر حتى الآن المفاوضات 


الجارية بشأنها عن أية نتائج مقنعة“ . 


فيما يتعلق بمفهوم الستلع البيئيةء يقترح الإشارة إلى قوائم الستّلع البيئَيّة التي 
وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط 
الهادئ )4۴۴٥(‏ التي تركز أساسا على التكنولوجيات الحديثة التي تأخذ بعين الاعتبار 
المتطلبات البيئية. فعلى غرار هذه المنظمات ينبغي على منظمة التجارة العالمية وضع 
قائمة خاصنة بها. وفي هذا الصتددء تنادي البلدان الناميةء بضرورة مراعاة مصالحها 
في هذه المفاوضات لان القوائم المقترحة التي تستند على قوائم منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ تركز فقط على 


3“ 1. BOISSON DE CHAZOURNES, M.M. MBENGUE, op.cit. pp.888-889. 
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خصائص السلع التي يتم تصميمها في البلدان المتقدمة. كما تدعو البلدان النامية إلى 
ضرورة إدراج المفاوضات بشأن تعريف السلع البيئيّة تحت بند النفاذ إلى الأسواق لكي 
تتركز المناقشات حول المنتجات التي تكتسي أهمية بالنسبة لصادراتها. 

تقمت العديد من الدول الأعضاء لاسيما البلدان الأفريقية وسويسرا والهند 
والاتحاد الأوروبي بقوائم للمنتجات التي يرغبون في اعتبارها سلع بيئيةء وكذلك 
للمنتجات المفضتلة ايكولوجياء أي السّلع أو الخدمات الناتجة عن إعادة استخدام النفايات 
التي تح استرجاعها بعد التخلص منها لتحقيق منافع بيئية. قد تشمل هذه المنتجات أيضا 
المنتجات الزراعية البيولوجية» ومنتجات الغابات والأخشاب التي تم تحضيرها بطريقة 
مستدامة» والمنتجات السمكية التي مصدرها مصايد الأسماك التي تمّت إدارتها على 


نحو مستدام» أو المنتجات المصنوعة من الألياف الطبيعية. 


فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن الخدمات البيثيّة فالوضع ليس أكثر وضوحاء فغالبا 
ما تقتصر الخدمات البيئية على قطاعات فرعية مثل الاستشارات البيئية. على العموم لا 
يوجد في الوقت الراهن نظام عالمي لتصنيف الخدمات البيئية. لقد تعثرت المناقشات 
الجارية داخل لجنة الالتزامات المحددة لمنظمة التجارة العالمية كما أن نتائجها لا تزال 

يبدو واضحا أن انفتاح منظمة التجارة العالمية على بعض التدابير البيئية التي 
تؤثر على التجارة الدولية هو واقع لا يمكن تجاهله حتى ولو كان يبدو بأنٌ الجهود 
الدولية التي بذلت لتحقيق التكامل بين قواعد منظمة التجارة العالمية وأحكام الاتفاقيات 
البيئية المتعددة الأطراف هي خجولة جدا. ومع ذلك»ء يمكن أن يساعد تحقيق المزيد من 
التقسيق على المستوى الوطني بين المسؤولين عن التجارة والبيئة على تعزيز العلاقة 
التكاملية بين السياسات التجارية والبيئية. ولتحقيق هذا التكامل تم إنشاء إطار مؤسسي 
کو و غا ا د ا 
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المبحث الناني: تسوية المنازعات التجارية الدولية المتعلقة بالبيئة في إطار 
منظمة التجارة العالمية 


تعتبر الآلية الجديدة لتسوية المنازعات التي أنشئت في إطار منظمة التجارة 
العالمية بمثابة تعزيز وتكملة للإجراءات الستابقة التي كان يتم إتباعها لتسوية المنازعات 
في ظل اتفاقية الجات لعام 1947ء وهي تهدف إلى جعل النظام التجاري أكثر أمنا 
وتنبًؤا بمجرياته» على نحو يكفل استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية. 
ولتحقيق ذلك» فرض النظام الجديد لتسوية المنازعات التجارية الدولية وضع نظام 
وإجراءات أكثر صرامة لمختلف المراحل التي تمر بها عملية تسوية هذه المنازعات 
مع ضرورة احترام الجداول الزّمنية المحددة لذلك. وفي هذا الصددء يشدد النظام الجديد 
لتسوية المنازعات التجارية على ضرورة الإسراع في تسويتها لكفالة حسن سير عمل 
ا 

تتجسّد هذه الآلية من خلال إنشاء جهاز تسوية المنازعات (0۸2)»ء الذي يعتبر 
في الواقع بمثابة 'المجلس العام" لمنظمة التجارة العالميةء ويرأسه رئيس ويتخذ قراراته 
بتوافق الآراء» ويهدف إلى ضمان استقرار العلاقات التجارية الدولية من خلال الحد 
من الخلافات القائمة بين التجارة والبيئة (المطلب الأوّل)» ومن خلال لعب دور أكبر 
في إيجاد حلول لمنازعات تجارية تتأثر بالاعتبارات البيئية (المطلب الثاني). وبالتالي 
أصبح الآن لمنظمة التجارة العالمية آلية لتسوية المنازعات تسهم بشكل كبير في إيجاد 


حلول للتوفيق بين التدابير البييّة والنظام التجاري المتعدد الأطراف. 
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المطلب الأوّل: جهاز تسوية المنازعات كآلية جديدة للحد من الخلافات القائمة بين 
التجارة والبيئة 

من أهم النتائج التي توصتلت إليها مفاوضات جولة أوروجواي هو صياغة 'مذكرة 
التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات"' الملحقة بقواعد منظمة 
التجارة العالميةء والتي جاءت لتدارك النقائص وتصحيح الوضع الذي كان سائدا في 
ظل اتفاقية الجات لعام 1947 . فبشكل عام عمد المتفاوضون في هذه الجولة على 
وضع إجراءات محذدة وواضحة أكثر من خلال تحديد حد أقصى للوقت الذي يستغرقه 


نظر المنازعة مع إضفاء المرونة في تحديد المواعيد اللازمة لحل المنازعات. 


في الواقع» يتعذر تطبيق قواعد النظام التجاري الدولي من دون إيجاد آلية لتسوية 
المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه القواعد» كما أن الغرض من ذلك في سياق التجارة 


الول ينن تدان حك وما مهيل فوية اهار عات: 


فمن زاوية القانون التجاري الدولي الذي قرّرت أحكامه اتفاقيات مراكش» يسمو 
جهاز تسوية المنازعات فوق جميع قواعد التجارة الوطنيةء وذلك من أجل كفالة احترام 
رل عا عة الف اة 


وفيما يلي سيتم توضيح بأنٌ إجراءات آلية تسوية المنازعات التي تم اعتمادها في 


جولة أوروجواي هي أكثر مرونة مقارنة مع تلك الواردة في النظام القديم للجات 


كانت طرق تسوية المنازعات التجارية في ظل نظام الجات لعام 1947 بطيئة جدا ولم تكن 
محددة بجدول زمني معيّن» كما كان يسهل تعطيل اتخاذ القرارات» بحيث كانت تستمر الخلافات 
لعدة سنوات دون أن يتم التوصتل إلى نتائج إيجابية أو حلول مقبولة ترضي الطرفين. وعلى العكس 
من ذلكء جاءت مذكرة التفاهم المنبثقة عن جولة أوروجواي بنظام جديد وواضح يمر بثلاثة مراحل 
محذدة» راجع في هذا الصدد: 
D.CARREAU, P.JUILLARD, Droit international économique, op.cit, p.71.‏ 
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(الفر ع الأوّل)» ولقد أراد المتفاوضون من وراء ذلك تلبية الاحتياجات الحالية للعلاقات 
التجارية الدولية (الفرع الثاني). 
الفرع الأوّل: إجراءات مرنة لتسوية المنازعات 

یری "ريناتو روجيرو" )Re”40 8R[661٤R0(‏ في مذكرة التفاهم بشأن 
القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات» بأنها تشكل العمود الفقري للنظام 
التجاري المتعئد الأطراف» كما يرى بأنها تعتبر من أهم إسهامات منظمة التجارة 
العالمية في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي. فحسب روجيرو ليس الغرض من آلية 
تسوية المناز عات مجرّد استصدار الأحكام وإنما العمل أيضا كآلية للتوفيق بين المصالح 
المتضاربة وكوسيلة لتشجيع تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء عن طريق إعطاء 
الأفضلية لمبداً التعددية في حل المنازعات التجارية والحد من التسويات التي تأتي من 
جانب واحد» وهذا ما يسهم حسبه بشكل كبير في ضمان العدالة في المبادلات التجارية 
ن و غا کا ى ا ا ف م ا ا 

وقد أكدت مذكرة التفاهم على جدوى نظام منظمة التجارة العالمية لتسوية 
المنازعات بالنص في الفقرة 2 من المادة 3 على أنه: « عنصر مركزي في توفير 
الأمن والقدرة على التنبّو في النظام التجاري المتعدد الأطراف. ويعترف الأعضاء أن 
هذا النظام يحافظ على حقوق الأعضاء وإلتزاماتها بموجب الاتفاقات المشمولة ». 

كما تقوم هيئتي التسوية المتمثلة في كل من المجموعة الخاصئة وهيئة الاستثناف 


بأداء وظائف قضائية رغم عدم توافرها على جميع خصائص الهيئة القضائية بمعنى 


A.Y. GADJIL, op.cit, pض.‎ 377-378. نقلا عن‎ 
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الكلمة. فمنذ البداية لم يكن في نيّة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية 


والأطراف المتعاقدة في اتفاقية الجات لعام 1947 إنشاء هيئة قضائية. 


مع زيادة حصة البلدان الناشئة ف حجم المباد لات التجارية الدولية واحتدام 
اف و لرا أرجت ان ا 
الإجرآءات اللازمة لقسرية 'المتازغات فى إطار الجاته من أجل ضمان اسقراز 


الاد ت لحار وة 


يرى "أوليفيي بلين" 811١(‏ ءعا1۷ا0) بأن جهاز تسوية المنازعات على خلاف 
تسميته هو جهاز سياسي يتدخل في النزاع ويستعمل كوسيلة لتسهيل تسويته وبالتالي 
فهو ليس هيئة قضائية“. فعلى الرّغم من أنه لا يقوم بتحرير التقارير فإن له 
صلاحيات لاعتماد تقارير المجموعات الخاصّة وهيئة الاستئناف. كما أنه هو الوحيد 
في إطار منظمة التجارة العالمية المختص بإنشاء مجموعات خاصئة تتألف من خبراء 
مكلفين بدراسة القضايا المطروحة أمام المنظمةء كما يحق له اعتماد أو رفض النتائج 


التي توصتلت إليها المجموعات الخاصّة أو إجراءات الاستئناف. 


وتستند هذه الآلية على قواعد محددة بوضوح» مع جدول زمني للنظر في القضايا 
المطروحة أمامها ويتم اتخاذ القرارات المبدئية من قبل المجموعات الخاصتة ليتم 
قبولها أو رفضها بعد ذلك من قبل جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية. كما يمكن 


و 


قارن نض المادة 3ء فقرة 10 من مذكرة التفاهم بشأن القواغد والإجراءات التي تحكم تسوية 
المناز عات. 

33 Olivier BLIN, op.cit, p.114. 
تسمَّى المجموعات الخاصتّة أيضا بلجان التحكيم غير أننا نفضتل تسمية اللجان الخاصتة لأنها‎ 
.(Groupes spéciaux) ةنiرفلا الترجمة الأنسب بالعربية للمصطلح ال ا‎ 
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إلى آلية تسوية المنازعات إلى منع أعضاء منظمة التجارة العالمية من اتخاذ تدابير من 


جانب واحد إذا أنتهك أحد الأعضاء قواعد التجارة الدولية. 


ينشاً عموما نزاع بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية عندما يعتمد 
أحدهم تدابير تجارية يعتبرها الأعضاء الآخرين بأنها انتهاكا أو عدم امتثال للإلتزامات 
التي تفرضها أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. كما يمكن أن تعلن مجموعة ثالثة 
من البلدان عن مصلحتها في الدخول في النزاع المعروض أمام جهاز تسوية 
المناز عات للاستفادة من بعض الحقوق. 


لقد وضعت جولة أوروجواي حد أقصى للوقت الذي يستغرقه نظر المنازعة 
حرصا على استقرار الأوضاع بين أعضاء منظمة التجارة العالميةء كما حددت جداول 
واف زرد ا ا ا ا ی قر ما اک 
المنازعات غير الطارئة تستغرق لحلها ما بين سنة إلى خمسة عشر شهرا في حالة 
الاستتناف فإن الحالات العاجلةء ومثالها حالات الستلع سريعة التلف» يجب ألا تزيد 


المدة التي تستغرقها إجراءات حسم قضاياها عن ثلاثة أشهر أو أقل. 


كما تمنع مذكرة التفاهم المنبثقة عن جولة أوروغواي على الدولة الخاسرة في 
التزاع من عرقلة اعتماد التقارير التي تدينها. فبموجب إجراءات الجات السابقةء يمكن 
أف ركن ارات لخا خا ع افر ازات نه كان تروط راقن دا 
الإجماع لاعتماد تقرير لجنة فض النزاع من قبل مجلس الجات. فوفقا للنظام الجديد فإن 
القرارات تجد طريقها نحو النفاذ ما لم يكن هناك إجماع على رفضهاء وما على العضو 
الراغب في منعها إلا أن يخوض غمار معركة تفاوضية لإقناع كل أعضاء المنظمة 


ومن بينهم العضو الشاكي بعدم جدوى أو عدالة القرار. 
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زی عل .ذلك ب رافبه جهان ية المتاز غات ف افر ارات و التو ات كما 
تخوّل له مذكرة التفاهم أن يأذن باتخاذ تدابير عقابية إذا لم يمتثل أحد الأعضاء إلى أحد 


القرارات التي تم اعتمادها. 


وعلى العموم تمر إجراءات تسوية المنازعات بتلاثة مراحل: المرحلة الأولى هي 
تلك التي تجري بين الدول الأعضاءء والمرحلة الثانية تتم أمام المجموعات الخاصّة 
والمرحلة الثالثة تتم أمام هيئة الاستئناف. تتمثل المرحلة الأولى في المشاورات التي نتم 
بين الدول الأعضاء اما المرحلتين الثانية والثالثة فهي تتمثل في إجراءات التسوية. من 
ناحية أخرى» يغلب على المرحلتين الأولى والثانية الطابع القانوني أما المرحلة الأخيرة 
يغلب عليها الطابع السياسي. 


تشكل إذا المشاورات التي تجري بين الأطراف المعنيّة قبل نشوب النزاع المرحلة 
الأولى في تسوية النزاع» فعلى سبيل المثالء إذا اتخذ أحد الأعضاء تدابير تنتهك قواعد 
منظمة التجارة العالمية وتؤثر على مصالح دولة عضو أخرى» فإنه يحق للدولة 
المتضرّّرة قبل اتخاذ أي إجراءء التآخول في مناقشات مع الدولة العضو الأخرى 
المتسبّبة في الضرّر للبحث فيما إذا كان بإمكانهم التوصتّل إلى اتفاق يرضي الطرفين 
ويودي لتعديل أو إنهاء العمل بالتدابير موضوع الشكوى. وإذا أخفقت دبلوماسية 
المشاورات في تسوية النزاع في غضون 60 يوماء أو إذا اعتبر الطرفان المتشاوران 
معا أن المشاورات قد أخفقت في تسوية النزاع خلال الفترة ذاتهاء يمكن للدول المعنيّة 
أن تطلب من المدير العام لمنظمة التجارة العالمية التدخل كوسيط أو غير ذلك. 

يتم إنشاء في المرحلة الثانية مجموعة خاصّة بناء على طلب من الدولة العضو 
ا الا رات مكن ل اة الف ها ن ركن رة و اة 
على إنشاء .هذه المجمرعة ولكق من غير النمكن تق اتر اض خن خا الاجتماغ 
الثاني لجهاز تسوية المنازعات» ما لم يكن هناك إجماع ضد إنشاء المجموعة الخاصتة. 
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کر لمو عات اا ا ی ع ا کو ا غا ن 
الاضطلاع بمسؤولياته ٠‏ وهي من أجل ذلك ينبغي عليها أن تضع تقييما موضوعيا 
لوقائع القضيَّة المطروحة أمامها ومدى انطباق الاتفاقية المشمولة ذات الصلة عليهاء 
والتوصتّل إلى أية نتائج أخرى من شأنها مساعدة الجهاز على تقديم التوصيات أو 
اقتراح الأحكام. ولا يمكن رفض قرار المجموعة الخاصتّة إلا بالإجماع في جهاز تسوية 
المنازعات. ويبلغ عادة التقرير النهائي للمجموعة الخاصة إلى الأطراف المتنازعة في 
غضون ستة أشهر» ويتم تقليص هذه الفترة إلى ثلاثة أشهر في الحالات المستعجلةء 
کا ا کی ا کا ا ت : 

أما المرحلة الثالثة فهي تتمثل في الإجراءات التي تتم أمام هيئة الاستثناف» حيث 
يجوز لأي طرف استثناف القرار الصتادر عن المجموعة الخاصّة» ويقتصر الاستئناف 
على المسائل القانونية التي يشملها التقرير» والتفسيرات القانونية التي تضعها هذه 
المجموعة» ولا يمكن أن يطلب في الاستئناف إعادة دراسة الأدلة القائمة أو فحص 
الأدلة الجديدة. وكقاعدة عامّة ينبغي ألا تتجاوز فترة إجراءات الاستئناف 60 يوما من 
تاريخ تقديم أحد أطراف النزاع إخطارا بقراره الاستئناف إلى التاريخ الذي يعمّم فيه 
جهاز الاستئناف تقريره» وفي جميع الحالات يجب ألا تزيد مدة الإجراءات عن 90 


وا 


يمكن لهيئة الاستثناف أن تيد أو تعدل أو تنفي النتائج والاستنتاجات القانونية 
التي توصلت إليها المجموعة الخاصتة. وترد النتائج والاستنتاجات التي توصل إليها 
جهاز الاستثناف في التقرير الذي يتم تقديمه إلى جهاز تسوية المنازعات» ولا يكتسب 


هذا التقرير قيمته القانونية إلا عندما يتم اعتماده من قبل جهاز تسوية المنازعات الذي 


المادة 19 من مذكرة التفاهم. 
المادة 17ء فقرة 5ء من مذكرة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات. 
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يترك الأمر له في ضمان احترام الأحكام القانونية لمنظمة التجارة العالمية والنظر في 


ما الول الف هة هن ر ف ةا 


تتمتل العقوبات التجارية التي يتم فرضها عندما يتم البت في القضية في الامتثال 
للقرارات أو التوصيات. وبعبارة أخرىء» ينبغي على البلد المخالف تنفيذ التوصيات 
الواردة في تقرير المجموعة الخاصّة أو تقرير هيئة الاستئناف. ويتعيّن على العضو 
المعني أن يحيط جهاز تسوية المنازعات علما خلال الاجتماع الذي يعقد في غضون 
0 يوما بعد اعتماد التقرير بنواياه فيما يتعلق بتنفيذ توصيات وقرارات جهاز تسوية 
ا عا ا ا كر خا اكان جروا ا تات وار رات فده ف رة 


زمنية معقولة تتاح للعضو لتنفيذ ما طلب منه. 


ولا يلجاً العضو المعني إلى التعويض إلا إذا أخفق في تعديل الإجراء غير 
المتسق مع اتفاق مشمول» أو لم يمتثل للتوصيات والقرارات الصتادرة عن المجموعة 
الخاصنة أو جهاز تسوية المنازعات خلال المدة المعقولة حيث يتعيّن عليه بعد تجاوز 
هذه الفترة أن يدخل في مفاوضات مع أي طرف يطلب تطبيق إجراءات تسوية 
المناز عات بغرض التوصل إلى تعويض مقبول يرضي الطرفين» متل الاتفاق على منح 


تخفيضات جمركية في المجالات التي تكتسي أهمية خاصَّة بالنسبة للطرف المتضرّر. 


أما إذا فشلت الجهود التفاوضية في التوصتل إلى تعويض يرضي الطرفين فإته 
يحق لأي طرف أن يطلب تطبيق إجراءات تسوية المنازعات من جهاز تسوية 
المنازعات خلال 20 يوما بعد انقضاء الفترة الزمنية المعقولةء والمتمثلة في الترخيص 
له بفرض عقوبات تجارية محدودة كتعليق تطبيق التنازلات أو غيرها من 
يختص جهاز تسوية المنازعات بمقتضى المادة 17ء فقرة 14 من مذكرة التفاهم» باعتماد 
ثقارير جهاز الاستثناف» وهي واجبة القبول من أطراف النزاع دون شروط ما لم يقرّر جهاز تسوية 
المناز عات بتوافق الآراء عدم اعتمادها في غضون 30 يوما بعد تعميمها على الأعضاء. 
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الالتزامات وفي هذه الحالة يجب على جهاز تسوية المنازعات أن يمنح هذا 
الترخيص في غضون 30 يوما من تاريخ انقضاء الفترة الزمنية المعقولة» ما لم يكن 
هناك توافق في الآراء لرفض هذا الطلب. 


ينبغي من حيث المبدأً تطبيق العقوبات على نفس القطاع الذي كان محل الخلاف 
ولكن إذا اتضح بأن هذه العقوبات لم تكن مجدية وفعالةء فإنه يمكن فرضها على 
القطاعات الأخرى المشمولة بنفس الاتفاق»ء وإذا استحال ذلك» أو إذا كانت الظروف 
E E O TO DT‏ التدابير العقابية في القطاعات التي يشملها اتفاق 


آخز+ 
تهدف الخطوات المختلفة للإجراءات التي يتم إتباعها لتسوية المنازعات في إطار 
اظ التجارة العالمية إلى الحفاظ على حقوق الأطراف المتنازعةء كما يرجع الفضل 
في نجاح آلية تسوية المنازعات إلى أهمية المصالح التجارية للدول الأعضاء 
والصتّرامة في الالتزام باحترام القانون لكفالة تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
والتجارية. 
الفرع النّاني: إطار لتلبية احتياجات الأطراف المتنازعة 
حاولت منظمة التجارة العالمية إصلاح نقاط الضتّعف الرئيسية التي كانت تعتري 
نظام اتفاقية الجات لعام 1947ء لاسيما تعذد إجراءات تسوية المنازعات التي جعلت 
نالو التحكم في تنفيذ اتفاقية الجات. أضف إلى ذلك» لقد عمل التأخير المتكرّر 


تقويض مصداقية نظام الجات. أما النظام الحالي فهو يحدد جدولا زمنيا واضحا ومرن 
المادة 22ء فقرة 2ء من مذكرة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات. 
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لكل مرحلة من مراحل الدعوى» كما يعطي في أي وقت للأطراف المتنازعة الفرصة 
لتسوية النزاعات بنفسها بغية تلبية احتياجاتها. 

يتم الآن اعتماد تقارير المجموعات الخاصة وهيئة الاستئناف بتوافق الآراء ما لم 
تعترض رسميا أي دولة من الدول الأعضاء الحاضرة في اجتماع جهاز تسوية 
المنازعات بشأن النزاع القائم على القرار المقترح» وبمعنى آخر لم تعد هناك حاجة إلى 
توافق الآراء لاعتماد التقرير بل لمنع الاعتراض على اعتماده. 

بخلاف النظام القديم الذي كان يسمح للأطراف الخاسرة عرقلة عملية اعتماد 
التقارير لتسوية النزاع» أصبحت تتم عملية اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن 
المجموعات الخاصة أو هيئة الاستئناف بصفة تلقائية بحيث لا تخضع إلى إرادة 
الطرف المعني» وهذا ما يعطي مصداقية أكثر للآلية الجديدة لتسوية المنازعات في 
E ANO‏ 

تؤخى منظمة التجارة العالمية من خلال آلية تسوية المتازغات العمل ميد شمو 
القانون على الاعتبارات الأخرى لطمأنة الدول الأعضاء ولإعطاء مصداقية للنظام 
القانوني الذي يحكم العلاقات التجارية الدوليةء كما تهدف إلى تجنب هيمنة الدول الغنية 
لكسب ثقة جميع الدول الأعضاء ولاسيما البلدان النامية. وبالتالي يمثل نظام تسوية 
المنازعات في نظام الجات لعام 1994 وسيلة فعالة لحماية البلدان الصغيرة من 
الإجراءات الانفرادية والضتغوط التعستفية التي اتسمت بها التجارة الدولية في ظل نظام 
الجات لعام 1947. 


3* Virgile PACE, « Cinq ans après sa mise en place : La nécessaire réforme 


du mécanisme de règlement des différends de 1OMC », RGDIP, n°3, 2000, 
Pp. 619. 


280 


وللاستجابة لتطلعات الدول الأعضاء تعطي الفقرة 30 من إعلان الدوحة 
رخات لخدن لكر ااك وة فا عل او وا ی غل امار کات 
حول تحسينات وإيضاحات تفاهم تسوية المنازعات» ويجب أن تكون المفاوضات بناء 
على العمل المنجز حتى ذلك الوقت وكذلك بناء على أيّة اقتراحات إضافية من 
الأ فضا فدفة لي الان قان التضفاف ر لاحات في مرك اقضاه :ماف 
3,ء وفي هذا الوقت سنقوم بالخطوات اللازمة لضمان تنفيذ النتائج في أسرع وقت 
من بح ذلك كما تفن لقف 47 معان غلى أنه « باستتاء تسات 
وإيضاحات 'تفاهم تسوية المنازعات" فإن تطبيق نتيجة المفاوضات سيعامل كأجزاء من 
مشروع مفرد ». وبالتالي» يدعو إعلان الدوحة للتنمية الدول الأعضاء في منظمة 
التجارة العالمية إلى التفاوض لتقديم تحسينات وإيضاحات لمذكرة التفاهم بشأن تسوية 


المنازعات. 


ولقد تم استعراض مذكرة التفاهم للنقاش في الدورات الاستثنائية لجهاز تسوية 
المنازعات منذ مارس 2002. ولكن في غضون ذلك» أعرب خلال هذه الدورات عن 
NAAN Nee E E gE‏ 
للبلذان التامية فى. إجراءات تسوية المتازعات» وتشكيلة و اختصاصات. المجموغات 


الخاضة والشقافة 


تعتبر مسألة حقوق الأطراف الثالثة في النزاع أمر أساسي لتحسين آلية لتسوية 
المنازعات» فبموجب المادة 4» الفقرة 11ء من مذكرة التفاهم» يتعيّن على الدول 
الأعضاء أن يثبتوا أن لديهم 'مصلحة تجارية جوهرية" في النزاع» وهذا ما يعتبر شرط 
أساسي يتوقف عليه رفض أو قبول الطلبات المقدمة من قبل أطراف ثالثةء وهذا ما 


وهي كل عضو له مصلحة جوهرية في أمر معروض على جهاز تسوية المنازعات. 
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يتفق مع الممارسة الشائعة في الجات ومنظمة التجارة العالمية ومع القاعدة القانونية 
التي تقضي ا "لا دعویى بدون مصلحة"'. 


ولكن تطمح العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى تغيير هذه 
الممارسة في النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف؟” من خلال دعم فكرة منح 
الأطراف الثالثة الحق في الانضمام إلى المشاورات الجارية بشأن تسوية النزاع وإلى 
حضور جلسات المجموعات الخاصَّة وضمان حصولها على الوثائق. كما تنادي أيضا 
هذه الدول بضرورة منح في مرحلة الاستئناف وفق ظروف معينة حقوق الأطراف 
الثالثة إلى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. كما تطالب هذه الدول بعدم 
ار انه ب اهرك اة ف ورفن طف كول خضبن الحضرل غل حى طرف 
NS‏ 

تواجه البلدان الناميةء ولاسيما البلدان الأفريقية العديد من الصتعوبات التقنية 
والمالية عند لجوئها إلى نظام تسوية المنازعات»ء حيث ترى أن إجراءات التسوية في 
إطار منظمة التجارة العالمية مكلفة جدا. وعليه تساعد المادة 10 من مذكرة التفاه» 
المتعلقة بمشاركة الأطراف الثالثة في المنازعات» البلدان النامية في التفاع عن 
مصالحها بدخولها كأطراف ثالثةء إذ تنص في فقرتها الأولى على أنه يأخذ بعين 
الاعتبار في الإجراءات المتبعة أمام المجموعات الخاصّة بمصلحة الأطراف المتنازعة 
والأعضاء الآخرين في إطار الاتفاق المشمول الوارد في النزاع. 

كما توسّع الفقرة 2 الحقوق الممنوحة لطرف ثالث بنصتّها على أنه: « يجوز 
لطرف ثالث الانضمام إلى النزاع» وذلك بناء على طلبه عندما يعتبر أن له مصلحة 
“ يقود هذا الاقتراح ما يعرف بمجموعة السّبعة المتكوّنة من الأرجنتين» والبرازيل» وكند 
والهند» والمكسيك» ونيوزيلنداء والنرويج. 
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جوهرية في أمر معروض على لجنة ما وأخطر جهاز تسوية المنازعات بهذه 
المصلحة. وتتاح له فرصة التكلم أمام اللجنة وتقديم المذكرات المكتوبة »» وفي هذا 
السياق تضيف الفقرة 3: « بأنٌ له أيضا حق الحصول على ما يكتبه طرفا النزاع من 


مذکر ات». 


تشكل إمكانية منح الدول الأعضاء حقوق مرتبطة بالنزاع رغم أنها ليست طرفا 
فيه فرصة للبلدان النامية التي تعاني من محدودية الموارد المالية والإمكانيات التقنية 
للاعتماد على الدول الأعضاء التي لها قدرات أكبر للتفاع عن مصالحها بشكل أفضل 
والمشاركة في حل النزاع» حتى في غياب الموارد المالية والتقنية كما يكسبها الخبرة 
في هذا المجال. وبالتالي لكي تعمل آلية تسوية المنازعات بشكل إجرائي أكثر فلا بد 
من أن تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصتة لجميع الدول الأعضاء في منظمة 


التجارة العالميةء بما في ذلك البلدان النامية. 


بطبيعة الحال من الأهمية بمكان البحث بشكل متواصل عن تحسين إجراءات آلية 
تسوية المنازعات لاسيما على مستوى المجموعات الخاصة أو على مستوى هيئة 
الاستئناف» التي يجب أن يتمتع أعضاؤها بالخبرة والمعارف التي تخص النزاع 


المطروح“. وفي هذا الصتددء تقترح دول الاتحاد الأوروبي وضع قائمة دائمة 


جك أن كر ن المجمرعات الخاضة حه الفادة؟ من مذكر؛ القاهه من أفراد خكرمين ار 
غير حکومیین مؤهلین. وينبغي اختیارهم بشكل يضمن استقلاليتهم. ولا يجوز أن يكونوا من 
مواطني دول أعضاء تكون حكوماتهم أطرافا في النزاع أو أطرافا ثالثة فيهء إلا إذا اتفق الطرفان 
OEE EEO EEN E E E OSE O E‏ 
تتوافر فيهم الشروط المطلوبة ويجري انتقاء أعضاء المجموعات الخاصَّة من هذه القائمة حسب 
الاقتضاء. 
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لأعضاء المجموعات الخاصة تتكون من 15 إلى 24 عضو يتم إختيارهم من بين 
الأشخاص ذوي المستوى العالي والتراية الكافية بالقانون التجاري الدولي وكذا ببعض 
القطاغات الان و اة داك الة بالتجارة كاله ولك من أل العمل بكفاءة 
وبمهنية أكثر من خلال ربح الوقت وتوفير الموارد المالية ولمتابعة تطوّر أخر 
الاجتهادات الحاصلة في منظمة التجارة العالمية. 

لا تزال المناقشات جارية بشأن توضيح وتعديل أحكام مذكرة التفاهم بشأن تسوية 
المنازعات في منظمة التجارة العالمية ولكن دون نتائج تذكر. ومع ذلك» فقد لعب 
تكثيف المفاوضات بشأن هذا الموضوع» لاسيما على مستوى الاجتماعات غير 
الرأسميةء دور كبير في توضيح وتقريب المواقف بين الدول الأعضاء. 

تشكل آلية تسوية المنازعات حجر الزاوية في بناء صرح منظمة التجارة العالمية 
وهي تسعى إلى ضمان وجود إطار مرضي من الناحية القانونية ومقبول من الناحية 
السياسية لممارسة العلاقات التجارية الدولية بشكل مستقر. بل أكثر من ذلك» لقد اهتمّ 
جهاز تسوية المنازعات بالنظر حتى في النزاعات القائمة بين قواعد التجارة الدولية 
وأنظمة حماية البيئة من أجل إيجاد علاقات تكاملية بينهما. 
المطلب الثاني: دور آلية تسوية المنازعات في الاهتمام بالبيئة 

مبدئيا يجب إحالة أي نزاع تجاري يثار بسبب تنفيذ أحكام أي اتفاق بيئي إلى آلية 
تسوية المنازعات الواردة في أحكام الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف المرتبط 


بالنزاع. وخصوصا أن بعض الاتفاقيات البيئيّة المتعددة الأطراف تتوافر على آليات 


ويشترط في الأشخاص المكونين لجهاز الاستئناف وفقا للمادة 17ء فقرة 3ء من مذكرة التفاهم أن 
يكونوا من المشهود لهم بالمكانة الرفيعةء والخبرة الراسخة في مجال القانون والتجارة الدوليةء 
وموضوع الاتفاقات المشمولة عموما. 

3% Olivier BLIN, op.cit, p.112. 
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لتسوية المنازعات» أو وإجراءات لإنفاذ الإلتزامات التي تفرضها على الدول الأطراف. 
بعبارة أخرىء» إذا كان الخلاف ناتج عن اتخاذ تدابير تجارية بموجب تنفيذ أحكام اتفاق 
بيئي يكون قد وقعا عليه طرفي النزاع» ينبغي الرجوع في هذه الحالة لأحكام هذا 
الاتفاق لتسوية النزاع. ولكن في حالة عدم توقيع أحد الأطراف المتنازعة على الاتفاق 
البيئي محل الخلاف» فهنا يجب حل النزاع أمام هيئة خاضعة لقواعد النظام التجاري 
الدولي» كما أنه في بعض الحالات يجوز لمحكمة العدل الدولية أن تنظر في القضايا 
اا 


O O OE a e o Sa ak ا ك‎ 

ولكن مع تعقد وتداخل العلاقات بين التجارة والبيئة وزيادة حدة الاختلافات بين قواعد 
التجارة الدولية والقانون الدولي للبيئة اضطر النظام التجاري الدولي إلى حل هذه 
القضايا في البداية بصفة هامشية في ظل اتفاقية الجات لعام 1947 (الفرع الأوّل) 
ليتطور الأمر بعد ذلك بشكل ملموس أكثر في إطار منظمة التجارة العالمية (الفرع 


يعتبر الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 25 سبتمبر 1997ء في القضية المتعلقة 
بمشروع سد على نهر الدانوب المسمى" جابسيكوفو - ناجيماروس " )ئ410 (Gabcikovo-Nagy1‏ 
التي رفعتها المجر ضد سلوفاكيا أوّل قضية طرحت أمام محكمة العدل الدولية موضوعها الأساسي 
يتعلق بالبيئة. راجع في هذا الصدد: 

Sandrine MALJEAN-DUBOIS, « L’ Arrêt rendu par la Cour Internationale de 
Justice le 25 septembre 1997 en 1’affaire relative au projet Gbcikovo- 
Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) », AFDI 1997, pp. 286-332. Jochen 


SOHNLE, « Irruption du droit de environnement dans la jurisprudence de la 
C.I.J : L’affaire Gabcikovo-Nagymaros », RGDIP 1998, n° 1, pp. 85-121. 
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الفرع الأوّل: مرحلة المواجهة بين قواعد التجارة وحماية البيئة في ظل اتفاقية الجات 

قليلا ما كانت تعرض في ظل اتفاقية الجات لعام 1947 منازعات تجارية لها 
أبعاد بييّة على آلية تسوية المنازعات» حيث اقتصرت على تبني قرار في 22 فيفري 
2 بشأن منع الولايات المتحدة استيراد سمك التونة من كندا وقرار في 22 مارس 
8 بشأن التدابير التي اتخذتها كندا بخصوص تصدير سمك الرنكة والسلمون 
وقضيتا القيود المفروضة من طرف الولايات المتحدة على سمك التونة في 3 ديسمبر 
1 و16 جوان 1994 وقضية فرض الولايات المتحدة رسوم على السيارات في 
1 أكتوبر 1994 والتي لم يتبنى بصددها أي قرار. وعلى العموم تتميّز كل هذه 
القررات :اعطا ا فة ا لاد ارات التهارة :لك سرا فر 
دراستنا على دراسة أهم قضية والمتمثلة في القيود التي فرضتها الولايات 
المتحة ” كل مك اة 


3 Marie-Pierre LANFRANCHI, «Le principe d’intégration, quelles 
articulations entre les politiques commerciales et les politiques 
environnementales ? », In Sandrine MALJEAN-DUBOIS (S.dir), L’outil 
économique en droit international et européen de I environnement, Coll. 
Monde européen et international, La documentation française, Paris, 2002, 
pp.133-136. 
يلاحظ أن أغلب القضايا المعروضة أمام آلية تسوية المنازعات سواء في ظل الجات أو في‎ 
إطار النظام الحالي لمنظمة التجارة العالمية تكون فيها الولايات المتحدة طرفا في النزاع» ويرجع‎ 
الستبب في ذلك إلى تخويل الدستور الأمريكي للكونجرس صلاحية تنظيم التجارة مع الدول الأخرى‎ 
وبين الدول وهذا ما أكدته أيضا المحكمة العليا التي تعطي الأولوية لمبدأ عدم التمييز على حرية‎ 
التجارة وليس العكس» وهذا ما يتسبّب في اتخاذ تدابير تميزيّة من جانب واحد تتجاوز الحدود‎ 
الوطنية وتتعارض مع قواعد حرية التجارة العالمية. راجع في هذا الصدد:‎ 
David M. DRIESEN, « What is Free Trade ?: The Real Issue Lurking Behind 


the Trade and Environment Debate », VJIL, Vol. 41, n°2, Winter 2001, p. 
360-362. 
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اك فة وة اتخات الما رة التحا هة عن اة 
البيئة بشكل جلي مع القضية التي رفعتها المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكيّة أمام 
المجموعة الخاصّة للجات بتاريخ 3 سبتمبر 1991ء بشأن القيود الأمريكية المفروضة 
O a E‏ ا 
التفارير والقرارات المتخذة في إطار آلية تسوية المنازعات نوع من الرّغبة الضمنية 
في التوفيق بين قواعد التجارة والمتطلبات البيئيةء كما يكشف هذا النزاع عن 
المحاولات الأولى لإنشاء علاقات تكاملية بين قواعد النظام التجاري المتعدد الأطراف 


والقانون الدولي للبيئة في قضايا تعلق بالمسائل البيئية. 


فق انمت لكك لر ك اة رض حطر غل اسو جا من 
سمك التونة ذات الزعانف الصفراء واعتبرته إجراء متعارض مع قواعد الجات» ومن 
جانبها فقد احتجّت الولايات المتحدة بالتعديل الصادر في عام 1988 لقانونها المتعلق 
بحماية الثديات البحرية والذي يمنع استيراد التونة التي تم اصطيادها بشبكات صيد 
كيسية أو بطريقة تعرآض حياة الدلافين في مياه المحيط الهادي الاستوائية للخطرء لأنها 
لا تتوافق مع معايير حماية الدلافين التي تطبقها الولايات المتحدة على صياديها 
المحلبين. وقد شمل هذا الحظر أيضا التعامل مع البلدان التي تمر عبرها منتجات التونة 
المكشكنة اتوه ا اراق لر لات اة : 


33* Thiébaut FLORY, « Chronique de droit international économique », AFDI 
1991, pp.694-699. 


البلدان التي تضرّرت من هذا الحظر كوستاريكا واسبانيا وايطاليا واليابان وجزر الأنتيل 
وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا وكولومبيا وجمهورية كوريا. 
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زكترت هة الخ عة الخاة على در اة كة طبن قراغ لجات 
في هذه القضية* بحيث لم يطلب منها النظر فيما إذا كانت تدابير الحظر المتخذة من 


قبل الولايات المتحدة صحيحة أم لا من وجهة النظر الايكولوجية. 


وفي تقريرها المقدم لأعضاء الجات في سبتمبر 1991 ساندت المجموعة 
الخاصنَّة المكلفة بتسوية النزاع المكسيك على أساس أن قواعد الجات تمنع وضع قيود 
على الاستيراد وفقا لطرق الإنتاج كما لم تأخذ المجموعة الخاصَّة بما أثارته الولايات 
المتحدة من ضرورة المعرفة المسبقة للموردين بقواعد حماية الدلافين في الولايات 


المتحدة. 


ولقد اعتبرت المجموعة الخاصّة التدابير التقييديّة التي فرضتها الولايات المتحدة 
بموجب القانون الأمريكي لعام 1972 بشأن حماية الثدييّات البحرية على أنها تدابير لا 
تشملها المادة الثالثة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارةء رغم أنها مشابهة بالفعل 
للقيود الكمية. كما رأت بأنٌ هذه القيود لا تتفق مع أحكام المادة الحادية عشرة »› الفقرة 
1 من اتفاقية الجات» كما أن الاستثناءات الواردة في المادة 20ء الفقرتين (ب) و(ز) لا 


تنطبق عليهاء وبالتالي» اعتبرت القيود الكمَية التي فرضتها الولايات المتحدة غير 


ق 


الفقرة 6 .1 من قرار المجموعة الخاصّة الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1991. 


: راجع نص القرار في‎ 
Edith Brown WEISS, Stephen C. McCAFFREY, Daniel Barstow MAGRAW, 
Paul C. SZASZ, Robert E. LUTZ, International Environmental Law and 
Policy, Aspen Law end Business, Gaithersburg, New York, 1998, pp. 1052- 
1058. 
356 John H. KNOX, « The Judicial Resolution of conflicts between Trade and 
the Environment », HELR, Vol. 28, 2004, pp.5-10. Shinya MURASE, 
« Perspectives from international economic law on Transnational 
environmental issues », RCADI, Tome 253, 1995, pp.324-326. 
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رت الخ هة لخا اكان ن الك ا ت الك خرو ا اتقات 
للتعاون الدولي كما جاء في التقوع التي تقدمت بها المكسيك» كما أنه لم يكن من 
الضروري حسب المجموعة الخاصة فرض حظر للحد من المبادلات بحجة تطبيق 
الشروط التي ينص عليها القانون الأميركي لحماية الييّات البحرية. وبالتالي ترى 
المجموعة بأنَ القيد الغير ضروري للمبادلات القائم على شروط لا يمكن التنبَو بها لا 
ذا لاان ال الخاظ غل الدرهن  ٠:‏ 


وفيما يخص الملصقات التي فرضتها الولايات المتحدة على منتجات التونة التي 
تحمل شعار "الدلفين الآمنة" (ءfه5-١۸1ما0()‏ ” فقد خلصت المجموعة الخاصَة إلى 
أن ذلك الإجراء لا ينتهك قواعد الجات لأن المستهلك حر في اختيار شراء المنتج أم 
E NE EEE ES‏ و كن الات 
التي تحتوي على التونة» سواء كانت مستوردة أو محلية وبدون تمييز بين المنتجات 
المكسيكية أو منتجات البلدان أخرى» وبالتالي فهو يتفق مع أحكام المادة الأولى» الفقرة 
1 من الاتفاقية العامة التي تنص على أن : « أي ميزة أو رعاية أو امتياز أو حصانة 
يقوم أي طرف متعاقد بمنحها لأي منتج يكون منشأه في أو وجهته إلى أي دولة أخرى 
يتعيّن أن تسري على الفور وبدون أي شرط على المنتج المماثل الذي يكون منشأه في 
أو وجهته إلى كافة الأطراف المتعاقدة الأخرى». 


يترتب على ما سبق أنه لا يمكن للطرف المتعاقد أن يقوم بتقييد واردات منتج 
معيّن لمجرد قدومه من بلد تختلف سياساته البيئية عن تلك التي يتبعها”. وهكذا لا 


تستطيع الولايات المتحدة فرض حظر على واردات منتجات التونة القادمة من المكسيك 


الفقرة 5 .28 من قرار المجموعة الخاصّة الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1991. 
C. LONDON, Commerce et environnement, op.cit, p. 16.‏ 33 


الفقرة 6 .2 من قرار المجموعة الخاصّة الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1991. 
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لمجرّد أن أنماط الإنتاج التي يتم إتباعها في المكسيك لا تتوافق مع أنماط الإنتاج 
المعمول بها في الولايات المتحدة. فلا تسمح قواعد الجات لأي طرف متعاقد من أن 
يتخذ تدابير تجارية لفرض قوانينه المحلية في بلد آخرء حتى ولو كانت هذه القوانين 
المعنية تتعلق بحماية الأنواع النباتية أو الحيوانية أو الموارد غير المتجددة . بإختصار 
لا يجوز فرض أي قيود على التجارة بسبب الطريقة المستخدمة في الإنتاج» كما لا 


يجوز لأي بلد أن يتجاوز حدود أراضيه لفرض معاييره على الآخرين. 


ولقد اعتمد تقرير المجموعة الخاصّة على الحجج المستوحاة من القواعد التجارية 
القائمة وليس من قواعد حماية البيئةء كما أن أعضائها ليسوا مختصتين في البيئة أضف 
إلى ذلك» تندرج مهمتهم في سياق التجارة الدوليةء وبالتالي فمن المنطقي أن لا تشغل 
القضايا البيئية محور اهتماماتهم. رة اترك اا ا حكن الخر ا اة 
بالبيئة على مجرّد ذكر الظروف الاستثنائية التي تنص عليها أحكام اتفاقية الجات. 

نظرا للترابط الوثيق بين التجارة والبيئةء فإنه ليس من المناسب أن يتم استخدام 
تشوّهات قواعد التجارة الدولية كوسيلة لحماية البيئةء كما لا ينبغي أن يكون الغرض 
من اشتراط تطبيق القواعد البيئية خلق عقبات لا مبّرر لها أمام المبادلات التجارية 
الدوليةء كما أنه لا يمكن الستّماح بانتهاك قواعد التجارة الدولية لتعزيز التدابير الرّامية 


إلى حماية البيئة. 


يتضح مما سبق» بأنه فرضا في حالة ما إذا تم الأخذ بالحجج التي قذمتها الولايات 
المتحدةء فإن ذلك يمكن أن يشكل سابقة خطيرة تعطي الحق لأي دولة في أن تحظر 
استيراد منتجات الدول الأخرى لمجرّد اختلاف سياساتها البيئية والصحية والاجتماعية 
مع سياساتها الوطنية وهذا ما من شأنه أن يمد الطريق للدول لتطبيق القيود المفروضة 
على التجارة من جانب واحد لفرض احترام قوانينها الداخلية في أقاليم الدول الأخرى. 
وهذا ما يؤدي إلى استفحال التدابير الحمائية التعستفية والإخلال بالهدف الرئيسي للنظام 
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التجاري المتعدد الأطراف» المتمثل في ضمان القدرة على التنبّو للمبادلات التجارية 
الدولية. 

ويلاحظ أن المكسيك لم تتابع هذه القضية حتى النهايةء بحيث لم يعتمد هذا القرار 
من قبل مجلس الجات وبالتالي لا يلزم أطرافه حيث تم تسوية المسألة بعد ذلك وذيا 
بين المكسيك والولايات المتحدة خارج إطار الجات عن طريق المشاورات الثنائية. 

رغم ذلك تعتبر هذه القضية اللبنة الأولى في تحليل إشكالية العلاقات القائمة بين 
التجارة الدولية والبيئةء كما ساعدت على دفع الجهود الرّامية إلى حل نوع جديد من 
المنازعات في إطار قانوني ومؤسسي لا يهتم بالضرورات البيئية. 

قدمت المجموعة الأوروبية وهولندا بعد هذا النزاع شكوى ضد الولايات المتحدةء 
بشأن التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة لحماية الدلافين. فبناء على المادة 20 من 
اتفاقية الجات» فقرة (ز)»ء رأت المجموعة الخاصَة التي تم إنشائها للنظر في الشكوىء 
بان سياسة الولايات المتحدة لحماية الدلافين التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد 
الطبيعية القابلة للنضوب لم تنتهك الاتفاقية العامة مادامت أن أحكام هذه الاتفاقية لا 
تدين التدابير المتعلقة بالأشياء أو الأفعال التي تتم خارج الولاية الإقليمية للطرف الذي 
گان ,مض هذا الإجراء ولكق فى فن ارقت اترك المجموعة الخاضة الحظر 
المفروض على الدول الأخرى لتغيير سياستهم إجراء غير مبرّر لأنه لا يندرج ضمن 
أحكام المادة 20ء فقرة (ز). 

يبدو من خلال هذا التقرير أن تفسير المادة 20 لا يسمح بالنظر في القضايا البيئية 
بشكل جدي» كما أن أحكامها ليست كافية لإجراء أية تغييرات في اتفاقية الجات 
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بعد التهميش الذي عرفته المنازعات المتعلقة بالمصالح التجارية والمتطلبات 
البيئية مقارنة مع العدد الكبير للمنازعات التجارية البحتة التي عرفها نظام الجات» بدا 
نظام تسوية المنازعات لمنظمة التجارة العالمية يهتم بجدية أكثر بالرّهانات المتعلقة 
بالبيئة. 
الفرع الثاني: مرحلة بداية الوعي الجدي بالرّهانات المتعلقة بالبيئة في ظل منظمة 
التجارة العالمية 

E AOE E EE E a 
الذي تضطلع به الاتفاقيات البيئيّة المتعددة الأطراف في تحقيق التنمية المستدامةء‎ 
ويظهر هذا بالدرجة الأولى في تفسير وتطبيق الاستثناءات العامَّة للمادة 20 من‎ 
الاتفاقية العامّةء والتي تعتبر أداة مرنة لاستيعاب أوجه الانشغالات البيئيّة والصحيّة‎ 
اسل فة اهار ة العامة‎ 


كما تزايد الدور الذي تلعبه الاتفاقيات البيئَيّة المتعددة الأطراف في قانون التجارة 
ال ف تالحمو عاك اا اكه قو ال عات اة اة 
التجارة العالمية وجهاز الاستئناف على الاتفاقيات البيئيّة المتعددة الأطراف عند 
تفسيرها وتطبيقها للاستثناءات العامة الواردة في المادة 20 على القضايا المعروضة 
اماشةا: 

على العموم هناك ثلاث منازعات تجارية بارزة منذ عام 1996ء تتعلق 
بالغازولين المعاد تركبيه» وبالجمبري والسلاحف البحريةء وبالهرمونات البقريةء وهي 
تشهد على تطوّر النهج الذي تتبعه منظمة التجارة العالمية إزاء الاتفاقيات البيئيّة 


المتعددة الأطراف وإزاء القانون الدولي العام بصفة عامَة. 
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أوّلا: قضية الغازولين المعاد تركيبه 


تمثل قضية المعايير الجديدة والقديمة التي فرضتها الولايات المتحدة على 
الغازولين المعاد تركيبه أوّل قضية عرضت على منظمة التجارة العالمية"* سمحت 
للمجموعة الخاصتّة ولجهاز الاستئناف الحكم على مدى توافق التدابير التقييديّة التي يتم 
اتخاذها من أجل حماية البيئة» وبصفة خاصة الهواء مع قواعد التجارة الدولية'. وقد 
تقآمت فنزويلا بشكوى ضد الولايات المتحدةء أمام جهاز تسوية المنازعات» بحجَة أن 
هذا البلد قام بتطبيق قواعد تنطوي على تمييز ضد واردات الغازولين» حيث فرض 
قواعد صرامة أكثر. بشأن الخصائص الكيميائية على الغازولين .المستورد عن تلك 
المطبقة على الغازولين المعاد تركيبه في الولايات المتحدة. وقد طلبت فنزويلا رسميا 
القيام بالتشاور مع الولايات المتحدة» وفق إجراءات تسوية المنازعات لمنظمة التجارة 


العالمية. 


اعتبرت فنزويلاء ثم انضمت إليها البرازيل» أن القانون الأمريكي المتعلق 
بالغازولين كان يتعارض مع المادة الثالثة من اتفاقية الجات المتعلقة بالمعاملة الوطنيةء 
والتي لا تشملها المادة 20 من اتفاقية الجات التي تتناول الاستثناءات العامة لقواعد 
التجارة الدولية. في المقابلء ترى الولايات المتحدة بأنه حتى لو أن القانون المتعلق 
بالغازولين كان يتعارض مع المادة الثالثةء فإن له ما يبرّره في ظل الاستثناءات الواردة 


في المادة 20 الفقرات (ب) و(ز) و(د) من اتفاقية الجات» واحتجّت بأنَ وكالة حماية 


عرضت هذه القضية أمام منظمة التجارة العالمية بتاريخ 23 جانفي 1995 أي بعد بضعة أيَّام 


: من دخول اتفاق مر”اكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية حيّز النفاذ. الرقم الرسمي لهذه القضية‎ 
W1/DS2/9, 20 mai 1996. 
31 fric ROBERT, « L’affaire des normes américaines relatives ã essence, le 
premier différend commercial environnemental ã 1’é¢preuve de la nouvelle 
procédure de rêglement des différends de OMC », RGDIP, n°1, 1997, 
pp.91-140. 
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البيئة في الولايات المتحدة كانت لديها تعليمات بخصوص تعديل مقاييس الغازولين 


العادي والمعاد تركيبه. 


وقد اعتبرت المجموعة الخاصتة” المكلفة بالنظر في القضية بأنٌ الولايات 
المتحدة قد القت قواعد منطمة التجارة االغالمية لأنها طبقت ‏ قواعد تمييزية على 
مستوردات الغازولين بشكل يتعارض مع أحكام المادة الثالثة كما أنها غير مبرّرة 
بموجب الفقرات (ب)ء (ز) و (د) من المادة 20 من اتفاقية الجات» الأمر الذي دفع 
بالولايات المتحدة إلى اللجوء إلى جهاز الاستثناف للطعن في النتائج التي توصلت إليها 
الحم عة الكاضة 


وقد اعد جهاز الاستئناف لهذا الغرض تقريرا تم اعتماده من قبل جهاز تسوية 
المنازعات بتاريخ 20 ماي 1996ء وقد أكد هذا التقرير النتائج التي توصلت إليها 
المجموعة الخاصّة مع إضافة بعض التعديلات الطفيفة التي تتعلق بتفسير القانون. وعند 
تحليله لمسألة توافق القانون الأمريكي مع المادة 20 للاتفاقية العامة لمنظمة التجارة 
العالميةء اعترف جهاز الاستثناف بأنَ القيود المتخذة لحماية الهواء النظيف تم فرضها 
دون تحيّز» لأن القواعد المتعلقة بالغازولين تنطبق على كل المصافي الوطنية 
والأجنبية. 

وقد أوضح جهاز الاستئناف بأن تدابير حماية البيئة التي تم التذرّع بها في النزاع 
كانت متصلة فعلا مع الهدف المتوخى منهاء ولكن كان ينبغي على الستلطات الأمريكية 
فرض هذه التدابير دون تحيّزء غير أن الأمر لم يكن كذلك إذ فرضت على المستوردين 
قواعد أكثر صرامة مما أتى إلى ارتفاع تكاليف المصافي الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك 


فإن الوقائع لم تستوفي جميع الشروط لكي تنطبق عليها أحكام المادة 20 من الاتفاقية 


قذمت المجموعة الخاصّة تقريرها النهائي بتاريخ 29 جانفي 1996. 
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ل ورك حلصن خا ٠‏ لأا لى ن قاين الات الحدة الما 


E TE E AEE OE 


كما شدد جهاز الاستئناف على أن الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة « لا ينبغي 
أن تفضستّر بمعزل حقيقي عن القانون الدولي العام »» وبهذا القرار يكون قد فتح الباب 
أمام النظر في الاتفاقيات البيبّة المتعددة الأطراف لتفسير قانون منظمة التجارة 


العالمية. 


فبفضل إجراءات تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية لم يعد بوسع 
النظام التجاري المتعدد الأطراف تجاهل الإشارة إلى البيئة في مختلف المنازعات التي 


تثير تضارب بين المصالح التجارية والأيكلوجية. 
ثانيا: قضية الجمبري والسلاحف البحرية 


أكدت منظمة التجارة العالمية على أهمية البيئة في قضية أخرى تسمى قضية 
خظر رليات المتخدة اسقر اد بعض القشرجات ومتجات معة من الجميري فى غاد 
8 ”* والمعروفة أيضا بقضية الجمبري والسلاحف البحرية. 

نتيجة لضغط المنظمات البيئية والغير الحكومية أدمج القانون الأمريكي الخاص 
بالمحافظة على الحيوانات المهددة بالانقراض لعام 1973 حكما يمنع استيراد الجمبري 
الىت اضنطادة بوامبظة راع هة من الشباك «وال لا تخافظ على ,اة 
ات ار ون ف تررك حكن ن الم الخهري من ها 
القرار الأمريكي وكان على رأس تلك البلدان الهند وماليزيا وباكستان وتايلاند. وقد 


تقآمت هذه البلدان بشكوى ضد الولايات المتحدة أمام جهاز تسوية المنازعات عام 


الأرقام الرسمية للقضية المطروحة أمام منظمة التجارة العالمية هي: 
.(WT/DS58/AB/R 12 octobre 1998)‏ 
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7ء معتبرة أن القانون الأمريكي يناقض أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية وهو 


ا ك ال لط لار الا 


زارت رة الفا لطر اى ركه ا اك اة اه ل ى 
مع المادة 11 ولا يمكن تبريره وفق المادة 20 من اتفاقية الجات التي تتعلق 
بالاستثناءات العامة لقواعد النظام التجاري الدولي»ء بما في ذلك الأسباب المتعلقة 


بالبيئة. 


كما خلص جهاز الاستئناف التابع لآلية تسوية المنازعات إلى أن الإجراء 
الأمريكي كان 'تميزيًا بشكل لا يمكن تبريره" كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم 
بإجراء مفاوضات للتوصل إلى حلول توافقية لحماية السلاحف البحرية والمحافظة 
عليهاء كما تبيّن أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت دول الكاريبي فترة سماح أطول 


من تلك الممنوحة إلى الدول الأسيوية عند تطبيقها لقرار منع الاستيراد. 


وقد أوضح جهاز الاستئناف في تقريره بأنه يحق للدول بموجب قواعد منظمة 
التجارة العالمية اتخاذ التدابير التي تراها ملائمة لحماية البيئة وخاصئَة أنواع الكائنات 
اة ا ان و المرانة القاننة لأنضر تة 

وضتح التقرير في الفقرة 185 بأنَ جهاز الاستئناف لم يقرّر في استنتاجاته بأن 
حماية البيئة ليست لها أهمية بالنسبة لأعضاء منظمة التجارة العالميةء كما أنه لم يقرّر 
بأنه لا يمكن للدول ذات السيادة التي هي أعضاء في منظمة التجارة العالمية أن تتخذ 
تدابير فعَالة لحماية أصناف الكائنات المهددة بالانقراض مثل السلاحف البحرية. كما لم 
يقرّر التقرير أيضا بأنه لا ينبغي على الدول ذات السيادة أن تعمل معا على الأصعدة 


الثنائية والجماعية» والمتعددة الأطراف» سواء في ا التجارة العالمية أو في 
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الهيئات الدولية الأخرى لحماية الأنواع ن غ 


لمنظمة التجارة العالمية منح هذه الحقوق للدول الأعضاء. 


يضيف تقرير جهاز الاستثناف في الفقرة 186 بأنه على الر”غم من أن الإجراءات 
التي اتخذتها الولايات المتحدةء والتي هي موضوع هذا الاستئناف»ء تخدم هدفا بيئيا 
معترف به قانونا بموجب الفقرة (ز) من المادة 20 من اتفاقية جات لعام 1994ء فإن 
تطبيقها من قبل الولايات المتحدة تم بشكل تمييزي وتعفي بين أعضاء منظمة التجارة 
العالمية وغير مبرّرء وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 20 
وکو ا ا غ ا و ف ا ا 
العالمية الحرية في اعتماد سياسات خاصة بهم لحماية البيئة شريطة أن لا تخل بالوفاء 
بالتزاماتها وأن تحترم حقوق الأعضاء الآخرين في إطار منظمة التجارة العالمية. كما 
س ا و من هن الاد اة کی ع 
بأنَ التدابير محل النزاع كان هدفها حمايتها. 

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير اعتمد بشكل كبير على القرار بشأن التجارة 
والبيئة وديباجة اتفاقية منظمة التجارة العالمية اللتان تقرّان بضرورة تنسيق السياسات 
المتعلقة بالتجارة والبيئة. كما سلط الضوء على فكرة إمكانية حماية البيئة دون 


الإضرار بالمبادلات التجارية الدولية““. 


للمزيد من التفاصيل بخصوص قضية الجمبري والسلاحف البحرية راجع : 

Duncan BRACK, « The Shrimp-Turtle Case: Implications for the Multilateral 
Environmental Agreement-World Trade Organization Debate », YIEL, Vol.9, 
1998, pp.13-19. Jeffrey L. DUNOFF, « Border Patrol at the World Trade 
Organization », YIEL, Vol.9, 1998, pp.20-27. Howard MANN, « Of 
Revolution and Results: Trade-and-Environment Law in the Afterglow of the 
Shrimp- Turtle Case », YIEL, Vol.9, 1998, pp.28-35. Thomas J. 
SCHOENBAUM, « The Decision in the Shrimp- Turtle Case », YIEL, Vol.9, 
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كن نة انتحار العامة من خلا جهار ساف ان تبرية المنازعات 
التي تنطوي على المصالح التجارية والبيئيّة يمكن أن تلعب دورا كبيرا في التوفيق بين 
التجارة الدولية والبيئة. حيث قام جهاز الاستئناف في هذه القضية بفحص العديد من 
الاتفاقيات البيبّة المتعددة الأطراف والتي تشمل الاتفاقية المتعلقة بالتنوّع البيولوجيء 
واتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرّيةء واتفاقية التجارة الدولية في 
النباتات والحيوانات البرّية المعرآضة للانقراض» لتفسير الأحكام الواردة في المادة 20 
والاستثناء الوارد في الفقرة (ز) المتعلق بحفظ الموارد الطبيعية القابلة للاهتلاك؟. 


ومع ذلك» لا يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تغض النظر عن المصالح 
الاقتصادية والتجارية للشركات المتعددة الجنسيات التي ترى في التدابير المتعلقة 
بحماية البيئة والصحة على أنها نوع من التدابير الحمائية. وبعبارة أخرى» يمكن أن 
يؤدي تحرير التجارة الدولية إلى إعادة النظر في المعايير الصحية والبيئية. ويعتبر 
النزاع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حول اللحم الهرموني 
یو دل غل داك 


ثالثا: قضية الهرمونات البقرية 


بعدما قرّر الاتحاد الأوروبي منع استيراد اللحوم المحتوية على هرمونات النمو 
القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية لأغراض صحيّة» احتجّت كل من الولايات 
اة وکا تست خوط من القركات: الاة اله لواد ال اة م 


مونسائتو وكارجيل» على الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن حظر استيراد 


1998, pp.36-39. David A. WIRTH, « Some Reflections on Turtles, Tuna, 
Dolphin and Shrimp », YIEL, Vol.9, 1998, pp.40-47. 

365 Joanne SCOTT, « International Trade and Environmental Governance: 
Relating Rules (and Standards) in the EU and the WTO», EJIL, Vol. 15, n°2, 
2004, pp.338-340. 
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وتجارة اللحوم التي تحتوي على هرمونات في أراضي الاتحاد الأوروبي على أساس 
اتفاقية الصحَة والصحة النباتية. وتعتبر الولايات المتحدة أن هذه الإجراءات لا تتفق مع 
المادة الثالثةء الفقرة 4 من اتفاقية الجات لأنها تحظر استيراد وبيع بعض اللحوم وبعض 


الحيوانات» في حين تسمح ببيع منتجات مماثلة قادمة من دول المجموعة الأوروبية. 


من جانبه» يرى الاتحاد الأوروبي أن التدابير التي قام بها لم تنتهك المادة الثالثة 
الفقرة 4 من اتفاقية الجات لأنَ لها ما يبررها بموجب المادة 20 فقرة (ب)» والتي تجيز 
A E E‏ ا 
الأوروبي أيضا على تطبيق مبدأً الإحتياط باعتباره قاعدة عرفية أو على الأقل مبدأ عام 
للقانون المطبّق في هذه القضية؟؟ حيث كان الاتحاد الأوروبي يرى انه يجب القيام 
بالتحاليل على المدى الطويل لمعاينة أخطار استهلاك اللحوم المحتوية على الهرمونات 
ا 


وعندما عرضت هذه القضية أمام منظمة التجارة العالمية بتاريخ 28 جويلية 
6 ا ل ق ا عا ا ا و ر 
مخالفة لقواعد المنظمة حيث لم يثبت حتى الآن أي أخطار لتلك اللحوم على صحة 
الانسان. كما شددت على أن مبدأً الاحتياط لا يزال محل جدل خارج مجال القانون 
التولى:البيفة : 


36%6 James Cameron, « The Precautionary Principle », In Trade, Environment 
and the Millennium, op.cit, p.308. 


الأرقام الرسمية للقضية المطروحة أمام منظمة التجارة العالمية هي: 
(WT/DS48, 28 juillet 1996)‏ 
لا يعترف مرصد العولمة بمبدأً الاحتياط بل يعتبره مجرّد وسيلة لتقييم المخاطر وهذا ما أخذ 
به جهاز تسوية المنازعات في هذه القضيةء راجع في هذا الصدد: 
Gaëlle ABGRAL, Tewfik BOUZENOUNE, op.cit, p.22.‏ 
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اعد حار ر المفا عات قرو ار اعات لذ نكر لظ اي 
فرطكه التجموغة رر وة على و اوداك انحر اة ار مراك ا س 
أحكام اتفاقية الصحة والصحة النباتيةء لأنَ تقييم المخاطر على صحة الإنسان لا يبرّر 


اكان اة 


يوضح هذا النزاع تأثير المصالح الخاصَة للشركات المتعددة الجنسيات في عملية 
تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالميةء كما يبرز أيضا الصتراعات الدائمة 
بين حافز تحقيق الربح مهما كان الثمن وضمان حماية الصحَة والبيئة التي طالبت بها 
جمعيات حماية البيئة والمستهلكين. 


وفي هذا الصتدد یری "'فیرجیل باس" ۴P۸٣٤(‏ eااعإ۷)‏ بان التحریر المنتظم 
للمبادلات التجارية الدولية يجب أن يخدم من خلال منظمة التجارة العالمية الدول 
وشعوبها وليس فقط المصالح الخاصة” لأنَّ تحقيق هدف التنمية المستدامة المرتبط 
بحماية البيئة يجب أن يتم بطريقة تتماشى مع احتياجات الدول وتطلعات الشعوب» 
ويظل أولوية للجميع. 

يحاول النظام التجاري المتعدد الأطراف من خلال آلية تسوية المنازعات الموافقة 
باستحياء على إدماج الاعتبارات البيئية في المنازعات التجارية التي تنطوي على 
مصالح تجارية وضرورات بيئية» والمساهمة في الحاجة إلى التوفيق بين التجارة 
و 


RRR RRR RR RRR 


Ny: PACE, op.cit, p. 652. 
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في خضم السعي لرفع مستوى المعيشة وتأمين العمالة الكاملة وزيادة الدخل 
العالمي وتوسيع نطاق الإنتاج والتجارة في السلع والخدمات فإن منظمة التجارة العالمية 
مكلفة بالإشراف وبتنفيذ وإدارة جميع الاتفاقيات التجارية التي تغطيها بصفتها منتدى 
للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وإطار عالمي لتسوية المنازعات التجارية. 


ولقد أصبح من المقرّر بعد مؤتمر مرّاكش وتبني إعلان الدوحة للتنمية أن تتحقق 
هذه الأهداف مع السماح في نفس الوقت بالاستخدام الأمتثل للموارد العالمية بما يتماشى 
مع هدف التنمية المستدامة ومع السعي لحماية البيئة والحفاظ عليها. 


ويبدو أن الثقة التي تتمتع بها آلية تسوية المنازعات قادرة على تحقيق ذلك 
فعلى عكس التقاضي أمام محكمة العدل الدولية الذي يخضع لموافقة الدولةء فإن الدول 
الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تعترف بالولاية الجبرية لجهاز تسوية المنازعات» 
وهذا ما يعطيه مصداقية من حيث المبدأ في حل النزاعات التي تنشاً في مجال 
اختصاصه. 

ونظرا لاعتراف أحكام منظمة التجارة العالمية بضرورة تحقيق التنمية المستدامة» 
وإنشاء لجنة التجارة والبيئةء أصبحت الأجهزة المكلفة بتسوية المنازعات في النظام 
التجاري المتعدد الأطراف لا تتجاهل تماما المخاوف البيئية. ومع ذلك» ما يزال 
التوازن بين المصالح التجارية والمتطلبات الايكولوجية هشا بسبب العوامل السياسية 


والاقتصادية التي تفرضها العولمة. 


RPERRRRRRR RR RR 
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ا الود اة كل ج و مها من اللجاة اة فان ا اة 
المستدامة هي الخيار الوحيد للتوفيق بين التجارة الدولية والبيئةء فلا ينبغي أن يقوم 
النظام التجاري المتعدد الأطراف فقط على المصالح الاقتصادية والتجارية دون 


الجوانب الاجتماعية والبيئية للتنمية لتجنب خلق عدم المساواة بين الدول. 


وللنهوض بنظام اقتصادي عادل ومستدام فلا بد من القيام بعمل مشترك بين جميع 
الدول كما هو مبيّن في المبداً 2 من إعلان ريو الذي يقضي بأنه: « ينبغي أن تتعاون 
الدول على النهوض بنظام اقتصادي دولي داعم ومنفتح يؤذي إلى النمو الاقتصادي 
والتنمية المستديمة في جميع البلدان» وتحسين معالجة مشاكل تدهور البيئةء وينبغي أن 
لا تكرن تذابير الساسة التجارية الموجهة لأغراض بيئية وسيلة لتمييز تخشي أو ا 
مبرآر له أو فرض تقييد مقنع على التجارة الدولية. وينبغي تلافي الإجراءات التي تتخذ 
من جانب واحد لمعالجة التحذيات البيئية خارج نطاق ولاية البلد المستورد. وينبغي أن 
تكون التدابير البيئية التي تعالج مشاكل بيئية عبر الحدود أو على نطاق العالم مستندة 
قدر المستطاع» إلى توافق دولي في الآراء ». 

وعليه فإن التنسيق الفعال بين سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة الثمانية (68)ء دون تجاهل اقتراحات منظمات 


المجتمع المدني يعتبر شرط أساسي لإنشاء نظام اقتصادي وتجاري مستدام وعادل. 


302 


4 


خاتمة 

يتضح من خلال دراسة هذا الموضوع بان هناك تداخل كبير ومعقد بين التجارة 
والبيئةء ذلك لأنٌ التجارة هي عملية لتبادل الستّلع والخدمات التي ترتبط أساسا بالإنتاج 
الذي يتأثر بالموارد الطبيعية والبيئية الموجودة في العالم ويؤثر فيها. وبالتالي فإِنَ 
العلاقة بين التجارة والبيئة هي علاقة ترابطيةء إذ تعتمد كافة الأنشطة الاقتصادية على 
البيئة التي تشكل مصدر كل المواد الأوّلية التي تدخل في الإنتاج» فضلا عن أن 
النفايات الناتجة عن الأنشطة الأفتضادية تور على البيثة. كما تأر حركة التجارة 


الدولية بالمخاوف البيئية التى تنادي بمنتجات نظيفة أو صديقة للبيئة. 


وقد تعذدت الآراء حول العلاقة بين التجارة والبيئةء فهناك من يرى أن تحرير 
المبادلات التجارية الدولية وما ينتج عنه من زيادة في الإنتاج يوقعان أضرارا كبيرة 
بالبيئة والتنمية المستدامةء بينما تتجه أراء أخرى إلى أن تحرير التجارة سيؤدي إلى 
اهتمام أكثر بالبيئة وبالمحافظة على مواردهاء من حيث أن هدفها يسعى إلى جعل 
النشاط الاقتصادي العالمي أكثر فاعلية وبالتالي تحقيق ارتفاع مستوى دخل الفرد 
ومستوى المعيشة ورفاهية الإنسان» وهو ما يؤدي إلى زيادة الوعي والاهتمام 
بالمحافظة على موارد البيئة وتدعيم التدابير الاقتصادية المناسبة التي تسهم في إيجاد 


رل اکن ا 


وإذا كان تطوّر الأنشطة الاقتصادية وتشعبها لاسيما في القطاعات المتعلقة 
بالصناعة والزراعة والتجارة قد أدى إلى زيادة العائدات في البلدان المتقدمةء إلا أنه في 
الوقت ذاته أدى إلى تدهور البيئة وإحداث فوارق اقتصادية واجتماعية في كثير من 
البلدان لاسيما في الدول النامية. ومن هذا المنظور يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 


بأ تواصل وتيرة السياسات التجارية للبلدان الغنية تسبّب في حرمان الدول والشعوب 
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الفقيرة من الحصول على حصنّة عادلة من الرفاه العالمي» وهذا في ظل تجاهل تام 
لإعلان الألفية. 


ولدرء هذه الوضعية غير المتوازنة يرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 
تقريره بشأن التنمية البشرية لعام 2005ء بأنَ للمبادلات التجارية القدرة على لعب دور 
أكبر في الإزدهار العالمي ورفع حصَة الدول الأكثر فقراء وتحقيق نتائج إيجابية أكثر 
من المساعدات التنمويةء وذلك من خلال الحد من السياسات التجارية غير العادلة والتي 


لا تتسق مع الالتزام بالأهداف الإنمائية للألفية. 


وبالتالي يمكن القول بأنَ تحرير التجارة القائم على مراعاة قواعد البيئة سيساعد 
حتما على حماية الموارد الطبيعية والنظم الأيكولوجية من أجل النهوض بالتنمية 
المستدامة» في حين أن تحرير التجارة دون مراعاة الجوانب البيئية قد يكون سببا في 
الإضرار بالبيئة. وفي هذا الصتددء يؤكد جدول أعمال القرن 21 المنبثق عن مؤتمر 
ريو بأنَ: « وضع نظام تجاري متعذد الأطراف مفتوح ومنصف وآمن وغير تمييزي 
يتفق مع أهداف التنمية المستدامةء ويؤدي إلى توزيع أمثل للإنتاج العالمي وفقا لمبداً 
المزايا النسبيّة» من شأنه أن يفيد جميع الشركاء التجاريين» وأن يسفر عن تحسين 
فرص صادرات البلدان النامية للوصول إلى الأسواق بالاقتران مع سياسات سليمة 
للاقتصاد الكلي والبيئةء وعن إيجاد أثر بيئي إيجابيء مما يساهم مساهمة هامة في 
الاتخاو و تى اا 

في نفس السياق» اعتبر وزراء التجارة في مراكش بمناسبة التوقيع على الوثيقة 
الختامية المتضمنة نتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف» في 
قرار 14 أبريل 1994ء بأنه لا يوجد بالضترورة تناقض بين نظام تجاري متعدد 

370 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain, 2005, p. 9-12. 


:21 الفقرة 522 من جدول أعهال.القرن‎ ٠ 
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الأطراف منفتح وغير تمييزي والإجراءات اللازمة لحماية البيئة وتعزيز التنمية 
الت 

فمن منظور التنمية المستدامة لا يمكن القبول بمبادلات تجارية دولية تعجّل من 
تدهور البيئة ونضوب الموارد الطبيعيةء كما لا يمكن أيضا قبول استعمال حماية البيئة 
كوسيلة لخلق حواجز تميزية غير مبرّرة أمام التجارة الدولية. زيادة على ذلك» لا يمكن 
الاستمرار في استنزاف الموارد البيئية بحجة تحرير التجارة الدولية وفي الوقت ذاته لا 
يمكن منع استغلال الموارد الطبيعية بشكل مطلق بحجَة حماية البيئة. 

فعلى الرغم من أن التدابير المتصلة بالتجارة والمستخدمة لحماية البيئية غالبا ما 
تثير تساؤلات بشأن مدى مواءمتها مع النظام التجاري المتعدد الأطراف» فإن التحليل 
القانوني لهذا الموضوع يبيّن لنا بأنَ قانون التجارة الدولية أصبح منفتح بصورة متزايدة 
على الدور الحيوي الذي تلعبه الاتفاقيات البيئَيّة المتعددة الأطراف في حماية البيئة 


وضمان استدامة الاقتصاد العالمي التي تكفل إقامة علاقات تجارية مستقرة بين الدول. 


ونظرا لأنَ الاقتصاد والبيئة عنصران رئيسيان من عناصر التنمية المستدامةء فإن 
أحكام القانون الدولي للبيئة تتداخل حتما مع قواعد منظمة التجارة العالمية لأنها تتناول 
الكثير من القضايا المشتركة. فلقد أصبحت نثير المفاوضات بشأن القضايا البيئية 
رهانات اقتصادية كبيرة» حيث أضحت توثر المناقشات حول تغيّر المناخ في عملية 
إنتاج الطاقة» وطرق الاستهلاك والنقل» ومع بدء سريان بروتوكول كيوتو أصبحت 
البيئة تمس حتى بالقدرة التنافسية للشركات العملاقة على المستوى العالمي. وبالمثل› 
أصبحت المفاوضات الجارية في إطار اتفاقية التنوّع البيولوجي تتحكم أكثر فأكثر في 
Ng E AST‏ 
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وقد أت هذه الحقيقة إلى إقامة علاقة تكافل وتداعم متبادلين بصورة متزايدة بين 
منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات البيثَيَّة المتعتدة الأطراف والتي تجسدت من خلال 
إنشاء لجنة التجارة والبيئةء وتدعّمت من خلال جهاز تسوية المنازعات» اللذان أجمعا 
على أن الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف تجستد الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي 
لحماية البيئةء ومن ثم تبند المخاوف إزاء الحمائية المقنعة التي تعتبر أحد الهواجس 
الرئيسية لقانون التجارة الدولية. كما تعكس الاتفاقيات البيئية تفضيل إيجاد الحلول 
المتعددة الأطراف التي تخفف من وطأة التدابير الأحادية الجانب على التجارة الدولية. 
كما تفترض كل من اللجنة روجهاز سوية المنازغات بان التدابير المتخذة في. إطار 
تطبيق أحكام الاتفاقيات البيئَيّة المتعددة الأطراف قد اتخذت بحسن نية وهو الأمر 


الضتّروري لإعمال الاستثناءات الواردة في المادة 20 من اتفاقية الجات لعام 1994. 


التجارة بحد ذاتها ليست سببا أساسيا في تدهور البيئة العالمية ولكن إخفاق قوانين 
السوق وسوء أساليب الحكومات المعنية في التعامل مع المشكلات البيئية هي السّبب 
الرئيسي في ذلك. إن عدم تطبيق دول العالم لأصول الإدارة البيئيّة السليمة هو ما دفع 
بالكتير من دول العالم إلى استنزاف مواردها الطبيعية سعيا وراء تحقيق الرأبح التجاري 
الأمر الذي خلق نقصا كبيرا لدى العديد من الدول الصناعية في التزوّد بالمواد الأوّلية 
فكان لزاما عليها أن تحصل على هذه الموارد من دول أخرى محدثة تغييرا في 
الخريطة الجيوسياسية العالمية من أجل ضمان الحصول على تلك الموارد وتأمين 
الوصول إليها. 

ولا شك أن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تلوح في الأفق سوف تقوّض ما 
تبذله البلدان من جهود لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر وتحسين مستويات 
معيشة المواطنين» فمن المؤسف أن أسلوب التصدي لهذه الأزمات يعكس الخلل القائم 
لموازين القوى في العلاقات الدولية. كما أنه عادة ما تفتقر الأطر المؤسّسية التي يتم 
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الجر الها الخ الأرمات إلى التق ر اطة و الشفافة أن :الطرل ال مخت فى 
النرت: الف و الف ا خفن مض .لقن كو فى اال اها ع 
سائ المجتفع, الفرلي» زغم أن ها الج لم به مقرل و لمكن الاتشرار فى اتاعة 
بعد أن أثبت إخفاقه في معالجة العديد من التحذيات العالمية. 


للف من ا قهتن. اكان اة كدت ات من امات غر آل اة 
بالإنصاف في العلاقات التجارية الدوليةء لأن تشجيع التجارة العادلة هو الوسيلة 
الوحيدة لإقامة نظام اقتصادي مستدام قائم على علاقات تجارية متوازنة ومقبولة بين 
البلدان المتقدمة والبلدان النامية. فالتجارة العادلة هي عبارة عن شراكة تجارية قائمة 


على الحوار والشفافية واحترام المصالح المتبادلة في التجارة الدولية. 


في ضوء ما يعرف اليوم بالعولمة القانونية التي تهدف إلى توحيد القانون والفكر 
القانوني الدولي”” فإن مبادئ عمل منظمة التجارة العالمية تريد أن تجعل من حرية 


التجارة مبدأً شاملا ومطلقاء وتجعل من المتطلبات البيثيّة أمورا فرعية يجب أن يجري 
تكييفها لتنسجم مع مبادئ التجارة العالمية وليس العكس. وهذا ما سيخلق ازدواجية في 
القوانين نتيجتها الحتمية هي عدم إلزامية القواعد الهادفة إلى حماية البيئة . 


بحيث توحي الفقرة الأولى من المبدأ 12 من إعلان ريو بأن النمو الاقتصادي 
يؤدي إلى التنمية المستدامة وحماية البيئة بنصتّها على أنه: « ينبغي أن تتعاون الدول 


على النهوض بنظام اقتصادي دولي داعم ومنفتح يودي إلى النمو الاقتصادي والتنمية 


3'* Maurice KAMTO, « Mondialisation et droit », RHDI, 52°™ année, n°2, 
2000, pp.457-485. Jean-Bernard AUBY, La globalisation, le droit et 1’ Etat, 
Montchrestien, Coll. Clefs politique, 2003. 

3° Hamid BOUKRIF, Le droit International de [environnement : 
Contribution a une réflexion sur le concept de développement et de 
partenariat durables, Thêse de Doctorat en Droit, Université Paris I Panthéon- 
Sorbonne, p.313. 
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المستدامة في جميع البلدان» وتحسين معالجة مشاكل تدهور البيئة». وهذا ما يختلف 
كليا مع منظور لجنة برانتلاند التي لا ترى في حماية البيئة كنتيجة بل كإجراء مسبق 


للتنمية المستدامةء لأن هذه الأخيرة ليست النتيجة الحتمية للنمو الأقتصادي. 


أكثر من ذلك» لا يكتفي إعلان ريو بإعطاء شرعية ايكولوجية للنمو الاقتصادي 
فحسب بل أيضا للنظام الاقتصادي الليبرالي تحت غطاء 'نظام اقتصادي دولي داعم 
ومنفتح"» وهذا ما يمكن وصفه 'بالانحراف الأيديولوجي"٠‏ نتيجته القانونية هو الاعتراف 
بأسبقية القانون الدولي الاقتصادي بشكل عام وقانون التجارة الدولية بشكل خاص على 


القانون الدولي للبيئة. 


والدليل على ذلك هي الوثيقة الختامية التي توصلت إليها مؤخرا أعمال قمة ريو 
ل ادا وة رودي ارو ق وان 2012 وال فك د ا 
مجرّد نوايا حسنة تفتقر إلى الأهداف الملزمة والتمويل رغم تعهد الدول المشاركة على 
تعزيز إقتصاد أخضر يحافظ على الموارد الطبيعية ويقضي على الفقر“”. إذ شدتدت 
على أن « سياسات الإقتصاد الأخضر» ينبغي ألا تفرض قواعد صارمة « بل تحترم 
السيادة الوطنية لكل بلد» من دون أن تكون « وسيلة للتمييز » ولا « قيدا مخفيا للتجارة 
الدولية». 


كما أن المعادلة باتت واضحة في مؤتمرات تغيّر المناخ والتنوّع البيولوجي التي 
بيّنت نتائجها بأن العالم الخاضع لسيطرة الإقتصاد الليبرالي القائم على المنافسة 
والتجارة الحرة أصبح غير قادر على أن يجد حلولا لقضية عالمية تحتاج إلى تعاون 


يعتبر النص الختامي الصادر عن القمَة بعنوان " المستقبل الذي نريده " والمكوّن من 50 
صفحة» والمصادق عليه من طرف 190 دولةء إجماع على الحد الادنى الذي سعى إلى تحقيقه 
البرازيل» البلد المضيف» والذي كان في المتناول حتى قبل إنطلاق أشغال القمّة. راجع نص الوثيقة 
في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 56.-۸/66/1 الدورة 66. 
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المجتمع الدوليء ولذلك تظهر سنة بعد أخرى إستحالة التوصّل إلى إتفاقات ملزمة 
وجذية» حتى التعهّدات السنوية التي تقدمها الدول الأطراف لاسيما البلدان المتقدمة 
أصبحت لا قيمة لها وممكن أن تتنصل منها في أي وقت. 

رغم أن بروتوكول كيوتو يعد اتفاقية دولية ملزمة من الناحية القانونية إلا أنه 
يمكن للأطراف الإنسحاب منه من دون أي أثر أو عقوبة» وهذا ما ثبت فعلا حين 
إنسحبت كل من كندا واليابان من البروتوكول من دون أي حرج أو مساءلة تذكر رغم 
إستمرار صدور التقارير المتشائمة التي تنبئ بوجود إرتفاعات قياسية في درجة حرارة 


الأرض بسبب انبعاث غازات الدفيئة. 


من أجل التوصتل إلى التوفيق بين قواعد التجارة الدولية وقواعد البيئةء يمكن تقديم 


الإقتراحات التالية: 


- توضيح المبادئ الأساسية التي تحكم العلاقة بين قواعد وأحكام منظمة التجارة 
العالمية وتلك الواردة في الاتفاقيات البيئية متعددة الاطراف» والتي تضع كل 
واحدة منها على قدم المساواة في القانون الدولي. 

- الأخذ في الاعتبار قواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصتلة في مفاوضات 
الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف والأخذ في الاعتبار هذه الاتفاقيات في تفسير 
قو اعد المنظمة. 

- تحديد أي الأجهزة المنوط به تسوية المنازعات» سواء جهاز تسوية المنازعات 
في منظمة التجارة العالمية أو أية آلية تسوية أخرى مذكورة في الاتفاقيات 
البيئية متعددة الاطراف» وذلك تجنبا لأي تعارض متوقع. 

- وجوب أن تهدف المفاوضات إلى تعزيز التعاون بين أمانات الاتفاقيات البيئية 


متعددة الاطراف ومنظمة التجارة العالمية من خلال إنشاء إطار موؤسساتي 
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لتبادل المعلومات يضم أمانات الاتفاقيات البيئية متعددة الاطراف وممتلين 
ل رة اة 

التنسيق وتبادل المستندات بين المعنيين بشؤون البيئة والتجارة على المستوى 
الوطني وموافاة منظمة التجارة العالمية بالتقارير ذات الصتلة المقذمة من 
أطراف الاتفاقيات البيئية متعددة الاطراف. 

منح أمانات الاتفاقيات البيئية متعددة الاطراف ذات العلاقة بالتجارة صفة 
المراقب في لجنة التجارة والبيئة والأجهزة الأخرى لمنظمة التجارة العالمية 
ا لو تراك راو م 

تنسيق و إيجاد تعاون وثيق بين لجنة التجارة والبيئة ومجموعة التفاوض المعنية 
بالنفاذ إلى الأسواق عند التفاوض بشأن السلع البيئية. 

مراجعة التشريعات البيئية والسياسات التجارية المتبعة بما يتلاعءم مع متطلبات 
النظام التجاري العالمي الجديد من ناحيةء والمحافظة على بيئة سليمة نظيفة 
لتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة من ناحية أخرى. 

وجوب التنسيق بين مواقف الدول النامية والدول المتقدمة في تناول قضايا 
التجارة والبيئةء وذلك فيما يتعلق بالالتزامات التي ترغب الدول المتقدمة في 
إرسائها مع التركيز على ألا تكون الإجراءات البيئيّة عاتقا أمام النفاذ إلى 
الأسواق» خاصة أمام منتجات الدول النامية. 

تشجيع تنمية القدرات والانتفاع بالمعونات الفنية المقدمة للبلدان النامية من 
ألفن: اة و امات ال اة اة اهار اة مل متطمة اللهارة 
العالميةء ومن الهيئات المعنية بقضايا البيئة مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئةه 
والسعي نحو دعم نقل التكنولوجيات النظيفة لتشجيعها على تطبيق الشروط 
البيئَيّة العالية دون الحد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. 
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- مساعدة مؤسسات التمويل الدوليةء لاسيما مرفق البيئة العالمي» البلدان النامية 
على تبني سياسات بيئية وتجارية معتدلة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة. 

- تطبيق مبداً المسؤولية المشتركة وإن كانت متباينة المكرّس في إعلان ريو في 
حالة أية اتفاقات للربط بين التجارة الدولية والبيئةء لأن على الدول المتقدمة أن 
تتحمّل عبئا أكبر في الحفاظ على البيئة العالمية من التلوّث مقارنة بالدول 
النامية. 

- العمل على تخفيض وإلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية المتعلقة 
بالتكنولوجيات النظيفة والتخفيف من القيود التي تفرضها حقوق الملكية 
الفكرية. 
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المراجنع 
أوّلا: باللغة العربية 


1- کت 


« 


ه الحلو (ماجد راغب)» قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة» أسكندرية» دار 
المطبوعات الجامعية» 1999ء 411 ص. 

٠‏ السيد (عاطف)» الجات والعالم الثالث» دراسة تقويمية للجات وإستراتيجية المواجهة 
القاهرة» مجموعة النيل العربيةء الطبعة الأولى» 2002» 295 ص. 

٠‏ شلبي (مغاوري علي)» النظام التجاري الدولي من هافانا إلى الدوحة» رؤية من 
العالم الثالث» القاهرة» دار النهضة العربية» 2006» 333 ص. 

ه الفتلاوي (سهيل حسين)» التنظيم الدولي» موسوعة القانون الدولي رقم (4)» عمَّانء 
دار التقافة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» الإصدار الثاني» 2009ء 352 ص. 

ه الفتلاوي (سهيل حسين)ء حوامدة (غالب عواد)ء القانون الدولي العام الجزء الأول 
مبادئ القانون الدولي العام» موسوعة القانون الدولي رقم (1)ء عمَّان» دار الثقافة للنشر 
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